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  بسم االله الرحمن الرحيم

  
   واـأْتي لَم ثُم اتنصحونَ الْممري ينالَّذو

  اءَ فَاجدهش ةعبلا    بِأَرةً ولْدج انِينثَم موهدل
         ـمه ـكأُولَئا وـدةً أَبادهش ملُوا لَهقْبت
        ـكذَل دعب نوا مابت ينقُونَ، إِلا الَّذالْفَاس

 يمحر غَفُور وا فَإِنَّ اللَّهلَحأَصو   

  .٥-٤ الآيتان: سورة النور                                                                                 
  
  
  
  



 

  – أ -
  داءـالإه

  
  . الإسلامب ح العزيمة وغرس فيَّ، الذي بث فيّطيب االله ثراه إلى روح والدي العزيز* 
  
التي سهرت من أجلي الليالي ،  وأمد االله في عمرها، والدتي العزيزة حفظها االلهوإلى* 

  .احتيالطوال تتخلى عن راحتها لأجد ر
  
  .إلى الشهداء الذين رووا بدمائهم أرض فلسطين الحبيبة* 
  
 *اهدين الذي سروا أروع ملاحم البطولة على أرض الرباططّإلى ا.  
  
  .إلى إخواني وأخواتي وزوجتي وأبنائي وبناتي وأحفادي* 
  
  . ورسولا صلى االله عليه وسلم نبياً وبمحمد باالله رباً وبالإسلام ديناًكل من رضيإلى و* 
  

 المتواضع راجياً من االله العلي القدير أن الجهد العلميإلى هؤلاء جميعاً أهدي هذا   
لي ولهم التوفيق، والقبول، والرضا، وحسن الجزاءيكتب .  

مجيب إنه سميع  . 
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  البحثمقدمة

     : توطئة حول أهمية الموضوع-أولاً
 علـى عبـده      وسلاماً يمان والإسلام، وصلاةً  الحمد الله الذي أنعم علينا بنعمة الإ      

  : وبعد أثره إلى يوم الدينالمصطفى وعلى اله وصحبه ومن اقتفى
 وذلك في إطار من المعلوم من الدين بالضرورة تحريم النيل من أعراض المسلمين         إن  ف

، لذا كان  )رض  حفظ الع ( ، التي جاءت من أجلها الشرائع، ومنها         )١(الضرورات الخمس   
 أن تعظـم في نفـسه       – يخشى االله والدار الآخرة      –لواجب المتحتم على كل مسلم      من ا 

  . حرمة المسلم ، في دينه، ودمه، وماله، ونسبه، وعرضه
 لا تقل أهمية عن حاجـة الإنـسان إلى          حماية حرمات المسلمين العامة والخاصة    و

وقف عليهـا   إذ تت ،الضرورات على الإطلاق والعموم   من أعظم   الطعام والشراب، بل هي     
وحياة الإنسان المسلم مقدسة، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليها ولا             الأسرة المسلمة،  سعادة

تسلب هذه القدسية إلا بسلطان الشريعة وبالإجراءات التي تقرها، وكيان المسلم المـادي             
مى تحميه الشريعة في حياته، وبعد مماتهوالمعنوي ح.                                              

ن تحـاط   أ تكون لها حرمتها و    أن االله سبحانه وتعالى للبيوت المسلمة       أرادلقد              و
ه وشرفه وأن   رض والمسلم من حقه أن يحفظ ع      بسياج من الاحترام والصون والترفع والوقار     

كرامته ومشاعره وأن يحاط بيته بالحماية الـتي أقرـا الـشريعة            تحفظ حرمته وسمعته و   
  : صلى االله عليه وسلم في خطبة الوداعالرسول الكريم مية إنطلاقاً من قول الإسلا

كحرمة يـومكم هـذا، في      م وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام،    ك دماء فإنّ "  
  لم على ـكل المس ": صلى االله عليه وسلمقوله و ،  )٢(  "ذا، في بلدكم هذاـشهركم ه

                                                
  : أنظر( .لمال، والعقل، وهي مراعاة في كل ملةحفظ الدين، والنفس، والنسل، وا: الضرورات الخمس هي    ( 1 )

  ).٢/١٠الشاطبي : الموافقات      
  ، ومسلم في ٦٧ح١/٣٧قول النبي رب مبلغ أوعى من سامع  باب ،، رواه البخاري في كتاب العلممتفق عليه    ( 2 )

                                       .    ١٦٧٩ح٣/١٣٠٥تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأقوال باب  والمحاربين،كتاب القسامة       
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      . )١(  " ماله، وعرضه، ودمه:حرامالمسلم 
 وشرفه  هرضومحاولة النيل من شخصيته، وع    والتشهير به،   ولذلك يحرم قذفه وسبه،       

والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يـأْتوا بِأَربعـة     :ولذلك يقول االله تعالىه وسمعت
 لاءَ فَاجدهلا   شةً ولْدج انِينثَم موهد   ادهش ملُوا لَهقْبأُو   تا ودقُونَ،   ةً أَبالْفَاس مه كلَئ

   . )٢(  الَّذين تابوا من بعد ذَلك وأَصلَحوا فَإِنَّ اللَّه غَفُور رحيم إِلا

  : قالصلى االله عليه وسلمروى حذيفة بن اليمان رضي االله عنه، أن رسول االله و   
 ـ " :صلى االله عليه وسـلم      ال  وق ، )٣( "ذف المحصنة يحبط عمل مائة سنة       ـق"  باب س

   )٤( " المسلم فسوق وقتاله كفر
 من كون الحياة الكريمة التي يـدعو        بحماية المسلم نابع   ة الإسلامي لشريعةاهتمام ا و

الما أن الـشريعة الإسـلامية       وط ، بتوفر مقومات الأمن في اتمع     إليها الإسلام لا تتم إلا    
ابتداءً مـن    مسئولية الجميع،     الحماية تمع، لذا فإن   وا بأمن الفرد كل ما يرتبط     تضمنت

 ءاتاوالاعتـد ائم  تقوم بوظائف أساسية لمنـع الجـر     التي الأجهزة الأمنية الحاكم المسلم و  
  .الحرمات والأعراضوالحفاظ على 

 علـى   ظعليه مسئولية الحفا   اتمع الإسلامي بجميع أفراده   وفي الوقت نفسه فإن     
  ولهذا الأمر الهام ريته ـرضه أو شرفه أو حيهدد حياته أو عخطر من كل حرمات المسلم و

  رضه وشرفه وسمعتهـي عـرق و الوسائل التنفيذية التي تحمـاستخدام كل الطفلابد من 

                                                
  صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه رواه مسلم في      ( 1 )

  .٢٥٦٤ح٤/١٩٨٦       
  .٥-٤ الآيتان: سورة النور     ( 2 )
  رواه ): الصغير ( ، وقال السيوطي في  في الكبير، والبزار في مسندهرواه الطبراني): الزوائد ( قال الهيثمي في    ( 3 )

  ، مجمع الزوائد ٣/١٨٧معجم الطبراني الكبير (        الطبراني والبزار والحاكم، وقال حديث حسن، أنظر 
      ).١/٩٣، الجامع الصغير ٦/٢٧٩       

   مسلم ، ورواه٤٨ح١/٢٧ يحبط عمله وهو لا يشعر  البخاري، كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أنرواه   ( 4 )
  .٦٤ح ١/٨١       في صحيحه ، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم سباب المسلم فسوق 
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 في ظل تعاليم الإسلام العظيم      ضياً مر  راضياً  مطمئناً  يعيش في بيته آمناً    الخاصة حتى وحرمته  

  . على كرامة المسلمين في اتمع الإسلاميوتطبيقاته العملية التي تحافظ
   :أسباب اختيار الموضوع -ثانياً

  : الآتيةبجاء اختياري لهذا الموضوع للأسبا  
 رأيت أن الكثير من أبناء الأمة قد ابتلى بالنيل من أعراض المسلمين والوقوع فيهـا،                -١ 

حيث هتكت الأعـراض، وختاناً، فعزمتـوهت الأسر، ظلماً ودشـت السمعة، وش  
  ). على عرض المسلم الاعتداءات القولية( :مستعيناً باالله أن أبحث هذا الموضوع وهو

 أردت ذه الدراسة أن أساهم في إبراز مكانة الشريعة الإسلامية في حفظها لأعراض              -٢
أا سبقت كل التشريعات والدساتير والمواثيق الوضعية       أبين  وحرمات وحقوق المسلمين و   

لية الحديثة التي لم تشر إلى آلية تنفيذ تلك الحقوق، فلم تنص على الطرق أو الوسائل                الدو
 الحريات، ولا على عقوبات محددة لخرقها، واكتفت بالنص على ضـرورة   نالكفيلة بضما 

  .الالتزام ا وصيانتها
 قلة الكتابة الفقهية المعمقة في هذا الموضوع، على الرغم من أنه مـن أهـم قـضايا                  -٣
  .مين، سيما في وقتنا الحاضرلمسلا
 مساهمة هذا البحث في حل كثير من المشكلات، وفض الخصومات بين أفراد اتمع              -٤

  .الإسلامي
 ا، يتناول هذا الموضوع من جميع جوانبه، لـذ         حسب علمي   عدم وجود بحث مستقل    -٥

  . قهيةأردت المساهمة في إثراء المكتبة الإسلامية بجمع شتاته من بطون الكتب الف
   : الجهود السابقة-ثالثاً

الرجـوع إلى المكتبـات،     وبعد البحث، والمطالعة في أسماء الرسـائل العلميـة،            
 يتنـاول   ، بحيـث   نصيبه من العناية بصورة متكاملة      ينل ، أن هذا الموضوع لم    والدوريات

له مـن   وسائل حمايته، وكان تناولهم     ، والحد من انتشاره، و    أحكامه، وآثاره المترتبة عليه     
مباحث خلال الحديث عن الحدود والتعزيزات بصفة عامة في كتب الفقه المختلفة وبعض             

  روالزواج الكبائر ما ورد في كتب   وكذلك، والضرر المترتب عن القذف والسبنالضما



 

  - هـ-
  :ومن الكتب التي اهتمت ذا الموضوع في دراسات سابقةالتحذير من الأخلاق السيئة  و
 عبـد   رشرب الخمور بين الشريعة والقانون للـدكتو      ف والسب العلني و    جرائم القذ  -١

 لم يتناول الموضوع بصورة متكاملة، وقد مر على هـذه الدراسـة             ثالخالق النواوي، حي  
  .أكثر من ثلاثين عاماً

 أحكام جرائم العرض في الشريعة والقانون المصري للشيخ إبراهيم صبري حيث ركز             -٢
  .ل الفاضحة المخلة بالحياء وإبرازها بصورة قانونيةعلى موضوع الزنا والأفعا

 التعزير في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد العزيز عامر حيث تحدث عن التعزير بصفة              -٣
عامة كعقوبة لبعض الجرائم التي ليست لها في الشريعة الإسلامية عقوبات مقدرة وقد مـر        

  .    على هذه الدراسة خمسين عاماً
واللعـان    إلى بعض مواطن البحـث في القـذف    أشارت: لفقهية الكويتية الموسوعة ا  -٤

  .والسب والتشهير
للدكتور علي جريشة حيث يتحدث فيه عـن        " حرمات لا حقوق   " :ب بعنوان تيوكُ -٥

  .حقوق الإنسان بصفة عامة في ظل الإسلام
 إعداد هذه   أثناء - وإطلاعي حسب علمي    –ب في الموضوع    تفهذا خلاصة ما كُ     
، ورغم كل ما كتب فإنه يبدو لي أن الموضوع بحاجة إلى مزيـد مـن المعالجـة                  الرسالة

 والتي تجمع بين الوقاية والعلاج تتناسب وفق ما         ةوالدراسة، والبحث بصورة فقهية معاصر    
تمع الإسلاميجدمن حوادث وتطورات في ا .  

     :الصعوبات التي واجهتني -رابعاً

 يقوم به الإنسان صعوبات ومشاق، لها طبيعتها الخاصة     مما لاشك فيه أن لكل عمل       
  :ا، وقد لخصت أهم ما واجهني من صعوبات في دراستي هذه فيما يلي

واغتيالات،  فالظروف الصعبة التي مر،ويمر ا شعبنا في فلسطين، من حصار وقص           -أولاً
لـتي تـؤثر في     الأمر الذي كان له الأثر السيئ في تشتت الأوقات في مثل هذه الظروف ا             

  .البحث العلمي الجاد



 

  – و -
طبيعة هذا الموضوع المتعلق بجرائم متعددة تتعلق بأعراض المسلمين، وهذا يحتاج إلى             -ثانياً

مراجع كثيرة تتعلق بموضوع البحث، مما دفعني للحصول على مراجع ذات صلة بالموضوع             
ها، كان لها أثرها في بدايـة  من مصر والسعودية والأردن، وتم بحمد االله تعالى الحصول علي   

  .مشواري مع هذه الرسالة
 أبـواب الفقـه عنـد    نإن مسائل هذا الموضوع ليست منحصرة في باب واحد م      -ثالثاً

الفقهاء القدامى، وإنما هي مبثوثة ومتفرقة في أبواب كثيرة لا ينتظمها معنى واحد، فتجدها              
نكـاح، وفي كتـاب الـضمان،       مبثوثة في كتاب الحدود، وكتاب التعزير، وفي كتاب ال        

  .وكتاب الصلح، وكتب الأخلاق والكبائر والزواجر
وهذا يتطلب قراءة واسعة ومتأنية لأغلب أبواب كتب الفقه، من كل مذهب من               

المذاهب المعتبرة؛ لأقف على مظان مسائل هذا البحث من كل مذهب لاستخلاص أقوال             
  .أصحاب هذه المذاهب من مصادرها

بات؛ فقد بدأت العمل، وعانيت في بدايته معاناة كبيرة، وبذلت          ورغم هذه الصعو    
جهداً كبيراً، ووقتاً طويلاً، ولولا توفيق المولى سبحانه، ثم تشجيع الخيرين من إخواني لما تم               

  .هذا العمل على هذه الصورة
ومع ذلك فلا أدعي الكمال، ولا مقاربته، بل أعترف بالتقصير، حيث إنـه مـن             

    .الكمال الله وحده، والعصمة لرسوله صلى االله عليه وسلم، وسمات البشر
  : خطة البحث -خامساً
ثلاثة فصول وخاتمـة     على فصل تمهيدي و    ةقدمالم بعد هذه  الرسالةخطة   اشتملت  

  : على أهم نتائج البحث والتوصيات، وذلك على التفصيل التاليلتشتم

سباب اختيـار الموضـوع،     أتوطئة حول أهمية الموضوع،     : حيث اشتملت على   :المقدمة
   . منهج البحث، الصعوبات التي واجهت الباحث، خطة البحث،الجهود السابقة

 ـ       ةدور الشريع  :الفصل التمهيدي  وق  الإسلامية ومقاصدها في حفظ حرمـات وحق
  .المسلمين
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  :ويتكون الفصل التمهيدي من مبحثين على النحو التالي

  .ية ودورها في حفظ حرمات المسلمينمقاصد الشريعة الإسلام: المبحث الأول
  .الحرمات الخاصة والعامة وما يتعلق ما من حقوق: المبحث الثاني
  .جريمة القذف وما يتعلق ا من أحكام :الفصل الأول

  :وفيه ثلاثة مباحث على النحو التالي  

  .حقيقة القذف وأدلة تحريمه وعقوبته: المبحث الأول
  :التالي على النحو بوفيه أربعة مطال  

  .تعريف القذف في اللغة والاصطلاح :المطلب الأول
  .الألفاظ ذات الصلة بجريمة القذف :المطلب الثاني

   .أدلة تحريم القذف :المطلب الثالث
  .عقوبة جريمة القذف :المطلب الرابع
  .أحكام متفرقة تتعلق بجريمة القذف: المبحث الثاني

  : النحو التالي علىبويشتمل هذا المبحث على ثمانية مطال  
  .ألفاظ جريمة القـذف: المطلب الأول
  .أدلة الإثبات جريمة القذف: المطلب الثاني

  .تطبيق عقوبة القذف بأثر رجعي: المطلب الثالث
  .أثر العفو في إسقاط حد القذف: المطلب الرابع

  .حق الخصومة الناتج عن القذف: المطلب الخامس
  .د القذفالصلح والاعتياض في ح: المطلب السادس

  .التداخل في حد القذف: المطلب السابع
  .أحكام القـذف الخاصـة: المطلب الثامن

   .المؤيدات التشريعية للحد من جريمة القذف: المبحث الثالث
   :ويشتمل هذا المبحث على أربعة مطالب على النحو التالي  



 

  - ح -
  .مفهوم المؤيدات التشريعية وتقسيماا: المطلب الأول

  .بيان علاج القرآن والسنة للحد من جريمة القذف: الثانيالمطلب 
  .فلسفة تطبيق عقوبة القذف ودورها في الحد من وقوع الجريمة :لمطلب الثالثا

  .أثر تطبيق عقوبة القذف في منع الجريمة: المطلب الرابع
  .اللعان وأثره على الحياة الزوجية: الفصل الثاني

  :النحو التاليويتكون هذا الفصل من مبحثين على   
  .مفهوم اللعان ومشروعيته وشروطه وكيفيته :المبحث الأول

  :ويتكون هذا المبحث من أربعة مطالب على النحو التالي   
  .تعريف اللعان لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول
  .أدلة مشروعية اللعان: المطلب الثاني

  .شروط اللعان: المطلب الثالث
  .يغتهكيفية اللعان وص:المطلب الرابع
  . أحكام اللعان وآثاره ومبطلاته:المبحث الثاني

  :ويتكون هذا المبحث من خمسة مطالب على النحو التالي  
   .حقيقة اللعان: المطلب الأول
   نوع فرقة اللعان: المطلب الثاني

  .مسائل متفرقة خاصة باللعان: المطلب الثالث
  .الآثار المترتبة على الملاعنة: المطلب الرابع

  .مبطلات اللعان :  الخامسالمطلب
  . العلني والتشهيربباالس جرائم :الفصل الثالث

  :ويتكون هذا الفصل من مبحثين مباحث على النحو التالي  
   العلنيبباالس جريمة :المبحث الأول

  : ويتكون هذا المبحث من خمسة مطالب على النحو التالي  



 

  - ط -
   .ريمه وأدلة تحبباالسحقيقة : المطلب الأول
  .ببالسالتكليفيـة لالأحكام : المطلب الثاني

  .ببا السالفرق بين القذف و: المطلب الثالث
  . الخاصةبباالسصور وحالات : عالمطلب الراب

  .بباالسدور التعازير المختلفة للحد من جريمة : المطلب الخامس
  .جريمة التشهير:المبحث الثاني

  :بعة مطالب على النحو التاليوهذا المبحث يتكون من أر  
  . تعريف التشهير في اللغة والاصطلاح:المطلب الأول
  .أدلة تحريم التشهير: المطلب الثاني

  . صور وحالات التشهير بالمسلم:المطلب الثالث
  .د من التشهيرالمؤيدات التشريعية في الح :المطلب الرابع

  .الخاتمة
   :منهج البحث -سادساً

يمكـن تلخيـصه في     واد هذا البحث منهجاً سهلاً وواضحاً،       لقد انتهجت في إعد     
  :النقاط التالية

١-      كر أرقامها، وفي حال اقتباس جزء من الآية، أنوه          عزو الآيات الكريمة إلى سورها، وذ
   . في الهامشلذلك
   بينت معنى المصطلحات الفقهية والألفاظ الغريبة من مصادرها اللغوية الأصلية، ومن-٢

  صطلاحية كنت أعرض تعريفات الفقهاء على المذاهب الأربعة، مراعياً الترتيب،الناحية الا
  .، ثم أشرحه غالباًمدعماً ذلك بأسباب الترجيح ار تعريفاً من خلال التعليق عليهثم أخت

 تتبعت المسائل الفقهية الخلافية، وكنت أبدأ بتدوين صورة المسألة، ثم أذكـر أقـوال      -٣
 لى أقوال المذاهب الأربعة؛ لشهرا، وأحياناً أذكر رأي الظاهريـة         الفقهاء فيها، مركزاً ع   

، ولم أنسب لمذهب قـولاً إلا       وبعض الفقهاء الآخرين للحاجة إلى رأيهم في بعض المسائل        
  :بعد الرجوع إلى مصادره الأصلية، وسرت في المسألة الخلافية على النحو التالي



 

  - ي-
 إن  -منسوبة إلى أصحاا، مبتدئاً بقـول الجمهـور        أذكر الأقوال المختلفة في المسألة       -أ

وإلا فبالرأي الذي بدا لي رجحانه؛ مدعماً ذلك بأسباب الترجيح، مراعيـاً قـوة               -وجد
  .الأدلة، والقواعد الفقهية، ومقاصد الشريعة، والمصالح العامة

  . أذكر سبب الخلاف أحياناً-ب
 والإجماع، والقياس، والمعقـول،      أعرض الأدلة لكل قول مرتبة من الكتاب، والسنة،        -ج

  .مبيناً وجه الدلالة من الكتاب والسنة
 مناقشة الأدلة بما ورد عليها من اعتراضات غالباً، مورداً بعض الاعتراضات التي تظهر              -د

  .لي من خلال النظر في الأدلة
٤- الموجودة في الرسالة من مصادرها الأصلية، وطريقـة       ت جميع الأحاديث النبوية   ج خر  

 الكتاب، ثم الكتاب نفسه، ثم أشـير إلى الكتـاب           بتوثيقي للحديث قمت بذكر صاح    
  .والباب اللذان ورد فيهما ذكر الحديث، ثم أذكر رقم الجزء والصفحة ورقم الحديث

 ن ذكر وجه الدلالة م    د قدمت كتب كل اختصاص بحسبه، فقدمت كتب التفسير عن         -٥
  .الآيات الكريمة، وهكذا مع شروح الأحاديث

  لم أوثق المصادر والمراجع توثيقاً كاملاً في حاشية البحث، تحاشياً للحشو والإطالـة،             -٦
  واكتفاءً بتوثيقها في فهـرس المصادر، مكتفياً بذكـر اسم الكتاب، ثم المؤلـف، ثم الجزء 
والصفحة، أو الصفحة فقط، مبتدئاً بالحنفية، ثم المالكيـة، ثم الـشافعية، ثم الحنابلـة، ثم               

  .هرية إن وجدالظا
 وثقت المصادر والمراجع في اية الرسالة بذكر اسم الكتاب، ثم اسم المؤلـف، ثم دار                -٧

 وأحياناً   وجودها، ثم رقم الطبعة وسنة الإصدار بالتاريخ الهجري والميلادي         االنشر ومكا ،
  . بدون تاريخالمرجعيكون 

  الرسـالة، استشهدت ا في هذه  الآيات القرآنية، والأحـاديث النبوية، والآثار التي-٨
  والتعريفات الاصطلاحية، التي دعتني الحاجة إلى نقلها، جعلت كلاً منها في علامة تنصيص

  .خاصة ا



 

  – ك -
  : ذيلت الرسالة بخمسة فهارس، وهي-٩
  . قائمة المصادر والمراجع-أ
  . فهرس الآيات القرآنية-ب
  . فهرس الأحاديث النبوية، والآثار-ج
  . المعاني اللغوية، والاصطلاحية فهرس-د

  . فهرس الموضوعات-هـ
أضع هذا الجهد المتواضع بين يدي أساتذتي الأفاضل ليقّوموا الخلل، ويبينوا           وأخيراً  

 رأوا أني أصبت، فذلك بعـون االله        فإنْ، ويحظى بتوجيهام،    عسى أن ينال قبولهم   الزلل،  
فذلك من نفسي وتقصيري، واستغفر     وتوفيقه، ثم بفضل أساتذتي، وإن رأوا أني أخطأت،         

  .االله أولاً وأخيراً
  
 علينا بالفقه في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بمـا              أن يمن  سأل االله تعالى  أ

 االله على سيدنا محمـد وعلـى آلـه          ىالتوفيق والرشاد وصل   و حلنجاعلمنا، وأن يوفقنا ل   
   .لعالمينوصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب ا

 
   *    * *  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



 

  - ل -
  رـكر وتقديـش

أولاً وآخراً أن   إقراراً بالفضل لذويه، ورداً للمعروف إلى أهله، أشكر االله سبحانه             
إلى وعظيم تقديري واعتزازي     بجزيل الشكر    يسر لي إتمام الرسالة على هذا الوجه، متقدماً       

الـذي  حفظه االله ورعـاه      د السوسي  ماهر أحم  /الدكتورفضيلة  أستاذي وشيخي الجليل    
تفضل مشكوراً بقبول الإشراف على هذه الرسالة رغم ضيق وقته، وكثرة مشاغله العلمية             

 نلتقي الرسالةفأحاطني بالرعاية والعناية، وخصص لي يوماً من كل أسبوع طيلة فترة إعداد     
النـصح  معاً لمناقشة خطوات البحث خطوة خطوة، ومتابعة كلمـة بكلمـة، يقـدم لي       

والإرشاد والتوجيه المستمر من الناحية العلمية والمنهجية مما وفر علي الكثير مـن الوقـت      
  .والجهد 
ولقد أفادني حفظه االله بتوجيهاته المفيدة، وآرائه السديدة، وتعليقاته النفيسة ولقد             

قبـات  أعطاني من وقته وتوجيهاته من بداية الإرشاد حتى اية الإشراف، ما ذلل أمامي ع           
سجل آيات الامتنان علـى     واجب الاعتراف بالجميل يقتضي أن أ      وإنّكثيرة في البحث،    

حسن إشرافه، وتوجيهه، وما لمسته منه من جد وإخلاص، ولما يتمتع به من سماحة خلـق                
ام العمل، وخروج الرسالة ذه الصورة فجـزاه  وسعة صدر وحزم وعزم في الحث على إتم 

  .الله تعالى أن يبارك له في عمله، ورزقه، وذريتهاالله خير الجزاء، وأسأل ا
كما أتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى أستاذي الفاضليين المربيين عضوي لجنـة              
  :المناقشة

  .       نائب عميد كلية الشريعة والقانونزياد إبراهيم مقداد :فضيلة الدكتور
  .لإسلامية بجامعة الأزهر   رئيس قسم الدراسات اسامي محمد أبو عرجة :فضيلة الدكتور

 بطيب نفس ورحابة صدر للإسهام في مناقشة هذه         على تفضلهما بقبولهما الحسن     
حتى يكون أقـسط عنـد االله،        والملاحظات القيمة    ،وإثرائها بالتوجيهات النافعة  ،  الرسالة

وأدنى للسداد، والرشاد، مع علمي بكثرة أعبائهما، وضيق وقتهما، فلـهما دوام الـدعاء         
، وجعلهما ذخراً   ، ممزوجاً بالمحبة والعرفان بالجميل    كة في عملهما، ورزقهما، وذريتهما    بالبر

  .للإسلام والمسلمين



 

  - م -
 كلية الشريعة والقانون بالجامعة     كما أتوجه بالشكر والعرفان إلى جميع أساتذتي في         

  :ر، وأخص بالذكـذت على أيديهمـ، الذين تتلم الإسلامية
   . عميد كلية الشريعة والقانون ياب شويدحأحمد ذ :ورـت فضيلة الأستاذ الدك

، فجـزاه   والحصول على درجة الماجستير   العليا  الذي شجعني على إكمال دراستي        
  .االله عني خير الجزاء

 حفظها االله ورعاها مـن كـل   ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى الجامعة الإسلامية    
شعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية،      على ما تبذله من عطاء متجدد لل       خطر وسوء؛ 

وغرس للعقيدة الصحيحة في نفوس أبنائها، وقد حظيت بالدراسة فيها، فاسأله سبحانه أن             
  . إنه سميع مجيبيجزي القائمين عليها خير الجزاء، وأن يعينهم على أداء واجبهم

  وإخـواني ئـي إلى كل من أفادني من أساتذتي وزملا  والعرفان  كما أتقدم بالشكر      
، أو أسدى لي معروفاً حتى اتمكن من إنجـاز هـذه            بإعارة كتاب أو إهداء نصح وتوجيه     

  . على هذه الصورةالرسالة
  : واخص بالذكر منهم
 الدعوة الإسلامية، على ما قدم لي       ة مدير كلي  شكري علي الطويل  : الأخ الفاضل الأستاذ  

  .الرسالةمن توجيهات وتسهيلات أثناء دراستي العليا وكتابة 
، الذي قام بترجمة خاتمة هذه الرسالة، إلى اللغة         حسام خليل عايش  : الأخ الفاضل الأستاذ  

  .الإنجليزية
، وآخـر دعوانا أن الحمـد الله       د وآله وصحبه وسلم   ـوصلى االله على نبينا محم       

   .رب العالمين
  



 ١

 

  
  
  
  

  الفصل التمهيدي

  وق المسلمين الإسلامية ومقاصدها في حفظ حرمات وحقةدور الشريع
  
  

  :ويتكون الفصل التمهيدي من مبحثين على النحو التالي  
  

  .مقاصد الشريعة الإسلامية ودورها في حفظ حرمات المسلمين: المبحث الأول
  

  .الحرمات الخاصة والعامة وما يتعلق ما من حقوق: المبحث الثاني
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  المبحث الأول
   في حفظ حرمات المسلمينمقاصد الشريعة الإسلامية ودورها

  

  :وفيه ثلاثة مطالب على النحو التالي
  

  .تعريف المقاصـد في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول
  

  .دور المقاصــد في حفظ العـرض: المطلب الثاني
  

  .  حقوق العبادظأهمية المقاصـد لحف: المطلب الثالث
  
   
  

  
  
  



 ٣

 

  
  المطلب الأول 

  صطلاح  تعريف المقاصــد في اللغة والا

   .  )١(استقامة الطريق : جمع مقصد، والمقصد:  المقاصد:تعريف المقاصد في اللغة: أولاً

أي تبيين الطريق المـستقيم وهـو       ،   ) ٢( وعلَى اللَّه قَصد السبِيلِ    : ومنه قوله تعالى  
    . )٣ (الإسلام

 واقْصد في   :الى وهو ما بين الإفراط والتفريط ومنه قوله تع         )٤ (العدل: والقصد  
 يِكشم) ٦( أي توسط في مشيتك ،  )٥ ( .   

.  )٨(أي مؤد للفرائض مجتنب للكبائر     ، )٧ (  ومنهم مقْتصد    : ومنه قوله سبحانه وتعالى   

المقاصـد   لم أقف على تعريف اصطلاحي لمعنى     : تعريف المقاصد في الاصطلاح   : ثانياً
ا يمكن استنباط التعريف من خلال      عرضوا لهذا الموضوع، وإنم    ممن ت   القدامى الأصوليين عند

  .ديثهم عنهح

   .  )٩ (بلفظ الغرض والأغراض: فالمقاصد عند الجويني يعبر عنها

   . )١١  ("  )١٠( المحافظة على الكليات الخمس:" وكذا الحال عند الغزالي، فإنه يعني بالمقاصد
                                                

  .)قصد ( ، مادة ٣/٣٥٣ابن منظور :  لسان العرب    ( 1 )

  .٩من الآية:  سورة النحل    ( 2 )

   .                 ٣/١٠١زائريأبو بكر الج: أيسر التفاسير   ( 3 )

  .٢٢٦محمد بن أبي بكر بن الرازي ص: مختار الصحاح    ( 4 )

  .١٩من الآية : سورة لقمان    ( 5 )

   .٤/٢٠٧أبو بكر الجزائري: أيسر التفاسير    ( 6 )

  .٣٢من الآية :  سورة فاطر   ( 7 )

  .٤/٣٥٥أبو بكر الجزائري: أيسر التفاسير    ( 8 )

( 9 )
  .٢/٧الشاطبي : لموافقات في أصول الشريعة ا   
  ).ن والنفس والعقل والنسل والمال الدي( وهي   ( 10 )
  . ١/٢٨٧الغزالي : المستصفى    ( 11 )



 ٤

 

  د إلى ثلاثة أقسام تحدث عنها في سياق أنها ماوأما عند الشاطبي، فإنه عندما قسم المقاص
    .            )١ (تحفظ به مصلحة الإنسان في الدين والدنيا

  :فإنّ تعريفهم أخص، فالمقاصد عند ابن عاشور: وأما عند المُحدثين  
  . )٢  ("هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها" 

بحيث لا تختص هذه المعاني والحكم ملاحظتها بـالكون في نـوع            "  بقوله   ثم وضح ذلك  
خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة، والمعاني التي لا             
يخلو التشريع من ملاحظتها، ويدخل في هذا أيضاً معان في الحكم ليست ملحوظة في سائر             

    . )٣( "في أنواع كثيرةأنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة 

المقاصد هي الأعمال والتصرفات المقصودة لذاا والتي       : " وذكر تعريفاً آخر، فقال     
   . )٤( "تسعى النفوس إلى تحصيلها بمساع شتى أو تحمل على السعي إليها امتثالاً 

 ـ      : " وهناك تعريف موجز للفاسي يقول       تي المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها والأسرار ال
   .  )٥ ("وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها 

هي الغايات التي وضعت الـشريعة لأجـل تحقيقهـا          : " والمقاصد عند الريسوني    
   . )٦( "لمصلحة العباد

وبعد عـرض هذه التعريفات، فإن التعريف الأرجح، والمستخلص من التعريفات             
  ، لأنّ " ـوظة في الأحكام الشـرعية الملحالحكم والمعاني : " السابقة هو ما كان بمعـنى

  .حفظ وتحقيق مصالح العباد: اللازم من مؤداها

  
  
  

                                                
  .٢/٧الشاطبي : الموافقات في أصول الشريعة    ( 1 )
  .٥٠ابن عاشور ص: مقاصد الشريعة     ( 2 )
  .نفس المصدر السابق     ( 3 )

  .١٤٦ابن عاشور، ص :  الشریعةمقاصد   ( 4 )

  .٣علال الفاسي، ص: مقاصد الشریعة   ( 5 )

  .١٩الریسوني ص: نظریة المقاصد عند الشاطبي    ( 6 )
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  المطلب الثاني

   دور المقاصد في حفظ العرض
 مصالح العباد تتعلق أساساّ بحفظ خمسة أمور ضرورية لا غنى للبشر عنها و إن               إنّ  

العقل والنـسل   الدين والنفس و  (  الخمس وهي   والكليات حفظ العرض أحد الضروريات   
، التي لابد منها لقيام حياة الناس ومعاشهم ومصالح دينهم ودنياهم، وقد اتفقـت              )والمال  

    . )١( الشرائع السماوية على مراعاا

وقد يعبر عن إحدى هذه الضروريات الخمس بأسماء أخرى فقد عبر بعض العلماء               
    . )٢ (عن النسل بالبضع كما عبر عنه الرازي في كتابه المحصول

وقد اعتبر الإمام الشوكاني حفظ الأعراض سادسـاً، ثم           . )٣ (وعبر عنه ابن جزي بالنسب    
م دون أعراضهم وما فـدي بالـضروري        ـفإن عادة العقلاء بذل نفوسهم وأمواله     " قال  

       . )٤( "أولى، وقد شرع في الجناية عليه بالقذف الحد 
هو جزء من حفظ النفس وفي ذلـك        وفي حفظ العرض حفظ للكرامة الإنسانية ف        

 علـى الكرامـة     ةكما أن من المحافظة على النفس المحافظ      : " يقول الإمام محمد أبو زهرة    
الإنسانية بمنع القذف والسب، وغير ذلك من كل أمر يتعلق بالكرامة الإنسانية أو بالحـد               

والـرأي  من نشاط الإنسان من غير مبرر له، فحمى الإسلام حرية العمل وحرية الفكـر           
وحرية الإقامة، وغير ذلك مما تعد الحريات فيه من مقومات الحياة الإنسانية الكريمة الحرة               

    . ) ٥ ("التي تزاول نشاطها في دائرة اتمع الفاضل من غير اعتداء على أحد 

وفي الواقع فإن العرض داخل في إحدى الضروريات بوجه من الوجوه، فـيمكن               
ن حفظ النسل إنما يحصل بـالزواج الـشرعي، وفي الـزواج         لأ( إدخاله في حفظ النسل     

                                                
  .٣٦٧محمد أبو زھرة ص: أنظر أصول الفقھ    ( 1 )

    .٣٢٠ص٢ جالرازي: المحصول    ( 2 )

  .٤١٣ابن جزي ص : تقریب الوصول إلى علم الأصول    ( 3 )

  .٣٦٦الشوكاني ص: رشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول إ   ( 4 )
  .٣٦٧ ص محمد أبو زهرة: أصول الفقه   ( 5 )
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الشرعي حفظ للعرض، وإذا اعتدي على النسل لزم منه الاعتداء على العرض وكـذلك              
      . )١( النسب

ولمّا كان للعرض هذه المترلة العظيمة، فإن الإسلام قد اعتنى بحفظه عناية فائقـة،                
أعراض الناس بتشديد العقوبة على من يقـع  فوضع القواعد والضوابط لعدم الاعتداء على     

  .بأعراض المسلمين
  :ومن مظاهر حفظ العرض في الشريعة الإسلامية ما يلي   
لمسلم بغير حق، مثـل الزنـا       لاعتداء على عرض ا   أوقول يراد منه ا     تحريم كل عمل      -١

جعل والسب والتشهير والتجريح إلى غير ذلك من وسائل الاعتداء المحرمة،ولهذا           والقذف  
الإسلام للعرض حرمة كحرمة الدين والنفس والمال، ويدل على ذلك قول النبي صلى االله              

كم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في        إن أموالكم ودماء  :" عليه وسلم   
   .  )٢( "شهركم هذا، في بلدكم هذا 

 عليـه إثم   تقرير العقوبات لكل من يعتدي على عرض غيره من المسلمين فإن الاعتداء      -٢
 والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم       :تعالى وعدوان وجريمة لابد من العقاب عليها، قال      

 تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبدا وأُولَئـك        ولا يأْتوا بِأَربعة شهداءَ فَاجلدوهم ثَمانِين جلْدةً     
   ) .٣( هم الْفَاسقُونَ 

اب أَليم إِنَّ الَّذين يحبونَ أَنْ تشيع الْفَاحشةُ في الَّذين آَمنوا لَهم عذَ  :قال تعـالى و
    .  )٤(  تعلَمونَ لاخرة واللَّه يعلَم وأَنتم في الدنيا والآَ
ت لُعنوا في الـدنيا  ت الْمؤمناافلامونَ الْمحصنات الْغ  إِنَّ الَّذين ير    :وقال تعـالى  

      . )٥( خرة ولَهم عذَاب عظيموالآَ

                                                
  .١٤صمحمود الزیني :  الإسلامیة والقانون الوضعي الضرورة في الشریعة    ( 1 )

  ، ومسلم في ٦٧ح١/٣٧قول النبي رب مبلغ أوعى من سامع  باب ،، رواه البخاري في كتاب العلممتفق عليه   ( 2 )
  .  ١٦٧٩ح٣/١٣٠٥تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأقوال باب  والمحاربين،كتاب القسامة      
   .٤الآية : سورة النور    ( 3 )
  .١٩الآیة :   سورة النور  ( 4 )

   .٣٣من الآیة:سورة الأحزاب   ( 5 )
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 االله النـساء بـالقرار في    الأمر بستر العورات سداً لذريعة قذف الأعراض، حيث أمر       -٣
   )١(نَ وقَر  :فالأصل في الشريعة الإسلامية أن تقر المرأة في البيت، يقول االله تعالىالبيوت،

    . )٢( ولَى ن تبرج الْجاهلية الأُ تبرجفي بيوتكُن ولا

لزمن بيوتكن فلا تخـرجن لغـير       إ: " ابن كثير في تفسير هذه الآية     يقول الحافظ     
  .  )٣( "حاجة

وفيه الدلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيوت منـهيات          : ويقول أبو بكر الجصاص     
   . )٤( لخروجعن ا

 وجوب المحافظة على أعراض النساء، حيث أوجب الإسلام على الرجال أن يحـافظوا      -٤
على أعراض نسائهم لدرجة أن من يقتل مدافعاً عن عرض أهله يعتبر شهيداً، فعن سـعيد          

من قتل دون ماله فهو " : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم     : بن زيد رضي االله عنه قال     ا
 فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتـل             عرضهقتل دون   شهيد، ومن   

  . )٥( "دون دمه فهو شهيد 
وقرر أن من يرى السوء في أهله ثم يسكت ولا يدفعه، فهو ديوث، والـديوث لا                

ثلاثـة قـد   " : سول االله صلى االله عليه وسلم قال  يدخل الجنة، فقد ورد في الحديث أن ر       
  . )٦( " والديوث الذي يقر في أهله الخبثقمن الخمر والعاحرم االله عليهم الجنة، مد

قيل يا رسول االله ما الغيبة؟      :  حرم الإسلام الغيبة، فقد روي عن أبي هريرة أنه قال            -٥ 
  فإن : " ي ما أقول، قال ـ قيل أفرأيت إن كان في أخ،" اك بما يكرهذكرك أخـ: قال 

                                                
  ها على ما قبلها كما الراء الأولى وألقيت فتحت فحذفت أمر من قر يقر من باب علم، وأصله أقررن،) قرن(   ( 1 )

  .٤/٤١٦أو من قار یقار إذا اجتمع، نقلاً عن تفسیر أبي السعود . في ظللن       

  .٣٣من الآية :  سورة الأحزاب   ( 2 )
  .٣/٤١٦ابن كثیر:  القرآن العظیمتفسیر    ( 3 )

  .٣/٣٦٠الجصاص:  أحكام القرآن   ( 4 )

  .٢٤٨١ ح٢/٧٤٤ من قتل دون ماله ٣٣ري كتاب المظالم ، باب أخرجه البخا   ( 5 )
عبد االله بن عمر وباب مسند عبد االله بن عمر  كتاب مسند ،رواه أحمد في مسنده    ( 6 )
  ، ورواه ٥٣٤٩ح٢/١٨١

، وقال الحاكم ھذا الحدیث ٢٤٤ح١/١٤٤       الحاكم في المستدرك كتاب الإیمان وباب الإیمان 
  صحیح الإسناد 

  .     ولم یخرجاه  



 ٨

 

   . )٢( "  )١(ما تقول فقد ته كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه 
يـا  " : خطبنا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال       :  عن أبي برزة الأسلمي قال     و  

معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورام فإنه               
    . )٣( "بيته من اتبع عورام يتبع االله عورته، ومن تتبع االله عورته يفضحه في جوف 

 المسلمة، فهي الجزاء العادل لمن حفظ أعراض الناس         ة أمر الإسلام بالعفة لصيانة الأسر     -٦
ه من جنس عمله حيث سـيجد       ه، أما من عبث بعرض غيره فإن جزاء        يحفظ االله عرض   نأ

دقـة بدقـة وإن زدت زاد       : " ه وشرفه كما جاء في قصة المثل القائل       ـمن يعبث بعرض  
من كان يحرص على عرضـه فليحـرص علـى         : من جميـل ما قيل قديماً    ، و  )٤(" لسقاا

وكل دين لابد له من وفاء، ودين الأعراض وفاؤه بالأعراض، والمرء يهتك             أعراض الناس، 
   . )٥(عرضه حين يهتك أعراض الناس 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
       .١/١٦٥النهاية : أي كذبت وافتريت عليه، أنظر:  وته من البهتان   ( 1 )
  .٢٥٨٩ح٤/٢٠٠١ كتاب البر والصلة، باب تحریم الغیبة أخرجھ مسلم في صحیحھ    ( 2 )

    في سننهد داوبو، ورواه أ٢٠٣٢ح٤/٣٧٨ سننه، كتاب البر، باب ما جاء في تعظيم المؤمن رواه الترمذي في   ( 3 )
   ،)١٥٩٧(عراقي في تخريج الإحياء بإسناد جيد ، قاله الحافظ ال٤٨٨٠ح٤/٢٧٠      كتاب الأدب، باب في الغيبة

  .)٢٣٤٠( صحيح الترغيب      وأنظر 
     .١٠١یحیى بن سلیمان العقیلي ص :  العفة ومنھج الاستعفاف  ( 4 )

     . نفس المرجع السابق  ( 5 )
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  المطلب الثالث

   حقوق العباد ظ أهمية المقاصد لحف
، العرض والسمعة لخطورا على الفرد واتمـع  اهتمت الشريعة الإسلامية بحماية     

وتشدد الإسلام في جرائم الزنا والقذف وحق حماية العرض والشرف يتضمن حماية كرامة             
الإنسان وسمعته، فلا يجوز أن يتعرض الشخص للاحتقار أو التجريح والتشهير أو أن توجه              

  .   شعورهكلمات نابية أو الطعن في أخلاقه وأخلاق أسرته أو جرح إليه
 لتحقيق مصالح العباد الدنيوية والأخروية، كمـا         الإسلامية جاءت الشريعة ولقد    
صلاح شؤون الناس في العاجل والآجل، وشرعت من الأحكـام مـا يناسـب           لإجاءت  

  .المقدمات والنتائج
 الشريعة الإسلامية الغراء قد أقرت المقاصد الـشرعية الإسـلامية لتحقيـق             إنّو  

ماعي القائم على إنصاف الإنسان وإعطائه كامل حقوقه في ظـلِّ العـدل     الإصلاح الاجت 
، وبناءً على ذلك تتطابق      وبخاصة المحافظة على عرضه وشرفه بأن لا يعتدى عليه         والمساواة

نتائج حكْمة الْحكم وعلته، ويتجلى ذلك في المقصد الذي ترمي إليه الأحكام من خـلال        
  .خلوقاتدرء المفاسد، وجلب المصالح للم

وإن استقراء المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية يوضح أن الشريعة قد جاءت مـن               
 وتحريره من الظلم،   وحماية عرضه وشرفه   أجل حماية الكون، وفي مقدمته إنصاف الإنسان،      

وفرضت أحكام الحلال والحرام، وأباحت الرخص بشروطها المعقولة في حالات استثنائية           
ورعاية المصالح العامة والخاصة، واعتماد تقعيد العموم والخصوص،        من أجل حفظ المهجة،     

، وبنو آدم   "لا ضرر ولا ضرار    "وإقرار فقه الحقوق الإنسانية العامة والخاصة عملا بقاعدة         
مفطورون على احتياجهم إلى جلب المنفعة ودفع المضرة ، لا يعيشون ولا يصلح لهم ديـن   

      . )١(ولا دنيا إلا بذلك 
وهي ريعة مقاصد حيوية مناسبة لكل عصر، والمقاصد تتعلق بالفرد وباتمع،           للشو  

  الضرورية المتمثلة بحفظ النفس، وحفـظ الـدين، وحفـظ          بذلك تحفظ حقوق الإنسان   
                                                

ابن : ویةـاج السنة النبـمنھ ، ٧٧سھیل حسین الفتلاوي ص : وق الإنسان في الإسـلامحق     ( 1 )
   ٣/٨تیمیة 

  .بتصرف             
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العرض،وحفظ العقل، وحفظ المال، كما تحفظ الشريعة الإسـلامية حقـوق الجماعـة             
انية عامة، وتبدأ بحفظ الحقوق الإنـسانية    الإنسانية التي تبدأ بالأسرة، وتتسع لتشمل الإنس      

ابتداءً بالعلاقات الأُسرية التي تشمل حفظ النوع البشري بتنظيم العلاقة بـين الجنـسين،              
 في كافـة   وعمليـاً وحفظ النسب، وتحقيق السكن والمودة والرحمة جراء التعاون علميـاً   

  .ة العاطفية والدينية والاقتصاديةالمناشط الإنساني
ضافة للعلاقات الأسرية أوجبت الشريعة في حلقة أوسع حقـوق الأُمـة،              وبالإ  

وفرضت قيام مؤسسات الدولة لإقامة العدل بين الناس، ولحفظ الأمن والأمان، ورعايـة             
مكارم الأخلاق، وإقرار التكافل الاجتماعي، ونشر العلوم، ومكافحة الجهل، والمحافظـة           

لأمم الأخرى لتحقيق إعمار الأرض المـأمور بـه         على المال الخاص والعام، والتعاون مع ا      
شرعاً، ومكافحة التدمير والتخريب المنهي عنه شرعا، والأدلة الشرعية على ذلك ثابتـة              
بنصوص القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، وأدلة إجماع السلف الصالح، وما يتضمنه            

  .التراث الشرعي الإسلامي من المنقول والمعقول

ت الشريعة الإسلامية آلية لحفظ الحقوق الإنسانية، وذلك بفرض العقوبات          وتضمن  
م عن إلحاق الأذى بغيرهم، وتناسبت الحدود الشرعية مـع نوعيـة   هعلى المخالفين لتردع 

المخالفة وما تنتجه من ضرر خاص أو عام، فهنالك حد الردة لحفظ الدين، وحد القتـل                
س، وحد الزنى لحفظ النسب أو النسل، وحـد شـرب         العمد العدوان قصاصاً لحفظ النف    

الخمر لحفظ نعمة العقل، وحد قطع السارق لحفظ المال، وحد القذف لحفـظ العـرض               
والسمعة من افتراء المفترين، وتطبيق هذه الحدود هو من أجل ردع من تسول له نفـسه                

  .يةتدمير القيم الإنسان

العباد في المعاش والمعاد فيأمر بالمعروف وينـهى عـن   والشارع لا يأمر إلا بمصالح       
  . )١(المنكر، فالعقول والفطر توافقه فيصدقه صريح المعقول وصحيح المنقول 

المنقول والمعقول الشرعي الإسلامي قد نص على حفظ وحق الدفاع عن النفس            و  
هر الْحرام بِالشهرِ الش  :والعرض والمال، وذلك بالرد على المعتدي، والدليل قوله تعالى

                                                
   . بتصرف١٩٠ابن تیمیة ص: النبوات   ( 1 )



 ١١

 

الْحرامِ والْحرمات قصاص فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ مـا اعتـدى             
ينقتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو كُملَيع  )١( .   

يا الإنسان حياة حرة كريمة دون أن ها الشريعة لكي يحتوهنالك حقوق كثيرة ضمن     
 مقـدم   سدادرء المف : "يؤذى، أو يلحق الأذى بالآخرين عملا بالقاعدة الشرعية التي تقول         

  .  )٣( ويكون ذلك بالحكمة، وليس اعتباطاً  )٢(" لحاعلى جلب المص

مما سبق يتبين لنا أن الإسلام نظام شامل إلى الحياة البشرية فأعطاها ما تـستحقه،                 
من ذلك وجوب حفظ اللسان فليس من حق أي إنسان يعيش في اتمع المسلم أن يطلق             و

، فالإسلام يقيم سياجاً مـن التـشريع        يتكلم في أعراض المسلمين بما شاء     للسانه العنان و  
ضعاً له بحيث يحفظ عرضه أن ينتهك، ونسبه أن يطعـن           يصون به عرض المسلم مادام خا     

  .، أو سمعته بأن يشهر افيه
       وقد جاء حد القذف مانعاً من التلاعب بأعراض الناس بما يتفوه به اللسان لما جـاء         

.  )٤("وهل يكب الناس على مناخيرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم         :"في الحديث النبوي  

 والناس كثيراً ما يتساهلون في إطلاق الأحكام على الآخرين بعلم وبـدون علـم               
 ووضعت حداً معيناً يقف عنده الإنسان ولا يتجرأ فيتـهكم           ،فجاءت الشريعة الإسلامية  

  .على الآخرين بارتكاب الجرائم

لـى   في مشروعية حد القذف لدليلاً صادقاً على مقاصد الشريعة في المحافظة ع        وإنّ  
، وهذا كله يدل علـى كمـال شـريعة الإسـلام            عرض المسلم و حفظ حقوقه كاملة     

  . )٥( وصلاحيتها لكل زمان ومكان

                                                
  .١٩٤الآیة :سورة البقرة    ( 1 )

  .١/١٠٥السبكي : ، الأشباه والنظائر٩٩ابن نجيم : الأشباه والنظائر     ( 2 )
   .١٥ ص محمود السید الدغیم: مقاصد الشریعة الإسلامیة وحقوق الإنسانأنظر     ( 3 )

م ن ح دیث مع اذ ب ن جب ل        الترمـذي في كتاب الإیمان، باب ما ج اء ف ي حرم ة ال صـلاة    رواه   ( 4 )
  ٥/١١الطویل 

، وق  ال أب  و عی  سى ھ  ذا ح  دیث ح  سن ص  حیح، ورواه الحاك  ـم ف  ي الم  ستدرك كت  اب   ٢٦١٦      ح
  یر، بابالتفس

 وذل ك  نف س الح دیث   م ن  ٣٩٧٣ابن ماج ة رق م   ورواه   ٣٥٤٨ح٢/٤٤٧      تفسیر سورة السجدة    
  في كتاب الفتن 

   .    الفتنة      باب كف اللسان في 
  .٤/١٤٩على بن سعید الغامدي  : لفقھیة في أشھر المسائل الخلافیةاختیارات ابن قدامة ا   ( 5 )



 ١٢

 

  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  الحـرمات الخاصة و العامة والحقوق المتعلقة ما

  
  :وفيه ثلاثة مطالب على النحو التالي

  
   .تعـريف الحـرمات: المطلب الأول

  
  .الحقوق المتعلقة بالحرمـات: المطلب الثاني

  
  . دور الحدود في حماية الحرمـات:المطلب الثالث

  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣

 

  
  المطلب الأول 

  ــــرمات تعـريف الح
: والحُرمـة  رمة، بضم الحاء وتسكين الراء، الحُرمات جمع ح   :تعريف الحرمات في اللغة   

مالا يحل انتهاكه،وهي اسـم من الاحـترام والمهابة والنصيب، ومنه         : بضم الحاء والراء    
لقيام أي ما وجب ا   )١( ومن يعظِّم حرمات اللَّه فَهو خير لَه عند ربه  :قوله تعالى

  . )٢(احترامها : حرمة الكعبة، أي : به وحرم التفريط فيه، ومنه
نقيض الحلال، وجمعه حرم ، وقد حرم عليه الشيء حرمـاً  : وأيضاً الحرم بالكسر والحرام  

  . )٣(وحراماً، وحرم الشيء حرمةً وحرمه االله عليه 
   :لمنع، إما منع بتسخير إلهي كقول االله تعالىهو ا: والحُرمة، والحرمان ، والتحريم

ُلقَب نم عاضرالْم هلَيا عنمرحو   )٥( أي منعنا  . )٤(  .  
   . )٦(  فَإِنها محرمةٌ علَيهِم   :وقوله تعالى

مـن قولـه   : جهة الشرعوإما بمنع من .   )٧(  فَقَد حرم اللَّه علَيه الْجنةَ      :وقوله تعالى 
    . )٩(أي في شرعكم .  )٨(   وهو محرم علَيكُم إِخراجهم :تعالى

   : في الاصطلاحتعريف الحـرمات الخاصة

لم أجد تعريفاً اصطلاحياً دقيقاً للفقهاء القدامى للحرمات الخاصة، وإنمـا عرفهـا        
   الدكتـور محمد خير هيكل في كتابه فالكتاب الإسلاميون المعاصرون ، ومن هؤلاء تعري

                                                
  .٣٠من الآیة: سورة الحج     ( 1 )

محمد رواس :معجم لغة الفقھاء  ،٢٥٦ص) حرم (  مادة بن فارس: معجم مقاییس اللغة     ( 2 )
  .١٧٩قلعھ جي ص

  .باب المیم فصل الحاء : لسان العرب      ( 3 )

    .١٢من الآیة : سورة القصص     ( 4 )

   .١/٥٥٩محمود عبد المنعم :  والألفاظ الفقھیةمعجم المصطلحات     ( 5 )

             .٢٦ من الآیة: المائدةسورة     ( 6 )

  .٧٢من الآیة: سورة المائدة     ( 7 )

  .٨٥من الآیة : سورة البقرة      ( 8 )

   .١/٣٩٧أحمد یوسف عبد الدایم : عمدة الألفاظ في تفسیر أشرف الألفاظ      ( 9 )



 ١٤

 

الحرمات الخاصة هي الحرمـات المتعلقـة       :" فقال  " الجهاد والقتال في السياسة الشرعية    " 
  . )١( "بحرمة الدم، وحرمة العرض، وحرمة المال 

وبالإضافة لكوا حرمات خاصة، فهي في نفس الوقت حرمات عامـة متعلقـة               
  .ميبالاعتداء على اتمع الإسلا

 في خطبة النبي صلى االله عليه وسـلم في حجـة            هي التي وردت   الحرمات   وهذه  
كحرمة يومكم هـذا، في     م وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام،    ك دماء فإنّ ": الوداع  

  . )٢(  "ذا، في بلدكم هذاـشهركم ه
وسميت الأمور الواردة في خطبة الرسول صلى االله عليه وسلم بالحرمات الخاصـة               

ا تمات العامة لأة ، تمييزاً لها عن الحُردكل فرد على ح صخ .  
  :وأما تعريف الحـرمات العامة

الحرمات المتعلقة بالاعتداء على    : " فقد عرفها الكتاب الإسلاميون المعاصرون بأا         
، ومن أجل الـصالح العـام        ، لأا شرعت لحماية اتمع      )٣("  اتمع الإسلامي    قحقو

    . )٤(وهذه الحرمات يسميها الأصوليون بحقوق االله  المشترك،
ويتجلَّى الاعتداء هنا بانتهاك تلك الحُرمات، باقتراف المنكرات بصورة سـافرة،             

 معطلة وأحكامٍ شرعية ،منتشرة ومحارم ،ملةهتمع أمام فرائض مفيصبح ا .  
  
  

  
  
  
  

                                                
       .١/٨١محمد خیر ھیكل : الجھاد والقتال في السیاسة الشرعیة     ( 1 )

  ، ومسلم في ٦٧ح١/٣٧قول النبي رب مبلغ أوعى من سامع  باب ،، رواه البخاري في كتاب العلممتفق عليه    ( 2 )
                                       .    ١٦٧٩ح٣/١٣٠٥تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأقوال باب  والمحاربين،كتاب القسامة      

  .١/٩١:  في السیاسة الشرعیة الجھاد والقتال     ( 3 )

   .٢٣٩فتحي الدریني ص: أنظر المناھج الأصولیة    ( 4 )



 ١٥

 

  المطلب الثاني

  الحقوق المتعلقة بالحرمـات

 كل عمل ينتقص من حق الإنسان في حياته الخاصـة           موتعالى حر  سبحانه   االله إنّ  
لما تتميز   ، وذلك وشرع أقسى العقوبات لمن يعتدي على حرمات االله       فأمر بحمايتها    والعامة

  .به من حقوق يجب احترامها
  :قسم جمهور الفقهاء والأصوليين الحق باعتبار صاحب الحق إلى أربعة أقسام وهي   ولقد 

  : حق االله تعالى ويسمى الحق العام-أولاً
وهو ما قصد به تحقيق النفـع العـام دون          والمقصود بحقوق االله حقوق الجماعة،        

عظم خطره وشمول نفعه لتعظيماً له وتشريفاً و    اختصاص بأحد، ونسب هذا الحق الله تعالى        
حـق  "أو  " م  الحـق العـا   "   وكذا يقال له    . )١( في فتح الغفار   كما قاله ابن نجيم الحنفي    

   . )٢("اتمع
  :  )٣(ومن صور حقوق االله تعالى  

وحق االله تعالى يشمل الإيمان به       ما قصد به قصداً أولياً التقرب إليه سبحانه وتعظيمه           – ١
الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهـاد      وإقامة دينه كالعبادات الواجبة من      جلَّ جلاله ،    

  .  كوإقامة الحدود والكفارات وغير ذل
 وما قصد به حماية اتمع بان ترتبت عليه مصلحة عامة له من غير اختصاص بأحد،                - ٢

كحفظ الدماء والأعراض والأموال فهي حق الله تبارك وتعالى، وليس لأحد أن يـشفع في           
  .حق االله، وليس لحاكم أن يتهاون أو يتهادن في هذه الحقوق تعظيماً لحق االله تعالى

  ه كحماية القاصر والصغير ـية من يظن به الضعف عن حماية حقد به حماـ وما قص– ٣
                                                

 ٣/٥٩ابن نجیم الحنفي:  شرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار فتح الغفار    ( 1 )
.   

  .٢٣٩ ص عبد الناصر أبو البصل: نظرية الحكم القضائي    ( 2 )
      ، نظرية الحكم ٣٢٦ - ٣٢٣زهرة ص محمد أبو :  ، أصول الفقه١٤١-١/١٤٠لقرافيا: انظر الفروق     ( 3 )

   ، ١٥-٤/١٣ وهبة الزحيلي:  ، الفقه الإسلامي وأدلته٢٤٢-٢٣٩ ص عبد الناصر أبو البصل: القضائي      
     .١٩- ١٨/١٤ ةالموسوعة الفقھی           



 ١٦

 

  . )١(الذي لا حاضن له 
وذلك كالكفارات فهي عبادة من حيـث الأداء،        :  حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة     -٤

لأن الكفارة إما عتق رقبة أو صيام أو إطعام مساكين، وكلها عبادات، أما جهة العقوبـة                
 الكفارة لا تجب إلا بسبب ارتكاب الشخص الواجبة عليه          فهي من حيث الوجوب، لأن    

فعلاً ممنوعاً كالقتل الخطأ، والظهار والجماع في رمضان وغيرها، وسميت كفـارة، لأـا              
  . )٢(تستر الذنب المرتكب 

   : حقوق للعباد-ثانياً
، د لا يتعلق بالنظام العـام     افحق العب وهو ما كان متعلقاً بمصالح الإنسان الخالصة ،         

   . )٣()  حه وحق العبد مصال(: قال القرافي وإنما بمصلحة دنيوية خاصة بالإنسان

حقوق العباد  : "وحق العبد المحض يشمل الحقوق المالية، قال الشيخ محمد أبو زهرة            
الخالصة وذلك كالديون والأملاك وحق الوراثة وغير ذلك مما يتعلق بالأموال نقلاً وبقاءً ،              

العباد خالصة والاعتداء على حقوق العباد ظلم ، ولا يقبل االله تعـالى             فهذه كلها حقوق    
   . )٤()توبة عبد قد أكل حقاً من حقوق العباد إلا إذا أداه أو أسقطه صاحبه وعفا 

وهي أيضاً ما ترتبت عليه مصلحة خاصة لفرد أو أفراد كحق كل أحـد في داره                  
احب الحـق وحـده دون غـيره        وعمله وزوجته ويسمى بالحق الخاص ،ولهذا يكون لص       
 وحق العبد يقبل الإسقاط ، فـإذا        ،التصرف فيه والمطالبة به وإسقاطه إن احتمل الإسقاط       

 ونعني بحق العبد المحض أنه لـو        ":أسقط إنسان حقاً له على غيره فله ذلك ، قال القرافي            
   . )٥("أسقطه لسقط 

ا حقوق للعباد تجعـل     كل حق من الحقوق السابقة تعلق به حقوق للعباد، وكو         و  
والدفاع عنها، والمستند الشرعي في مشروعية الدفاع عن        الشخص مجاهداً لاستخلاصها،    

                                                
  .أنظر المراجع والمصادر السابقة     ( 1 )
  .٢٤١  صعبد الناصر أبو البصل: نظریة الحكم القضائي    ( 2 )

   .١/١٤٠ القرافي: الفروق    ( 3 )

   .٣٢٤ صمحمد أبو زھرة: أصول الفقھ    ( 4 )

   .١/١٤١ القرافي: الفروق    ( 5 )
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  فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتـدوا علَيه بِمثْلِ ما اعتدى        :  تعـالى    الحرمات المذكورة قوله  

م وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو كُملَيع ينقتالْم ع )١(  .   

 فهو شـهيد،    عرضهمن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون          " وقوله عليه السلام    
   . )٢ ("ومن قتل دون دينه فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد 

 أن الرسول صلى االله عليه وسلم جعل القتيل دفاعاً          من هذا الحديث  ووجه الدلالة     
  .  )٣( فدل هذا على أن له القتل والقتالعن حرماته شهيداً، 

  :د وحق االله غالب ما اجتمع فيه حق االله وحق العب-ثالثاً
 ففي هذا الحد    فهو من جهة أن فيه مساً بأعراض الناس علناً          )٤( ومثاله حد القذف    

 فهو حق الله تعالى ، ومن جهة أن المقذوف بالزنى قد اـم     يجتمع حق الفرد وحق اتمع      
فهو صيانة أعراض الناس، وإخلاء اتمـع  ضه فهو حق له ولكن حق االله غالب فيه    في عر 

  .من الفساد ومنع التعدي
  :ومن مرجحات كون القذف مما يغلب فيه حق االله 

  .أن الإمام يستوفيه دون المقذوف -١
 . عند بعض المذاهبلا يصح فيه العفو -٢
 . لا يورث ولا يجوز الاعتياض عنه -٣
  .يجري فيه التداخل -٤
 . بإباحتهح يبالا -٥
 .  )٥(يتنصف بالرق -٦

                                                
    .١٩٤من الآیة :  سورة البقرة   ( 1 )

  .٧سبق تخریجھ ص    ( 2 )

  .٨٠الجهاد والقتال في السياسة الشرعية ص:  ، أنظر ٤/١٩٤لخطيب الشربيني ا:  المحتاجمغني    ( 3 )
ھذا عند الحنفیة أما الشافعیة والحنابلة فاعتبروا حد القذف حقاً خالصاً للمقذوف ، لأن      ( 4 )

  الجنایة وقعت على 

    .)فسیأتي الحدیث في المبحث المتعلق بأحكام القذ( رضھ حقھ، فالعقاب حقھ عرضھ، وع            

    .٣/٦٠ابن نجيم : أنظر فتح الغفار    ( 5 )
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المطلقة وعدة المتـوفى عنـها      وكذلك حد السرقة بعد أن يبلغ الإمام، وكذلك عدة          
، فحق االله فيها صيانة الأنساب عن الاختلاط وحماية اتمع من الفوضى، وأما             زوجها

  . )١( حق العبد فيها فهو المحافظة على نسب أولاد الزوج وحق االله غالب

  : )٢( االله وحق العبد وحق العبد الغالب ما اجتمع فيه حق - رابعاً
 فالقصاص الله فيه حق لأنه ،ومثاله القصاص وعقوبات الدماء بشكل عام كالديات  

اعتداء على اتمع واعتداء على مخلوق االله وعبده ، الذي حرم دمه إلا بحق ، والله في نفس 
    .)٣( خلَقْت الْجِن والإِْنس إِلاَّليعبدونوما: العبد حق الاستعباد حيث قال عز وجل

وللعبد في القصاص حق ، لأن القتل العمد اعتداء على شخصه لأن للعبد المقتول                
في نفسه حق الحياة وحق الاستمتاع ا فحرمه القاتل من حقه وهو اعتداء علـى أوليـاء         

ياته فكان القتل العمد اعتداء علـى       المقتول لأنه حرمهم من رعاية مورثهم واستمتاعهم بح       
حق االله وحق العبد ولذلك كان في شرعية القصاص إبقاء للحقين وإخلاء للعـالم مـن                

ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم   :الفساد ، تصديقاً لقول االله تعالى 
    . )٤( تتقُونَ

 المقتول يملك رفع دعوى القصاص أو عدم رفعها وبعد          وغلب حق العبد لأن ولي       
المطالبة بالقصاص والحكم على الجاني القاتل يملك التنازل عنه والصلح على مال أو الصلح              

 ذـبغير عوض كما يملك تنفيذ حكم القصاص على القاتل إن أراد ذلك وكان يتقن التنفي              
 فعل وقع القصاص موقعه واسـتحق       ولا يجوز ذلك إلا بإذن الحاكم لئلا يفتات عليه فلو         

  .  )٥( التعزير

                                                
   ،٤/١٥ الفقه الإسلامي وأدلته ،٣٢٥-٣٢٤ ، أصول أبو زهرة ص ٢٤٢نظرية الحكم القضائي ص أنظر    ( 1 )

  .  ١٨/١٨الموسوعة الفقهية        
  . ٢٤٢ نظریة الحكم القضائي ص ،١٩- ١٨/ ١٨لموسوعة الفقھیة ا: نظرأ    ( 2 )

    .٥٦ الآیة  :سورة الذاریات    ( 3 )

      .١٧٩ الآیة  :سورة البقرة    ( 4 )

  لسان  ، أنظرلهذا قيل للتأديب الذي هو دون الحد تعزير، لأنه يمنع الجاني أن يعاود الذنب: هو التأديب    ( 5 )
      .٢/٧٦٤ابن منظور : العرب      
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  المطلب الثالث 

  دور الحدود في حماية الحرمـات
  :ويشتمل هذا المطلب على فرعين على النحو التالي  

  :تعريف الحد في اللغة والاصطلاح: الفرع الأول
  : تعريف الحد في اللغة–أولاً 

أصل الحد  " د جاء في لسان العرب      فق. حدود: وجمعه" المنع  "  في اللغة معناه     الحد  
   .  )١( "المنع، والفصل بين الشيئين 

  .   )٢( "الحد في اللغة المنع " وذكر الجرجاني في تعريفاته أن 

ما أبان الشيء وفصله عن أقرب الأشياء شبهاً به، من حيث منع مخالطة غـيره   : فالحد إذاً   
 لأنه يمنع من اختلاط أحدهما بالآخر،       له، والحاجز بين الشيئين يسمى حداً في عرف اللغة        

وكذلك السجان سـمي    .حداداً؛ لأنه يمنع من يدخل الدار من غير أهلها        : وقيل للبواب   
    . )٣( حداداً لأنه يمنع المسجونين من الخروج منه

  : تعريف الحد في الاصطلاح-ثانياً
  :طلاح له جملةً من التعريفات منهاالحد في الاص  

    . )٤(" عقوبة مقدرة تجب حقاً الله تعالى : " د بأنهفية الحعرف الحن
  .  )٥(" اً عن ارتكاب ما يوجبه زجرالحد عقوبة وجبت : " وعند الشافعية
   . )٦( "الحد عقوبة مقدرة شرعاً في معصية للمنع من الوقوع في مثلها : " وعند الحنابلة

                                                
  .١٢٠-٤/١١٥ ابن منظور: لسان العرب  ( 1 )   

  .٣٧ الجرجاني ص:التعریفات     ( 2 )

   .٥٥٤-٥٥٣محمود عبد الرحمن عبد المنعم ص: معجم المصطلحات والألفاظ الفقھیة    ( 3 )

  .٣/١٦٣للزیلعي: تبیین الحقائق    ( 4 )

  .٤/١٤٥الشربيني : مغني المحتاج    ( 5 )
  .٢/٤٥٦ابن النجار : منتھى الإرادات     ( 6 )
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جميعها متفقة على معـنى الحـد       إنَّ الناظر لتعريفات الفقهاء يلاحظ أن التعاريف          
 وتجب على جرائم محددة حقاً الله       ةو السن أومفهومه وهو أن الحد عقوبة مقدرة في الكتاب         

  .ختلاف فيها للإتعالى ولا مجال 
  :  حماية الحرمـات بالحدود: الفرع الثاني

لْك ت :عة ولهذا قال االله سبحانه وتعالى إن حدود االله تعالى هي محارمه لأا ممنو  
  .   )١(  حدود اللَّه فَلا تقْربوها

وحدود االله أيضاً هي أحكامه؛ بمعنى أوامـره ونواهيه لأا تمنع من التخطي إلى ما   
 تعتدوها ومن يتعد حدود  تلْك حدود اللَّه فَلا :وراءها، ولهذا قال سبحانه وتعالى 

  .   )٢( لظَّالمونَ اللَّه فَأُولَئك هم ا

فالغاية إذن من وضع الحدود هو حماية الحرمات من أن تنتهك وكذلك المحافظـة                
على الضرورات الخمس التي اعتبرها الشرع مصالح رتبت لأجلها الأحكام، وإن المنفعة من        

     .  )٣( .إنزالها بالجاني تعود على اتمع أو ما يسمى بالمصلحة العامة

بة مقدرة من الشارع تحمي أكثر هذه الحقوق فمثلاً عدوان المرء على           فالحدود عقو   
الدماء حرام سواء كان على نفسه أو على غيره، أي العدوان على النفس والناس حـرام،                
فلا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه أو أن يؤذي نفسه بأي وسيلة، والدماء يحميها القصاص،               

تعذيب النفس بالنفس والعين بالعين، والأنف      وتحت حرمة الدماء تندرج حرمة الجرح وال      
مـن    قصاص، والقصاص عقوبة مقـدرة     ف والأذن بالأذن والسن بالسن، والجروح     بالأن

  وكَتبنا علَيهِم فيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ والْعين بِالْعينِ         :قال تعالى   . الشارع الحكيم   

  . )٤(  ذُن والسن بِالسن والْجروح قصاصالأُ بِذُنَوالأَنف بِالأَنف والأُ

                                                
  .١٨٧الآیة من : سورة البقرة    ( 1 )

   .٢٢٩من الآیة : سورة البقرة     ( 2 )

  .٢٠محمد نعیم فرحات ص: شرح القسم الخاص في التشریع الجنائي الإسلامي    ( 3 )

   .٤٥من الآیة : سورة المائدة      ( 4 )
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 والَّذين يؤذُونَ الْمؤمنِين والْمؤمنـات بِغيـرِ مـا           :وفي حرمة التعذيب قال تعالى    
     .  )١( اكْتسبوا فَقَد احتملُوا بهتانا وإِثْما مبِينا 

 في أمر الدماء ولما كان القتل اعتداء على الحياة جميعـاً            ويأتي القصاص أكبر رادع     
  .ففي القصاص حياة لأنه حفاظ على الحياة 

ويلحق بحرمة الدماء حرمة العرض فالإسلام أجاز أن يفتدى العرض بالنفس، فمن              
رسول ، ومن افتدى عرضه بنفسه فهو شهيد ، وصدق        ةافتدت عرضها بنفسها فهي شهيد    

   . )٢( "رضه فهو شهيد ومن مات دون ع:"  وسلماالله صلى االله عليه
  :ولأهمية حفظ الأعراض حافظ عليها الإسلام وحماها بحدين   
جلد مائة وتغريب عام، وبالنسبة للمحصن رجـم         :  )٣( حـد الزنا لغير المحصن    -أحدهما

 لزانِـي الزانِيةُ وا :بالحجارة حتى الموت، وهو أقسى حد أُقيم حماية للعرض، قال تعالى
  داحوا كُلَّ ودللاَ    فَاجو ةلْدئَةَ جا ممهنأْفَةٌ    ما ربِهِم ذْكُمأْخت       متإِنْ كُن ينِ اللَّهي دف

مؤمِ الآَتوالْيو ونَ بِاللَّهن نِينمؤالْم نفَةٌ ما طَائمهذَابع دهشلْيخرِ و )٤( .     
  :رض المسلم، قال تعالىـدة لمن خاض في عـن جل ثمانو:فحـد القـذ -ثانيهما

         لاءَ فَاجدهش ةعبوا بِأَرأْتي لَم ثُم اتنصحونَ الْممري ينالَّذةً    ولْـدج انِينثَم موهد
     . )٥(  تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبدا وأُولَئك هم الْفَاسقُونَ ولا

                                                
   .٥٨الآیة : سورة الأحزاب     ( 1 )

  .٧سبق تخريجه ص     ( 2 )
  ، )حصن (لسان العرب مادة .( العفة والتزوج والحرية : ه الأصلي المنع، ومن معانية معنا: الإحصان في اللغة      ( 3 )

  مجموع الصفات الواجب توافرها في الشخص ليستحق الرجم في الزنا: ( وفي الاصطلاح ). ٧       التعريفات ص
  عقل والبلـوغ، ويضاف          الإسلام وال: ، وهذه الصفات هي)       للمحصن، وكذلك ليستحق قاذفُه حد القذف 

  ).٤٧،٤١٢محمد رواس قلعه جي ص: معجم لغة الفقهاء ( العفةُ عن الزنا،  :        إليها في القذف 
  معجم المصطلحـات والألفاظ الفقهية". (  بنكاح صحيحهو حر مكلف مسلم وطىءَ: "        والمحصن شرعا

  هو الذي لم يتزوج من قبل ، أو وطىء في نكاح فاسد،  :" صن المح، وأما غير١٨١، التعريفات ص٢٣٠       ص
  ، وهذا رأي جمهـور الفقهاء، لأنه وطء في غير ملك فلا يحصـل به إحصـان  "ن       فإن الوطء فيه لا يحص

  ).                    ٢/٢٢٤الموسوعة الفقهية (       كوطء الشبهة 
   .٢الآیة : سورة النور     ( 4 )

  .٤الآیة : سورة النور     ( 5 )
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وال نفس حرمة الدماء والأعراض، فقد حماها االله بالحد ، فـشرع حـد              ـموللأ  
  والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما   :السرقة لمن اعتدى بالسرقة على المال قال تعالى

    . )١( َكسبا نكَالاً من اللَّه واللَّه عزِيز حكيم  ا بمجزاءًِ

ترنت الـسرقة   بة لمن جاوز السرقة إلى القتل،  أو التهديد أو الترويع فاق           وحد الحرا   
 إِنما جزاءُ الَّذين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويـسعونَ فـي             :بفعل آخر، قال تعالى   

         جأَرو يهِمدأَي قَطَّعت وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتا أَنْ يادضِ فَسا     الأَرفَوني أَو لافخ نم ملُه
 يمظع ذَابع ةري الآَخف ملَها ويني الدف يزخ ملَه كضِ ذَلالأَر نم )٢( .  

ومن ثم فليس أمامه إلا أن يقيمهـا،         والحـدود لا شفاعة فيها إذا بلغت الحاكم،        
لقذف حيث يقول جمهور الفقهـاء      ، ما عدا حد ا     )٣(تحقيقا للردع الخاص و للردع العام       

   .  )٤(بأن حد القذف يسقط بعفو المقذوف حتى بعد أن يرتفع إلى الإمام 
وبقية الحقوق يحميها الحاكم بالتعزيرات التي يقدرها طبقا لما يراه أو يقـضي ـا          

والغاية من وضع العقوبات على هذه الجـرائم        .القاضي ، محدداً للمصالح الخاصة والعامة       
اية المصلحة الخاصة و العامة والمحافظة على الضرورات الخمس التي اعتبرها الشرع            هي حم 

مصالح رتبت لأجلها الأحكام، وأن المنفعة من إنزالها بالجاني تعود على الفرد و اتمع أو               
  . )٥(ما يسمى بالمصلحة العامة 

   

                                                
   .٣٨الآیة : سورة المائدة    ( 1 )

  .٣٣الآیة: سورة المائدة     ( 2 )

  . بتصرف٤٠- ٣٧على جریشة ، ص: حرمات لا حقوق     ( 3 )

   .  من الرسالة٦٧أثر العفو في إسقاط حد القذف ص" راجع مطلب     ( 4 )
  .٢٠محمد نعیم فرحات ص:سلامي شرح القسم الخاص في التشریع الجنائي الإ    ( 5 )
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  الفصل الأول
   

   جريمة القذف وما يتعلق ا من أحكام
  

  :ثلاثة مباحث على النحو التاليوفيه 
  

  .حقيقة القذف وأدلة تحريمه وعقوبته: المبحث الأول
  

  .أحكام متفرقة تتعلق بجريمة القذف: المبحث الثاني
  

  .المؤيدات التشريعية للحد من جريمة القذف: المبحث الثالث
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  المبحث الأول
   

  .ته  وأدلة تحريمه وعقوب القذفحقيقة
  

  : على النحو التاليب مطالأربعة وفيه
  

  .تعريف القذف في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول
  

  .الألفاظ ذات الصلة بجريمة القذف: المطلب الثاني
  

  أدلة تحريم القذف : المطلب الثالث
  

  .عقوبة جريمة القذف: المطلب الرابع 
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  المطلب الأول
  تعريف القذف في اللغة والاصطلاح

  :تعريف القذف في اللغة: أولاً
منه الرمي بالحجارة ونحوهـا ثم اسـتعمل في الرمـي           ، و القذف هو الرمي مطلقاً     

 بالمكاره لعلاقة المشاة بين الحجارة في تأثير الرمي بكل منهما؛ لأن في كل منـهما أذى               
كان عند عائشة رضي االله عنها قينتان تغنيان بمـا          " : والتقاذف الترامي، ومنه الحديث     

 الرمـي، لأن   أي تشاتمت، وفيه معـنى      )١( "تقاذفت فيه الأنصار من الأشعار يوم بعاث        
 بكسر الفاء كأنه من الافتراء والكذب       –رية  ؛ ويسمى أيضاً ف   الشتم رمي بما يعيب ويشين    

   . )٢( على السب والشتم  ويطلق أيضاً–
مكانٌ قَذَف وقذوف وقـذيف كلُّـه       : وأصل القذف الرمي من بعد، وباعتبار البعد قيلَ         

رماه بكـذا  : بمعنى بعيد، واستعير للشتم والسب كما استعير لهما الرمي والرجم في قولهم       
   .  )٤(  )٣(   لأرجمنك ومنه قوله تعالىورجمه به

   : تعريف القذف في الاصطلاح:ثانياً

  :تعددت تعريفات الفقهاء للقذف على النحو التالي  

رمي الرجل رجلاً محصناً أو امـرأة       "  والقذف عند الحنفية هو      : تعريف الحنفية  -أولاً 
  .  )٥("محصنة بصريح الزنا 

 من خلال النظر إلى التعريف يتبين أن الحنفيـة يقـسمون القـذف إلى          : شرح التعريف 
  :                                                                                    عين نو

                                                
  ٣/١٤٣٠، كتاب فضائل الصحابة، باب مقدم النبي صلى االله عليه وسلم  وأصحابه المدينة أخرجه البخاري   ( 1 )

  . ٣٧١٦ح        

  .١٠٩٠القاموس المحيط ص مادة قذف، ١١/١٨٤لسان العرب     ( 2 )
  .٤٦من الآية : سورة مريم     ( 3 )
  .٣/٢٨٦أحمد بن يوسف بن عبد الدايم المعروف بالسمين الحلبي :فاظ في تفسير أشرف الألفاظعمدة الح    ( 4 )
  .٩/١١٩السرخسي : المبسوط     ( 5 )
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:  القذف بصريح الزنا، ويكون بلفظ لا يحتمل غير الاام بالزنا كقوله لآخر          :النوع الأول 
يا زانية،  : أنت زان، أو يقول أنت أزنى من فلان أو يقول رأيتك تزني، أو يقـول لامرأة              

  . )١(كون ذلك بأي لغة طالما كان بصـريح الزنا وي
كأن ينفي نسب إنسان    :  )٢( وهو ما يجري مجرى الصريح، وهو نفي النسب          :النوع الثاني 

حيث نفـى   " لست ابن فلان    " أو" يا ابن الزنا    : " من أبيه المعروف، مثل أن يقول لآخر      
  . )٣( ري مجرى القذف بالزنانسبه ورمى أمه بالزنا، فيجب عليه الحد، لأن نفى النسب يج

قذف أعم وقذف أخص؛ وقد عرف      : القذف عند المالكية قسمان   :  المالكية  تعريف -ثانياً
  : الحطاب رحمه االله كل واحد منهما على النحو التالي

، حيث إن الأعـم      )٤(" نسبة آدمي غيره لزنى أو قطع نسب مسلم         : "  القذف الأعم  -١
  .ه بأن كان صادقاًيشمل ما يوجب الحد ومالا يوجب

وهو نسبة آدمي مكلف غيره حراً عفيفاً بالغاً        : "  القذف الأخص وهو الموجب للحد     -٢
  . )٥(" أو صغيرة تطيق الوطء لزنى أو قطع نسب مسلم 

  : من خلال النظر إلى التعريف يتبين الآتي:شرح التعريف
ي مجرى الصريح، وهو و ما يجر أي القذف بصريح الزنى" القذف الأعم "  أن معنى  -أولاً

  .نفي النسب، وهذا القذف الذي يوجب الحد عند الجميع
أن شروط القاذف الناسب لغيره الزنا؛ أن يكون مكلفاً، وهو      "  بالمكلف  "  ويقصد   -ثانياً

  .أن يكون عاقلاً بالغاً غير مكره، فلا حد إذن على غير المكلف كانون والصغير والمكره
  . به المقذوف حيث يشترط فيه أن يكون حراً مسلماً عفيفاً بالغاًيقصد"غيره" ولفظ-ثالثاً
  .فيعني حالة كون ذلك المقذوف المنسوب حراً عفيفاً" حراً عفيفاً "  وأما قوله -رابعاً

  أن المالكية لا يشترطون البلـوغ لأن الصغير" بصغيرة تطيق الوطء "  ويقصـد :خامساً

                                                
  .٧/٤٢الكاساني : بدائع الصنائع     ( 1 )

   .ا وما بعده١١٩/ ٩السرخسي: ، المبسوط ٧/٤٢الكاساني : بدائع الصنائع     ( 2 )
  .٧/٤٢الكاساني : بدائع الصنائع     ( 3 )
  .٤/٣٢٤، حاشية الدسوقي ٦/٢٥٦مالك بن أنس :   المدونة الكبرى ( 4 )

  .نفس المراجع السابقة    ( 5 )



 ٢٧

 

 الكبير، وحددوا لوجوب الحد عشراً للغلام وسـبعاً         يتعير ذا القول الممكن صدقه فأشبه     
  .  )١(للجارية واشترط الإمام مالك لمن لم تبلغ الإطاقة على الوطء 

أن القذف هو الرمي بالزنى في معـرض  "  ذكر الفقيه الشربيني : تعريف الشافعية -ثالثاً
  . )٢( أربعة ، فيخرج بذلك الشهادة بالزنا فلا حد فيه إلا أن يشهد به دون"التعيير 
، كمـا عرفـه    )٣(" بأنه الرمي بالزنـا : "  فقد عرفه ابن قدامة  : تعريف الحنابلة  -رابعاً

أي يـدخل  " إنه الرمي بالزنا أو اللواط أو الشهادة بـه    : " صاحب كشاف القناع بقوله   
  .  )٤(بذلك الشهادة بالزنا الذي يوجب الحد

 يخرج عن التعريفات الـسابقة فقـد    فقد عرفوا القذف بما لا : تعريف الظاهرية  -خامساً
وقد عرف القـذف في المـذاهب   .  )٥(" القذف هو الرمي بالزنا : " عرفه ابن حزم بقوله    

  . الفقهية الأخرى بما لا يخرج عن هذا المعنى
وذا يتبين من التعريفـات السابقة أن مفهـوم القذف في الشريعة الإسـلامية              

  . أو بنفي النسب سواء كان القاذف محصناً أو غير محصن بالزنى )٦(يعني رمي المحصن 

   :التعريف الراجح
من تحليل النصوص السابقة لتعريفات الفقهاء يتبين لي أن الفقهاء أجمعوا علـى أن               

جريمة القذف التي توجب الحد هي رمي القاذف المقذوف بالزنا أو نفي النـسب عنـد                
نسبة آدمي غيره لزنى أو قطع نسب       : " ي يقول المالكية، ولكني أرجح تعريف المالكية الذ     

نسبة آدمي مكلف غيره حـراً عفيفـاً   "  ، وبعبارة أخرى تخصص المراد هنا وهو      "مسلم  
، حيث إن هذا التعريف أكثر تفصيلاً       " بالغاً أو صغيرة تطيق الوطء أو قطع نسب مسلم          

لولات الكلام على القذف، من غيره إذ جاء جامعاً مانعاً، ولأم أشد الناس استمساكاً بمد         

                                                
  .٦/٢٠٥مالك بن أنس : المدونة    ( 1 )
  .٤/١٥٥الخطيب الشربيني : مغني المحتاج    ( 2 )
  .٨/٢١٥ابن قدامة : المغني    ( 3 )
  .٦/٨٤ البهوتي: كشاف القناع    ( 4 )
  .٢٢٢٣، وما بعدها مسألة ٢٦٦ -١١/٢٦٥ابن حزم : المحلى    ( 5 )
  .٢١سبق تعريف المحصن ص    ( 6 )
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فهم بذلك يوجبون الحد في الصريح والكناية على السواء؛ فلو عرض القاذف تعريـضاً،              
  . )١(وجب عليه الحد 

اعلم أن التعريض المفهم لا حد      : " جاء في حاشية الخرشي على مختصر خليل قوله         
 عن الأب أو الجد كالتـصريح       الزنا ، اللواط ، ونفي النسب     : إلا في الصور الثلاثة وهي    

أما أنا فلـست بلائـط،     : يا زاني، أو قال   : فكأنه قال له  . ما أنا بزان  : بذلك؛ فإذا قال له   
أبوك ليس بمعروف،   : أما أنا فأبي معروف، فكأنه قال له      : يالائط، أو قال له   : فكأنه قال له  

  .  )٢(" فإنه على قائل ذلك الحد، ولا فرق في التعريض بين النثر والنظم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٣/١٧٣، الكنشاوي٢/٤٤١ابن رشد : بداية اتهد : أسهل المدارك     ( 1 )
  .٨/٨٧حاشية الخرشي على مختصر خليل     ( 2 )
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  المطلب الثاني
   بجريمة القذفلةـاظ ذات الصـالألف

  :ة بجريمة القذف على النحو التالييشترك لفظ القذف مع عدد من الألفاظ ذات الصل      
   : السب-أولاً

    بتم ،   هو :في اللغة السمصدر سبه، وهـو لغـة      -باب بكسر السين    السِ  الش  :
سب فلان فلانـاً،    : قالالتعيير والقطع، ي  ، والسب أيضا الطعن و     وهو مشافهة الغير   الشتم

   . )١( ،وكذلك يدخل الاستهزاء في حكم السب شرعاً عيره،أي شتمه أو
هو نسبة المرء إلى فعل اختياري محرم شـرعاً     : "  عرفه ابن عابدين بقوله      :وفي الاصطلاح 
ظ بألفاظ معيبـة تـؤثر في الـشرف    ، حيث يشير التعريف إلى التلف )٢(" ويعد عاراً عرفاً  

: ، وعرفه الدسوقي بأنه   "يا حرامي   " أو  " يا نصاب   " والسمعة؛كأن يقولَ شخص لآخر     
   ". )٣( كلّ كلام قبيح" 

  .، حيث إن كلّ قذف سب وليس كل سب قذفاً أنّ القذف أعم من السب: والصلة
   : الرمي-ثانياً

إذا " رميت الشيء وبالـشيء     : "  يقال ،اءـالإلق: بمعنى القذف و  :الرمي في اللغة         
أي قذفه بالفاحشة، كما في قوله      : ورمى فلان فلاناً  ألقيته  : رميت الحجر   : ويقالقذفته،  

وهم ثَمانِين  والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداءَ فَاجلد           : تعالى
 ةً ولْدقُونَ       لاَجالْفَاس مه كأُولَئا ودةً أَبادهش ملُوا لَهقْبت    )و يقـذفون، : ، أي    )٤ 

  .  )٥(الرمي أعم من القذف أنَّ : الصلة

                                                
  ، ١٢/٣١٨) شتم ( ، ومادة ١/١٨٣) هزأ ( ، ومادة ١/٤٥٥في لسان العرب ) سبب ( مادة : أنظر     ( 1 )

  . ٢٤/١٣٣، أنظر أيضاً الموسوعة الفقهية ١/٨٣:        القاموس المحيط
  .٣/٢٠٣ابن عابدين : حاشية ابن عابدين على الدر المختار    ( 2 )

  .٤/٣٠٩:حاشية الدسوقي     ( 3 )
  .٤الآية : سورة النور     ( 4 )
  ، الموسوعة الفقهية ١٨٥-٢/١٨٤محمود عبد الرحمن عبد المنعم : لمصطلحات والألفاظ الفقهية معجم ا   ( 5 )

           ٣٣/٥ .    
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  :  الزنا–ثالثاً 
  . )١( فجر: زنى يزني زناً: يقال ، الفجور: في اللغةالزنا  
   في القبل في غير الملكرأةـل المـ بأنه وطء الرج:" عرفه الحنفية:وفي الاصطلاح  
إدخال مكلف مختار فرجه في فـرج  : " ، وذهب الأئمة الثلاثة إلى أن الزنا هو   )٢( "وشبهته

محرم مشتهى قدر حشفته من غير شبهة تدرأ الحـد وتمنعه أو تمكين الرجـل من ذلك أو                
  . )٤( أنّ القذف اتهام بالزنا: والصلة بينهما  )٣(تمكين المرأة منه 

  : اللّعان- رابعاً
، يقال  رد والإبعاد ـ وهو الطّ   والملاعنة من اللعن   ،در لاعن ـ مص :في اللغة اللّعان     

، والتلاعن أي التشاتم، ولاعـن امرأتـه        يقال لعنه أي طرده    أي لعن نفسه  " التعن: " منه
أخوذ مـن  وفعله الثلاثي لعن م، اللّعان مصدر لاعن و ، )٥(ملاعنة ولعاناً، لعن بعض بعضا      

ومـن الخلـق    ، الطّرد والإبعاد من اللّه     : وقيل  ، رد والإبعاد من الخير     ـوهو الطّ ، اللّعن  
  . )٦( السب

الأيمان، مقرونـة   شهادات مؤكّدات ب  حيث عرفه الأحناف بأنه      :وفي الاصطلاح   
، ومقام حـد    د القذف في حقّه   ـ، قائمة مقام ح   باللّعن من جهة، وبالغضب من الأخرى     

 عبارة عن كلمات معلومة جعلت حجةً للمـضطر       ، وعرفه الشافعية بأنه    )٧(  في حقّها  الزنا
  .  )٨( إلى قذف من لطّخ فراشه وألحق به العار

  . )٩(والصلة بين القذف واللّعان أنّ اللّعان سبب لدرء حد القذف عن الزوج   
                                                

  .١٠١الجرجاني ص: التعريفات    ( 1 )
( 2 )
  .٤/٤: ابدين حاشية ابن ع    
  : غني المحتاج،م١٣/٢٢٠الماوردي : ، الحاوي الكبير١٢/١٥٩، تفسير القرطبي ٤/٣١٣حاشية الدسوقي     ( 3 )

     .٩/٢٥، المغني ٤/١٤٤الشربيني        
( 4 )
        .٣٣/٦، الموسوعة الفقهية ٢/٢١٢محمود عبد الرحمن عبد المنعم . د: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية    

  .١٥٨٨ص) باب لعن ( الفيروزبادي : القاموس المحيط    ( 5 )
   .٩٥٩أحمد بن فارس ص: ييس في اللغةمعجم المقا، ١٢/٢٩٢"  لعن " مادة ،ابن منظور:  لسان العرب   ( 6 )
  .٣/٤٨٢: حاشية ابن عابدين     ( 7 )
  .٢/٧٥الحصني : كفاية الأخيار    ( 8 )
  .٣٣/٥، الموسوعة الفقهية١٧٥ -٣/١٧٤محمود عبد الرحمن عبد المنعم :  معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ( 9 )
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  :  الإهانة-خامساً 
  : ذل وحقر، وفيه مهانة: هان، بمعنى:  الفعل مصدر أهان، وأصل:الإهانة في اللغة        
، والإهانة من صور الاستهزاء والاستخفاف والإهانة تشمل القـذف           )١(وضعف   أي ذل 

والسب معاً فيدخل فيها ما هو مخل بالاحترام ويخدش السمعة والكرامة، وتكثر مثل هذه              
 بخدمـة عامـة   الإهانات عند الموظفين الذين يقصرون في أعمالهم وكذلك من يقومـون         

  .  )٢(ويقصرون في الأعمال التي كلفوا ا 
والصلة بين الإهانة والقذف أن كلاً منهما يؤدي إلى المهانة والاحتقـار وإسـاءة                

  .السمعة وخصوصاً عند زملائه في العمل
  :   العيب–سادسا 
  صاً، الرداءة، وهي ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة مما يعد به ناق:العيب في اللغة  

وجمعه عيوب، والعيب خلاف المستحسن عقلاً أو شرعاً أو عرفاً، وهو أعم من الـسب؛              
والعيب يندرج تحت الإهانة و يدخل فيه كل ما يخدش الشعور ويعتبر إخلال بالواجـب               

  . )٣(حتى ولو لم يكن صريح 
  .سلامي والصلة بينه وبين القذف أما من الأمور التي تؤدي إلى الإهانة في اتمع الإ

، والتي تحط من    ريتبين مما سبق تنوع ألفاظ الاعتداء على العرض والشرف والاعتبا           
قدر الشخص وتخدش سمعته وكرامته لدى الناس، وتشوه مكانته في اتمع، تلك المكانـة              
الاجتماعية التي ينعم ا المسلم في اتمع الإسلامي، وهي التي تستمد من حصيلة ما تجمع               

 الصفات الموروثة والمكتسبة ومن علاقاته بغيره من أبناء اتمع، ويتحدد له علـى  لديه من 
  .ضوئها مركزه ومكانته الاجتماعية، فيعطى الثقة والاحترام اللذين تقتضيهما هذه المكانة

  
                                                

   .٢٤٦ص) هون ( الفيومي ، مادة : المصباح المنير     ( 1 )

  أحمد : ، الجرائم في الفقه الإسلامي١٧١المرصفاوي ص: التشريع وأحكام القضاء  ،٧/٩٩الموسوعة الفقهية    ( 2 )
  . ١٤٧       نسي ص

  القللي :  الجنائية المسئولية ، ٢/٥٥٨محمود عبد الرحمن عبد المنعم . د: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية   ( 3 )
 .١٤٧، الجرائم في الفقه الإسلامي ص١٣٥ -١٣٤       ص

   



 ٣٢

 

  المطلب الثالث
  ذفـريم القـأدلة تح

  :عوالإجما تحريمه من الكتاب والسنة وهو من الكبائر ثبتالقذف محرم   
  :فاالله تعالى حرم القذف بالآيات التالية : من الكتاب-أولاً 
وهم والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداءَ فَاجلد    : قال تعالى -١

     . )١(   لَهم شهادةً أَبدا وأُولَئك هم الْفَاسقُونَ تقْبلُوا ثَمانِين جلْدةً ولاَ
أن االله تعالى يبين لنا أن الذين ينتهكون حرمـات المـؤمنين،            : ووجه الاستدلال    

فيرمون العفائف الطاهرات بالفاحشة، ويتهمون بأقدس وأثمن شيء لدى الإنـسان ألا            
لزنى، ثم لم يأتوا على دعواهم بأربعـة شـهداء   فينسبون إلى ا  ) رض والشرف   الع( وهو  

  لفاحشة  فاجلـدوا  الذين رموهن بذلكإليهن من ا دول، يشهدون عليهن بما نسبوا ـع
، وزيدوا لهم في    ن الأبرياء ويحبون إشاعة الفاحشة    ، لأم فسقة كذبة يتهمو    جلدة) ثمانين(

احد منهم ما دام مصرا علـى       العقوبة بإهدار كرامتهم الإنسانية، فلا تقبلوا شهادة أي و        
تانه وأولئك عند االله من أسوأ الناس مترلة وأشدهم عذابا، لأم فساق خارجون عـن               

وفي هذا يكون النص صريحاً في وجوب معاقبة القاذف بالعقوبـة           ،   )٢(طاعة االله عز وجل     
  .المنصوص عليها في الآية

  ناقصاً  فاسقاً د شهادته، واعتباره   الجلد، ور   : هذه عقوبة القاذف العاجلة في الدنيا     و   
   .إذا لم يثبت ما قال

إِنَّ الَّذين يرمونَ الْمحصنات الْغافلات الْمؤمنات لُعنـوا فـي             :  وقال تعالى  -٢
هِم وأَرجلُهم  الدنيا والآَخرة ولَهم عذَاب عظيم، يوم تشهد علَيهِم أَلْسِنتهم وأَيدي         

            ـوه ـونَ أَنَّ اللَّهلَمعيو قالْح ـمهيند اللَّه فِّيهِموي ذئمولُـونَ، يمعوا يا كَانبِم
 بِينالْم قالْح   )٣( .     

                                                
  .٤الآية : سورة النور    ( 1 )

          .٥٧الشيخ محمد علي الصابوني ص: تفسير آيات الأحكام    ( 2 )
   .٢٥-٢٣الآيات : سورة النور     ( 3 )



 ٣٣

 

  في الآخـرة؛   القاسيةةوالعقوب واضح من النص الوعيد الشديد،    : ووجه الاستدلال   
نة أي الحرة العفيفة بالزنا المؤمنة البريئة مما رميت به ومما ألصق ا من الزنا،             لمن يرمي المحص  

وقد أبان النص أن الرامي للمؤمنة الحرة والمؤمن الحر بالزنى هو ملعون في الدنيا، واللعن لا             
يكون إلا على ارتكاب المحرم، وله فوق اللعن في الدنيا، والطرد من رحمة االله له في الآخرة              

 فدل ذلك على أن الرمي بالزنا ونسبة المؤمن، أو المؤمنة إليه، هو ارتكاب              -ب شديد عذا
   . )١(لمعصية كبرى في نظر الشارع الحكيم 

إِنَّ الَّذين يحبونَ أَنْ تشيع الْفَاحشةُ في الَّذين آَمنوا لَهم عذَاب            : وقال تعالي  -٣
الآَخا ويني الدف يمونَ أَللَمعلاَ ت متأَنو لَمعي اللَّهو ةر  )٢( .   

ووجه الاستدلال في هذه الآية أن االله تعالى ذكر شناعة جريمة من يحب أن تنتشر                 
  .الرذيلة بين صفوف المؤمنين، أو دعا إلى إشاعة المنكرات والفواحش بين ظهرانيهم

لمنافقين، فإم أحبـوا وقـصدوا إذايـة        عنى ذا الوعيد واللعن ا    : " قال الحسن البصري  
   . )٣(" الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك كفر وملعونٌ صاحبه 

  : من السنة-ثانياً 
قالوا وما هن يا رسول . اجتنبوا السبع الموبقات   " :  صلى االله عليه وسلم    قول النبي   

 بالحق، وأكل الربـا،     الشرك باالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم االله إلا        : االله ؟ قال  
    .   )٤(  "وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات

                                                
  .١٨/١٩١ابن عاشور : التحرير والتنوير     ( 1 )

  .١٩الآية : النور سورة      ( 2 )

  .٦/٤٣٩ابن حيان : تفسير البحر المحيط     ( 3 )

  ، ٢٦١٥ح٣/١٠١٧" إن الذين يأكلون أموال اليتامى " أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب قول االله     ( 4 )
  .٨٩ح ١/٩٢ن، باب الكبائر وأكبرها ومسلم في كتاب الإيما       
        

  
  
  



 ٣٤

 

وضع رسول االله صلى االله عليه وسلم، قذف المحصنات الغافلات          : وجه الاستدلال   
ضمن الموبقات، وجعلها مع الشرك باالله سبحانه وتعالى في وجوب استحقاق العذاب وما             

وب هي من أكبر الكبائر، فكان القذف في نظر الشرع جريمة كبرى            ذكره الحديث من ذن   
  . ورد بتحريمها كل مصادر الشرع الإسلامي الحنيف

   : الإجماع-ثالثاً
، وأجمعوا على وجوب الحـد       على تحريم القذف، وعدوه من الكبائر       العلماء أجمع  

   .  )١( على من قذف المحصن، إذا كان مكلفاً وفيه الحد بشرائط معينة
وقد انعقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن من الرجال حكم           : "قال الحافظ ابن حجر   

     . )٢( قذف المحصنة من النساء
ومن الحدود التي جاء ا الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون حد            : "قال شيخ الإسلام  و

ون جلدة، والمحصن   القذف، فإذا قذف الرجل محصناً بالزنا أو اللواط وجب عليه الحد ثمان           
   .  )٣( " هنا هو الحر العفيف

  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

   .١٣٤ابن حزم الأندلسي ص:  ، مراتب الإجماع١٢/٣٨٤قدامة ابن : المغني    ( 1 )

  .١٢/١٨٨ابن حجر العسقلاني : فتح الباري    ( 2 )

  .٢٨/٣٤٢ابن تيمية : مجموع الفتاوى    ( 3 )



 ٣٥

 

  المطلب الرابع 
  ذفـريمة القـعقوبة ج

  :ذف إلى عقوبتين على النحو التاليعقوبة جريمة القتنقسم   

  :  العقوبة في الدنيا- أولاً
 في الآيات القرآنية، من خلال تشريع عقوبتـها،  لقذفلقد ورد التنفير من جريمة ا      

ول نفس من أراد أن يهم ا، ويترجر عنها، حيث تضمنت ثلاث عقوبات في              حتى لا تس  
أصلية بدنية وهي الجلد وعقوبتان تبعيتان هما رد الشهادة والتفسيق، بالإضـافة إلى            : الدنيا

والَّذين يرمـونَ    : قال تعالىف التوعد عليه باللعن والعذاب العظيم   العقوبة الأخروية وهي    
      دلاءَ فَاجدهش ةعبوا بِأَرأْتي لَم ثُم اتنصحالْم   ةً ولْدج انِينثَم ملاَوه     ـملُـوا لَهقْبت 

    .   )١(   شهادةً أَبدا وأُولَئك هم الْفَاسقُونَ
  :للقذف على النحو التاليفالآية الكريمة وضحت لنا ثلاث عقوبات في الدنيا 

 وهي عقوبة الجلد ومقدارها ثمانون جلدة وهـي لا          : العقوبة البدنية أو الحسية    -أولاً
   .تقبل استبدالا ولا إنقاصا وليس لولي الأمر حق العفو عنها

ٰـت ثُم لَـم يـأْتواْ بِأَربعـة شـهداء             : قال تعالى  نصحونَ ٱلْممري ينٱلَّذو
  . جلدوهم ثَمانِين جلْدةً فَٱ

هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة وهي الحـرة      : "قال ابن كثير  
البالغة العفيفة، فإذا كان المقذوف رجلاً فكذلك يجلد قاذفه أيضاً، وليس فيه نزاع بـين                

   .  )٢( " العلماء

في عدم قبول شهادة القاذف كمـا هـو          وتتمثل   : العقوبة الأدبية أو المعنوية    -ثانياً
  . ولاَ تقْبلُواْ لَهم شهادةً أَبداً :واضح  في قوله تعالى

                                                
 .٤الآية : سورة النور     ( 1 )

  
  .٣/٢٩٠ابن كثير : تفسير القرآن العظيم     ( 2 )



 ٣٦

 

  :فقد قال تعالى ، )١( وتتمثل في وصف االله تعالى للقاذف بالفسق : العقوبة الدينية-ثالثا

        َٰـسِقُون ع والخـروج   تجاوز حدود الشر  : " والفسق معناه ، وأُولَـئك هم ٱلْفَ
   .  )٢(" عن طاعة االله 

ٰـسِقُونَ      :قال ابن عاشور في قوله      للمبالغة في شناعة فـسقهم       وأُولَـئك هم ٱلْفَ
  .  )٣(حتى كان ما عداه من الفسوق لا يعد فسقاً 

: فأوجب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكـام  : "قال ابن كثير  و
أن يكون فاسقاً لـيس     : أنه ترد شهادته أبداً، الثالث    : لد ثمانين جلدة، الثاني   أن يج : أحدها

  .  )٤( "بعدل لا عند االله ولا عند الناس

إذاً فالرمي بالزنا لابد أن يكون ثابتاً بشهادة أربعة من الشهداء؛ وإلا عـد قـذفاً                 
ة لا هـوادة فيهـا      باطلاً يستحق عقوبة قاسية، وهي الجلد ثمانين جلدة وهي عقوبة مادي          

بالإضافة إلى عقوبة عدم قبول الشهادة أبداً من القاذف لأنه دنس لسانه بقـول أفحـش                
  .  )٥(الباطل وأخبثه والاتصاف بالفسق 

  :مناسبة العقوبة لجريمة القذف
    مما سبق يتبين أن عقوبة القذف في الآية رادعة زاجرة لأا اتجهـت إلى العـذاب                

فسي، أما العذاب الجسدي فهو الجلد ثمانين جلدة يقطع به ألـسنة            الجسدي، والعذاب الن  
الكاذبين وردعاً لمن تجرأ بالكلام الفاحش على أخيه المسلم البريء، وأما العذاب النفـسي       
فيتمثل في إسقاط اعتبار الرامي بين الجماعة المسلمة فلا يؤخذ بـشهادة ويمـشي بينـهم       

م هذا العذاب في الحكم عليه بالفـسق، ويظـل          متهماً لا يوثق له بكلام، وكذلك يتجس      
                                                

  : ، أنظر التشـريع الجنائي الإسلامي٣/٤٣٣لابن العربي : ام القرآن ، أحك١٢/١٧٨ القرطبي تفسير   ( 1 )
   . ٢/٤٩١عبد القادر عودة       
  .٤٧٣الزمخشري ص: ، والأساس في البلاغة ٢/٦٨٨إبراهيم أنيس وجماعة: المعجم الوسيط   ( 2 )
  .١٨/١٥٩:تفسير التحرير والتنوير   ( 3 )

  .٣/٢٩٢ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم    ( 4 )

  ، ٤٧٣الزمخشري ص: ، والأساس في البلاغة٣٧٧/ ٢سيد سابق :  ، فقه السنة١٢/١٧٨فسير القرطبي ت   ( 5 )
        ".بتصرف "  ، ٨٣القرآن وإعجازه التشريعي ص       



 ٣٧

 

القاذف مردود الشهادة موسوماً بسمة الفسق والانسلاخ عن أمر االله، فهو منحرف عـن             
الإيمان خارج عن طريقه المستقيم حتى يتوب ويقلع عما بدر منه، ويصلح ما بينه وبـين                

  . )١(المقذوف الذي تعرض له بالرمي الكاذب والبهتان الفاحش 

   :التوعد عليه باللعن والعذاب العظيم:  العقوبة الأخروية-ثانياً
حيث اعتبرت الشريعة الولوغ في أعراض الناس إشاعة للفاحشة جريمة تستوجب             

 إِنَّ ٱلَّـذين  : قـال تعـالى  العذاب الأليم في الدنيا والآخرة واللعنة من االله عز وجل ،        
ٰـت ٱلْ    ٰـفلَ ٱلْغ ٰـت نصحونَ ٱلْممري        ـملَهو ةـرٱلآخا وينواْ في ٱلدنلُع ٰـت مؤمن

يمظع ذَابع )٢( .  
ووجه الدلالة في الآية أا لعنت القذفة، واللعن الطرد من رحمة االله ترهيباً لهم على                 

اام الناس والطعن في أنسام، واللعن عقوبة على فعل محرم، فهو إذن البعد عن رحمة االله                
هذا وعيد من االله تعـالى  : "قال ابن كثيريا والآخرة والعذاب العظيم في نار جهنم،        في الدن 

   . )٣( " للذين يرمون المحصنات الغافلات

وبذلك قطعت الشريعة ألسنة السوء، وأوصدت الباب في وجه المرضـى الـذين                
   .يلتمسون للعفيفات المطاعن، وللبرآء العيب

                                                
  . بتصرف٢٤٩١-١٨/٢٤٩٠سيد قطب : في ظلال القرآن    ( 1 )
  .٢٣الآية : سورة النور   ( 2 )
   .٣/٣٠٤ابن كثير : قرآن العظيم تفسير ال   ( 3 )



 ٣٨

 

  
  المبحث الثاني 

  
   تتعلق بجريمة القذف أحكام متفرقة

  
  : على النحو التاليب مطالويشتمل هذا المبحث على ثمانية  

  .ألفاظ جريمة القـذف: المطلب الأول
  

   .أدلة الإثبات في جريمة القذف: المطلب الثاني
  

  .تطبيق عقوبة القذف بأثر رجعي: المطلب الثالث
  

  .أثر العفو في إسقاط حد القذف: المطلب الرابع
  

  .حق الخصومة الناتج عن القذف: امسالمطلب الخ
  

  .الصلح والاعتياض في حد القذف: المطلب السادس
  

  .التداخل في حد القذف: المطلب السابع
  

  .ةـذف الخاصـأحكام الق: المطلب الثامن
  

  



 ٣٩

 

  الأولالمطلب 
   القـذف جريمةألفاظ

 المراد بألفاظ القذف الصيغ التي تدل عليه، حيث تنقسم بحسب دلالتـها علـى               
القذف إلى ثلاثة أقسام، القذف الصريح وهو مالا يحتمل غير القذف، والكناية وهو اللفظ              
الذي يفهم منه القذف مع احتمال معنى آخر غيره، والتعريض وهو اللفظ الذي لا يفهـم          

  .منه القذف بوضعه، وإنما يفيد ذلك بقرائن الأحوال
  :  لفروع الثلاثة التالية وسيكون الحديث في هذا المطلب عن ألفاظ القذف في ا  

  :القذف الصريح: الفرع الأول

يا زان، أو قـد  : ويكون ذلك بلفظ معين لا يحتمل غير الاام بالزنا، كقوله لآخر    
زنيت، ورأيتك تزني، أبوك زان، أمك زانية، ويقوم مقام القذف الصريح نفي النسب، فلو            

 بأي لغة طالما كان بـصريح       لست ابن فلان أو لست ابنة فلان ويكون ذلك        : قال لآخر 
  . )٢( ، وهذه الصيغ وما شاها توجب على قائلها حد القذف، ولا خلاف في ذلك )١(الزنا 

  :القذف بألفاظ الكناية: الفرع الثاني
وهي ألفاظ ليست صريحة في دلالتها على القذف بالزنا، وإنما تحتمـل القـذف                

: ، يا فاسـق، أو يقـال للبكـر        ثييا خب : وتحتمل سواه، ومثال ذلك قول الرجل لآخر      
جعلت لزوجك قروناً، وأفسدت    : فضحت أباك، يا عاهرة، أو يقول رجل للمرأة المتزوجة        

يا حلال يابن الحلال ما يعرفك الناس بالزنا والفجـور يـا            : فراشه، أو يقول لمن خاصمه    
 يا رومي،   يا فاجرة، يا قحبة، يا خبيثة، أو يقول لعربي يا فارسي          : عفيف أو القول للمرأة   

  . )٣(صدقت : أو يسمع رجلاً آخر يقذف رجلاً فيصدقه فيقول له

                                                
  .القذف بأي لسان كالفارسية أو العربية يوجب الحد إذا كان صريحاً واضحاً     ( 1 )
  ، المغني والشرح ٤/١٥٥الشربيني :  ، مغني المحتاج٤/٣٢٤، حاشية الدسوقي ٩/١١٤السرخسي: المبسوط    ( 2 )

  .١١/٣٢١ابن حزم : ، المحلى٩/٥٦ قدامة ابن: ، المغني١٠/٢٠١ابن قدامة :   الكبير        

   .٢٣/١٥٢، التفسير الكبير ٣/٤٧٤:أنظر هذه الأمثلة في المقنع في فقه الإمام أحمد    ( 3 )



 ٤٠

 

ما خفي المراد به لتوارد الاحتمالات      : " وذكر صاحب فتح القدير بأن الكناية هي        
  .  )١(" عليه بخلاف الصريح

  :وجوب الحد بألفاظ الكناية
  :اختلف الفقهاء في وجوب الحد بألفاظ الكناية على مذهبين  
 الكناية لا توجـب الحد، حيث قال ذا المذهب أبو حنيفة ورواية عن             -الأولالمذهب  

  . )٢(أحمد 
 الكناية عند المخاصمة تصريح بالقذف يوجب الحد، حيـث قـال ـذا        : الثاني المذهب

  .  )٣(المذهب الشافعي وقال به أحمد وجماعة كثيرة من أصحابه 
   :أدلة المذهب الأول

  :بالسنة والمعقولأصحاب هذا المذهب استدل   
، والشبهة تدرأ الحـد     ل غيره، وهذه شبهة   مأن الكناية تحتمل القذف وتحت      : السنة -أولاً

سواءاً أكان قاذفاً أم غيره، فلاحد في ظهر من صدرت عنه الكناية وإن احتملت غـيره،                
 ادرأوا الحـدود   ":ودرء الحد بالشبهة قاعدة تستند إلى قول الرسول صلى االله عليه وسلم           

  . )٤( "ن المسلمين ما استطعتم ع
وجه الدلالة من الحديث أن الحدود تدرأ بأي شبهة كانت، والكناية فيها احتمال               

  . الشبهة، والشبهة تدرأ الحد
  الكناية لا يحد لها ولا يحلف عليها، ولا تسمع الدعوى فيها احتجاجـاً             :  المعقول -ثانياً

  : بأمرين

                                                
  .٨٨-٣/٨٧ابن الهمام : فتح القدير     ( 1 )

  .٣/٤٧٤:، المقنع في فقه الإمام أحمد٣/١٩٩: للزيلعي : تبيين الحقائق     ( 2 )
  .١٥/ ٥المقدسي الحجاوي :الإقناع ،٢٦٣ -٢٦٢ /١٣الماوردي :  الكبيرالحاوي     ( 3 )
  ذي ـ، قال الترم٤/٣٣دود ـكتاب الحدود باب ما جاء في درء الح: أخرجه الترمـذي في الجامع الصحيح     ( 4 )

  اب دود بـري عن عروة عن عائشة، وأخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب الحـصحيح الإسناد عن الزه       
  ، وأنظر ، وقال الحاكم حديث صحيح الإسناد أيضاً عن الزهري عن عروة عن عائشة٤/٣٨٣الحدود  كتاب       

  .٣١٣رقم ٢٢٧-١/٢٢٦       الجامع الصغير متن فيض القدير 



 ٤١

 

ريح، والحد إنما يجب بالقذف، ولا يجب بما قام مقـام            أن الكناية تقوم مقام التص     :الأول
  .القذف

  . )١( إذا لم يكن لفظ الكناية قذفاً صار بالنية قذفاً ونية القذف لا توجب الحد :الثاني
   :أدلة المذهب الثاني

  :واستدل أصحاب هذا المذهب بالقياس على النحو التالي  
ناية في العتق والطلاق؛ بجامع أما من       حيث قاسوا القذف بألفاظ الكناية على ألفاظ الك       

حقوق الآدميين، حيث إن الكناية فيهما مع النية كالصريح في العتق والطلاق، فوجب أن              
  . )٢(يكون القذف كالصريح الذي يوجب الحد 

 قال أصحاب المذهب الثاني في ردهم على الأحناف الذين لا يوجبـون             :مناقشة الأدلة 
 أن ألفاظ الكناية تحتمل معنى القذف وتحتمل معنى غيره، فـإذا          بالحد على ألفاظ الكناية،     

صرح المُكَنى بأنه نوى في كنايته الرمي بالزنا فيحكم عليه بالقذف ويجلد ثمانين جلـدة،               
  .وإذا لم يظهر نيته يعزر

إنما جعلناه قاذفاً باللفظ مع النية كما : وأيدوا رأيهم بالرد على الحنفية بقولهم  
  .  )٣(قاً باللفظ مع النية جعلناه مطل

  : الرأي الراجح
  : ، أرى ترجيح المذهب الثاني للاعتبارات التاليةذهببعد الإطلاع على أدلة كل م  

 أن الكناية تحتمل أكثر من معنى، فتفيد معنى القذف وتفيد غيره، ولا يـبين المـراد                 -١
بالزنا فهو قذف يـستحق  بالكناية إلا الذي صدرت عنه، فإذا قصد بكنايته اام الآخرين           

  . الصادر عنه حد القذف، وإلا فلا وهذا يتطلب سؤال من صدرت عنه عن نيته ومقصوده
 إن ألفاظ الكناية قد تدل عرفاً على القذف، فيكون لفظ الكناية كالتصريح ويعد من               -٢

صدر عنه لفظ الكناية قاذفاً ويحد حد القذف، وذا يتضح ترجيح القول الثـاني لهـذه                
  .عتباراتالا

                                                
  .٣/٤٧٤:، المقنع في فقه الإمام أحمد٣/١٩٩الزيلعي : ين الحقائقتبي    ( 1 )
  .٢٦٢ /١٣ردي الماو:  الكبيرالحاوي    ( 2 )

  ،٢٦٣ -٢٦٢ /١٣الماوردي :  الكبيرالحاوي    ( 3 )



 ٤٢

 

  :التعـريض بالقـذف: الفرع الثالث
يصدر عن أحـدهما    شاتمة بين رجلين أو بين امرأتين ثم         تحدث خصومة وم   عندما  

ما : ب، مثل أن يقول لمن يخاصمه     تعريض بعبارة يفهم منها الاام بالزنا أو بالطعن في النس         
و كقول الرجل أنا لست     أنت بزان، أو ما يعرفك الناس بالزنا، أو يا حلال يابن الحلال، أ            

فهـذه   قولها لست زانية، وقوله لـست بـزان،       وقول المرأة أمي ليست زانية و     ابن زانية   
  العبارات يفهم منها التعريض بالقذف، فما هو التعريض وما حكم القذف به؟

  :تعريف التعريض في اللغة والاصطلاح
لان وبفـلان، إذا     هو ضد التصريح، يقال عرض لف      : تعريف التعريض في اللغة    -أولاً

  . )١(قال قولاً وهو يعنيه، ومنه المعاريض في الكلام وهو التورية بالشيء عن الشيء 
  :  تعريف التعريض في الاصطلاح-ثانياً

  . )٢(" ،من صدق وكذب، وظاهر وباطن كلام ذو وجهين: " حيث عرفه ابن عرفة بقوله
  . )٣(م من غير تصريح مايفهم به السامع مراد المتكل: " وعرفه المناوي بقوله

    :تحرير محل التراع في المسألة
منشأ الخلاف في حكم هذه المسألة هل التعريض قذف ومن ثم يجلد المعرض ثمانين                

  جلدة ؟ أم هو ليس بقذف ومن ثم فلا يحد حد القذف؟
   :مذاهب الفقهاء في التعريض في القذف

  :اختلف الفقهاء في وجوب الحد بالتعريض على مذهبين  
، معمول ـا في      )٥(، وهو رواية عن الإمام أحمد        )٤(حيث ذهب الحنفية    : المذهب الأول 

، وإن نوى بـه القـذف       ليس قذفاً، فلا يجب فيه حد      إلى أنَّ التعريض بالقذف    المذهب؛

                                                
  ، ١/٤٧١محمود عبد الرحمن عبد المنعم : ، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية٤٢٥الرازي : مختار الصحاح    ( 1 )

                      . ١٢/٢٤٨الموسوعة الفقهية        
   .٤/٣٢٧  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير   ( 2 )

  .١٣٥/ ٣٥، ١٢/٢٤٨، الموسوعة الفقهية ١/٤٧١نعم عبد الم محمود:  المصطلحات والألفاظ الفقهيةمعجم    ( 3 )

  .٧/٤٢الكاساني : بدائع الصـنائع    ( 4 )
  . ٩/٨٩ابن قدامة : المغني    ( 5 )



 ٤٣

 

وكذلك لا يحد بالألفاظ المشتركة بين الزنا وغيره أو بما يدل صراحة على وطء غير زنا،                 
وطئت : وطئك فلان وطأً حراماً، أو فجر بك فلان، أو يقول لرجل          : ةمثل أن يقول لامرأ   

فلانة حراماً أو جامعتها حراماً، فلا يحد إذ قد يكون الوطء حراماً ولا يكون زنا، فكـان                 
يا لوطي، لأن هذا القـول      : قذفه محتملاً، ولا يجب الحد مع الاحتمال، ومثل أن يقول له          

 الرمـي باللوطيـة وعدمـه ولا يجـب الحــد           نسبة إلى قوم لوط فقط فهو محتمل في       
  . )١(بالاحتمال 

وهي رواية أخـرى عن الإمــام    )٣(، والشافعية  )٢(حيث ذهب المالكية    : المذهب الثاني 
، ولكن القائلين ذا المذهب اختلفوا فيما       إلى وجوب الحد في التعريض بالقذف      ، )٤(أحمد  

إن التعريض يوجب الحد إن     : د، فقال المالكية  بينهم في الشروط التي يتحقق ا وجوب الح       
، فإذا لم يفهم التعريض  )٥(أفهم تعريضه القذف بالزنا مع وجود القرائن كالخصام والعداوة     

  .لا يجب الحد 
وقال الشافعية إن نوى به القذف وفسره به وجب الحد، وإن لم ينو به القـذف                  

يا فاجر يا خبيث، يـا      : ل للمقذوف وغيره، والحدود تدرأ بالشبهات، وذلك مثل أن يقو       
  . )٦(حلال يا ابن الحلال 
  :أدلة المذهب الأول

  :السنة والمعقولهذا المذهب لرأيهم بالقرآن واستدل أصحاب   
   : القرآن-أولاً

ولا جناح علَيكُم فيما عرضتم بِه من خطْبة النساءِ أَو أَكْننتم   :قوله تعالى  
 أَنْ تقُولُوا لا تواعدوهن سراً إِلاَ أَنفُسِكُم علم اللَّه أَنكُم ستذْكُرونهن ولَكن في

  :   ، ووجه الدلالة في الآية يتبين من عدة وجوه على النحو التالي )١( قَولاً معروفاً 
                                                

  .٤/١٩٤ابن الهمام :  القدير،فتح٤٢/ ٧الكاساني :  بدائع الصـنائع،٣/٢٠٠: تبيين الحقائق للزيلعي    ( 1 )
  .٤/٣٢٧حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  ،٢/٤٣٢ابن رشد : بداية اتهد    ( 2 )

  .٤/٣٩٨الشربيني : مغني المحتاج  ،٢/٢٧٥الشيرازي :  المهذب   ( 3 )

  .٩/٨٩ابن قدامة :  المغني   ( 4 )

  .٤/٣٢٧ى الشرح الكبير ، حاشية الدسوقي عل٢/٤٣٢ابن رشد : بداية اتهد    ( 5 )

  .٢/٢٧٣الشيرازي : المهذب    ( 6 )



 ٤٤

 

ض ومع الأكنان، وى عن المواعدة    رفع االله الجناح عمن أراد تزوج المعتدة مع التعري         :أولاً
التي هي تصريح بالتزوج وبناء عليه، واتفاق على وعد، فرخص لعلمه تعالى بغلبة النفوس              

  .  )٢(وطماحها وضعف البشر عن ملكها 
 أن االله قد فرق بين التعريض بالخطبة والتصريح ا، فأباح التعريض بالخطبة إذا جاء               :ثانياً

  . )٣(ة، وحرم التصريح، فكذلك في القذفذلك التعريض في العد
، لم يجز أن يعتبر مثله على وجه         إذا ثبت من الشرع نفي اتحاد حكمهما في غير الحد          :ثالثاًً

  .  )٤(يوجب الحد المحتاط في درئه 
  :  السنة-ثانياً
يا رسول االله، إنَّ امـرأتي      : أن رجلاً قال   " – رضي االله عنه     – ما رواه أبو هريرة      -١
حمـر،  : فما ألواا ؟ قال   : نعم، قال : هل لك من إبل ؟ قال     : لدت غلاماً أسود قال   و

: لعله نزعه عرق، قـال : فأنى ذلك ؟ قال: ؟ قال نعم، قال     )٥( هل فيها من أورق   : قال
  .  )٦( "فلعل ابنك هذا نزعه عرق 

ووجه الدلالة في هذا الحديث أن هذا القول من الرجل ينطوي على تعريض برمي                
 بحد  – صلى االله علية وسلم      –زوجته بالزنا، أو تعريض بالريبة، ومع ذلك فلم يلزمه النبي           

  .  )٧(أو غيره 
قال رسول االله صلى االله عليـه       :  قال – رضـي االله عنه     – وبما روي عن أبي هريرة       -٢

  . )١(" ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً "  :وسلم 
                                                                                                                                       

  .٢٣٥من الآية: سورة البقرة    ( 1 )

   .٢/٢٠٦ابن عطية الأندلسي : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز    ( 2 )
  .٩/٨٩ابن قدامة : المغني     ( 3 )

   .٥/٣١٧: فتح القدير    ( 4 )

  مختصر أبي داود : أنظر( سواد ليس بصاف ومنه قيل للرماد أورق وللحمامة ورقاء، هو الذي فيه : الأورق     ( 5 )
    .)٣/١٧٢       للمنذري 

  ،  ٦٨٨٤ح٦/٢٦٦٧، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبيني  رواه البخار ( 6 )
  وهـو : ، وفي رواية لمسلم١٥٠٠ح٢/١١٣٧ان، ورواه مسلم، كتاب اللع١٩١-١٥/١٩٠       أنظر فتح الباري

  .١٠/١٣٣صحيح مسلم بشرح النووي :        يعرض بنفيه، وقال في آخره، ولم يرخص له في الانتفاء منه، أنظر
  .٣/٣٦٢سبل السلام للصنعاني     ( 7 )



 ٤٥

 

 دل على أن الحد يدفع بالشبهة قدر المـستطاع،         ووجه الدلالة في هذا الحديث أنه       
والتعريض بالقذف يحتمل معناه كما يحتمل معنى غيره، وهذا الاحتمال يـورث شـبهة،              

  . )٢( والحدود تدرأ بالشبهة كما جاء في الحديث
  : المعقول-اًثالث

  :استدل أصحاب هذا المذهب لما ذهبوا إليه بالمعقول من وجهين  
  .القذف أمره خفيف الأذى فلا يوجب الحد أن التعريض ب:الأول
 أن التعريض بالقذف فيه احتمال القذف، ويحتمل غيره والحد لا يجب بالاحتمال،             :الثاني

بل عدم القذف فيه هو الظاهر وإلا لما كان تعريضاً، وهذا يورث الشبهة والحدود تـدرأ                
  . )٣(بالشبهات كما سبق، وحد القذف يدرأ ذه الشبهة القوية 

  :استدل أصحاب هذا المذهب لرأيهم بالآثار والمعقول :لة المذهب الثانيأد
   : الآثار-أولاً
 حين شاورهم في الـذي  – رضي االله عنه – ما رواه الأثرم وغيره عن أحمد، أن عمر        -١

قـد  : قد مدح أباه وأمه، فقال عمـر      : ما أبي بزان، ولا أمي بزانية، فقالوا      : قال لصاحبه 
  . )٤(الحد عرض بصاحبه، فجلده 

 قد أقام الحد علـى مـن        – رضي االله عنه     –ووجه الدلالة في هذا الأثر أن عمر          
  . )٥(عرض بالزنا، وهو دال على المطلوب

   جلد رجلاً قال لآخـر يا ابن شامة الوزر – رضي االله عنه – روى الأثرم أن عثمان -٢
  . )١(، والوزر قدر اللحم ) يعرض له بزنى أمه ( 

                                                                                                                                       
  ، وهذا٢٥٤٥ح٢/٨٥٠رواه ابن ماجة في كتاب الحدود ، باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات   ( 1 )

  .٤/٣٠      الحديث إسناده ضعيف، أنظر سبل السلام 
  ،٩/١٠٥السرخسي : المبسوط     ( 2 )

  .١٩١/ ١٥، أنظر فتح الباري٣/٢٠٠: تبيين الحقائق للزيلعي    ( 3 )

  ، ١٥١٥ح٢/٨٢٩  في باب الحد في القذف والنفي والتعريض من كتاب الحدود الإمام مالك في الموطأأخرجه    ( 4 )
   والبيهقي في باب الحد في التعريض، من ،٣/٢٩  وغيره في كتاب الحدود والديات في سننهالدارقطني رواه      

  .١٧٦٣٢ح١٢/٥٠٣      كتاب الحدود، السنن الكبرى 
  .عبد االله التركي و عبد الفتاح الحلو، طبعة هجر: ، تحقيق١٢/٣٩٢ابن قدامة : المغني     ( 5 )



 ٤٦

 

 قد أقام الحد على مـن       – رضي االله عنه     –أن عثمان   : ة في هذا الأثر   ووجه الدلال   
  . )٢(عرض بالزنا، فدل ذلك على أن التعريض بالزنا موجب له 

  : لما ذهبوا إليه، وذلك من وجوهالمذهباستدل أصحاب هذا  و: المعقول-ثانياً

تعمال مقام الـصريح،   التعريض بالزنا كناية عنه، والكناية قد تقوم في العادة والاس  :الأول
وإن كان اللفظ فيها مستعملاً في غير موضعه أي مقولاً بالاستعارة، وهذا معـنى قـول                

   . )٣( السابق – رضي االله عنه -الكناية أبلغ من الصريح، بدليل فعل عمر:  الأدباء
 التعريض إن نوى به القذف وفسره به يوجب الحد، فهو بمترلة الكناية، والكنايـة               :الثاني

وجب الحد لأن مالا تعتبر فيه الشهادة تكون الكناية فيه مع النية بمترلة الصريح نظير ذلك              ت
الطلاق والعتاق، فإذا لم ينو القذف فلا يجب الحد سواء كان التعريض في حال الخـصومة    

  . )٤(أم غيرها، لأنه يحتمل القذف وغيره، والحدود تدرأ بالشبهات 
الصارفة إلى أحد محتملاا كالصريح الـذي لا يحتمـل إلا    إن الكناية مع القرينة    :الثالث

ذلك المعنى، ولذلك وقع الطلاق بالكناية، فإن لم يكن ذلـك في حـال الخـصومة، ولا                 
  . )٥(وجدت قرينة تصرف إلى القذف فلا شك في أنه لا يكون قذفاً 

  :مناقشة الأدلة
  :إنَّ ما احتج به الحنفية ومن وافقهم يرد عليهم بما يلي  

 الاستدلال بآية المتوفى عنها زوجها في حرمة التصريح بخطبتها في عدا لأن فيه إيذاءً               -١
، وأمـا قيـاس      )٦(للزوج الأول والذي قد يؤدي للعداوة ، وأما التعريض فلا جناح فيه             

التعريض في القذف على التعريض بالخطبة في الجواز قياس مع الفـارق، لأن التعـريض               
                                                                                                                                       

   بأنه ٨/٤٠الألباني في إرواء الغليل قال ،  بإسناد ضعيف٣/٢٩دارقطني في كتاب الحدود والديات رواه ال    ( 1 )
  .وهذا إسناد واه خالد هذا هو بصري قال ابن معين لا شيء، يعني ليس بثقة:       ضعيف، وقال

  .عة هجرعبد االله التركي و عبد الفتاح الحلو، طب: ، تحقيق١٢/٣٩٢ابن قدامة : المغني     ( 2 )

  .٣٥٧ابن جزي ص: ، القوانين الفقهية٢/٤٣٢ابن رشد : بداية اتهد     ( 3 )

  .٢/٢٧٣الشيرازي : المهذب    ( 4 )

  .المغني لابن قدامة السابق     ( 5 )

   .٣/١٧٦، الاختيار ٣/٥٣٤:حاشية ابن عابدين   ( 6 )



 ٤٧

 

.  الجملة، وأما القذف فإنه مجرد عن الإباحة تصريحاً وتعريضاً فافترقـا          بالخطبة مشروع في    
وكذلك فإن التعريض بالقذف بالزنا قد يكون أقوى من التصريح وأكثر لإلحاق الريبـة              

وما ذلك إلا لأنَّ التعريض يفهِـم مـا يفهمـه           . والتهمة والعار ذا الذي يعرض بالزنا     
  .  فيجب ألاَّ يفرق بين تصريح وتعريض فيهالتصريح، والإيذاء في القذف أبلغ ،

يا رسول االله، إنَّ امرأتي ولـدت غلامـاً   :  وأما الاستدلال بحديث الأعرابي الذي قال  -٢
أسود، فلا يصلح للاستدلال به على عدم اعتبار التعريض في القذف قذفاً، فإن الأعرابي لم               

 جاء مستفتياً وسائلاً فأجابه الرسول      يأت أصلاً لاام زوجته لا تصريحاً ولا تعريضاً، وإنما        
صلى االله علية وسلم على استفتائه وانطلق، والتعريض إذا كان على جهة السؤال لا حـد           

  . )١(فيه، وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على جهة المواجهة و المشاتمة 
ستدلال بأن هذا الا  :  وقد أجاب عن هذا الاستدلال أيضاً الكمال ابن الهمام فقال           

غير لازم، لأن إلزام حد القذف متوقف على الدعوى، والمرأة لم تدع على زوجها بأنـه                
  . )٢(قذفها 

 فقد أخرجه ابن ماجه باسناد   " ادفعوا الحدود ما استطعتم      ":  وأما الاستدلال بحديث   -٣
ادرءوا الحدود عـن    " : ضعيف، كما أخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة بلفظ        

 فـإن   – رضي االله عنه     – وهو ضعيف أيضـاً، وأما رواية علي        "لمين ما استطعتم    المس
وهو منكر الحديث، قاله البخاري، وإذا كان أمره كذلك كـان           " المختار بن نافع    " فيها  

ضعيفاً  والضعيف لا تقوم به حجة، وقد نقل ابن حزم عن الظاهرية إنكار العمـل بـه،                  
 الحدود، ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود، وهي من          وذلك لأن تطبيقه يؤدي إلى تعطيل     

تمامه، ومن ثم فإنه لا يرقى لأن يدفع المسئولية عن القاذف بالتعريض اقتضاء تقيده بالشبهة              
  . )٣ (التي يجوز وقوعها، وعدم تعطيل الحدود

                                                
  .٣/٣٦٣الصنعاني: سبل السلام    ( 1 )

    .٥/٣١٨لكمال ابن الهمام  ا:فتح القدير    ( 2 )
  . ٤/٣١الصنعاني : سبل السلام    ( 3 )

  



 ٤٨

 

 إن ما قرروه من أن التعريض بالقذف أمره خفيف الأذى فلا يوجب الحد، مـردود                -٤
  .ع، فالتعريض بالقذف قد يكون أشد إيلاماً ونيلاً من شرف المقذوف من التصريحبالواق
 وأما قولهم بأن التعريض بالقذف، يعتبر قذفاً محتملاً مردود، وذلك لأن الضرر الواقع              -٥

  . لا يقل إيلاماً عن القذف الصريح، ومن ثم صار أثره مؤكداً لا محتملاً
  :قهم فهو واضح بما يأتيوأما ما احتج به المالكية ومن واف

 أن العرب تستعمل الكناية كما تستعمل الصريح في الدلالة على المعنى المراد، خاصة              -١ 
وقد اشترط القائلون بوجوب الحد في التعريض أن تتوفر نية القذف لدى القاذف، وهذا لا    

  .يعرف إلاَّ بإقراره، فإذا أقر لهم لم تبق شبهة يدرأ ا الحد
عض الألفاظ الكنائية قد تشتهر حتى تصير مفهومة في الدلالة على المعـنى لـدى     أن ب  -٢

  .العام والخاص

  :الرأي الراجح
، أرى ترجيح المذهب الثاني القائل بالحـد في         ذهببعد الإطلاع على أدلة كل م       

  :التعريض وذلك لقوة أدلتهم، وللأسباب التالية
، وأقبح في التعيير والتشنيع على المخاطب  إن التعريض أحياناً يكون أقوى من التصريح      -١

وبخاصة إذا جاء التعريض في سياق المخاصمة والمنازعة والسباب والشتائم ولأن العمل به             
يتوائم مع ما دف إليه الشريعة الإسلامية من حفظ الأعراض والحرص على عدم النيل من   

  .شرف الإنسان وكرامته
 التعريض وما تعارف عليه الناس من معان، والعرف          القاعدة العامة في كلام الناس في      -٢

الغالب في مثل هذه الألفاظ التعريضية تدل عند الناس ويتبادر إلى أذهام المقـصود ـا                
  .الاام بالزنا، وعليه فإن التعريض تصريح بالقذف يوجب الحد

د القـاذف    إن القذف يلحق بالرجل المقذوف المعرة، والعار ويبقى ملازماً له حتى يح            -٣
  .فتظهر براءته وكذب القاذف

 إن من المتعارف عليه أن التعريض بالقذف في الخصومة هو تعـيير وعـار يلحـق                 -٤ 
  .بالمقذوف فيجب أن يقام حد القذف على من عرض قذفه وألحق العار به



 ٤٩

 

  
  
  الثانيالمطلب 

  القـذفجريمة   فيلإثباتأدلة ا
علـى   إثبات الجريمة، إقامة الـدليل       إنَّ إثبات الشيء هو إقامة الدليل عليه، و       إنَّ  

في الشريعة الإسلامية طرق الإثبـات محـددة واضـحة،     وقوعها وعلى نسبتها للمتهم، و    
 لاحتياط، ويتشدد القاضي في قبول الإثبات في جريمـة القـذف          وتؤخذ بمنتهى الحذر وا   

 ـ        لخطورة العقاب وهو الجلد    اذف إلى   ثمانين جلدة وعدم قبول الشهادة، والحكم بفسق الق
ها  إعمالاً للحـديث     الدليل أقل شك انقلب شبهة يجب درؤ      ، فإذا تسرب إلى     أن يتوب 
، لـذلك نجـد أن الـشريعة         )١( "م  تطعت عن المسلمين ما اس     ادرأوا الحدود  ":الشريف

الإسلامية قد تشددت في الإثبات، فجعلت لكل طريق من طرق الإثبات شروطاً وأحكاماً             
    . لشيء كلما كثرت شروطه قل وجوده امراعية في ذلك أنَّ

و الإقـرار   وهي    بأدلة متفق عليها بين الفقهاء     تثبت جريمة القذف على القاذف    و  
 بعلـم   ، وأما الأدلة المختلف عليها بين الفقهاء فهي اليمين المردودة والقـضـاء           ةالشهاد
  : وذا فإن هذا المطلب سيتكون من فرعين على النحو التاليالقاضي
  :الأدلة المتفق عليها بين الفقهاء: لأولالفرع ا
  :وقد اتفق الفقهاء في إثبات جريمة القذف بالأدلة الآتية  

اعتـراف  : "  الإقرار سيد الأدلة، والمقصـود به في جريمة القـذف هو         : الإقرار –أولاً
 ، والإقرار الفيصل الحاسم في إاء التراع أمـام القاضــي،          )٢(" الجاني بارتكابه للجريمة    

،  )٣(القاذف، وإذا رجع المقـر عن إقـراره فإنه لا يقبل منـه            رار  ـذف بإق ـيثبت الق ف
ويلزمه الحد لأن القذف فيه حق للعبد من وجه فلا أثر للرجوع عن الإقـرار فيه، فكـل            

                                                
  .٤١سبق تخريجه ص   ( 1 )

  .١٤٤عبد الخالق النواوي ص: التشريع الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي    ( 2 )
  .٤/٢٥٩المقدسي : ، الإقناع٧/٥٠الكاساني: بدائع الصنائع    ( 3 )



 ٥٠

 

حق يجب على الإنسان الله تعالى أو لآدمي آخر إذا اعترف به صاحبه أصبح ثابتاً، وإذا أقر                 
   . )١(ضاء فإن إقراره يثبت بشهادة اثنين ممن تتوفـر فيهم شروط الشهادة في غير مجلس الق

ويشترط في الإقرار بالقذف الشروط العامة في الإقرارات في كل الحدود، فيشترط              
  :  )٢(في القاذف الشروط التالية 

لأن البلوغ سن التكليف، فلا يحد القاذف إذا كان صبياً، وعليه فالصغير لو             :  البلوغ -١
  . صدر منه ااماً لغيره بالزنا لا يكون مرتكباً القذف ويعزر

 فالعقل مناط التكليف، فلا عبرة بكلام انون، فلا يعتبر قاذفاً إذا صدر منه ما  : العقل -٢
يتهم الناس في أعراضهم، لأنّ انون ناقص العقل إن كان جنونه متقطعاً، وفاقد العقل إن               

  .كان جنونه مطبقاً
 فالإكراه عذر، فلابد من الإرادة والنية والقصد في توجيه التهمة حتى يكون      :يار الاخت -٣

  .قذفاً يستوجب الحد
 في الحدود، ولا إقرار      )٣(أي يكون قادراً على النطق، فلا يصح إقرار الصبي         : القدرة -٤ 

فاد الأخرس، سواء بالكتابة أم بالإشارة، تأسيساً على أن الرمي إن كان بالإشارة فلا يست             
منه المعنى على وجه اليقين، فالحنابلة يشترطون لوجوب الحد على القاذف أن يكون بلفظ              
صريح لا يحتمل غير القذف، وهناك فريق من الفقهاء يقولون بعدم اشـتراط النطـق في                
القاذف، فإشارة الأخرس عندهم معتبرة مادامت تدل على معنى الرمي إما بالرمي بـالزنى              

   . )٤(أو بنفي النسب 

 أي يشترط في المقذوف أن يكون معلوماً، فلو كـان المقـذوف             : أن يقذف معلوماً   -٥
مجهولاً، لا يصح، لعدم تعيين المعرة حيث لم يعين أحداً بالقذف، ولأن شرط إقامة الحد في         

                                                
  . ٢/١١٤ المرغيناني :الهداية     ( 1 )
  الحصني : ، كفاية الأخيار٢/٣٤٤الشيرازي: المهذب ،٤/٣٣٠حاشية الدسوقي،٧/٥٠الكاساني: بدائع الصنائع   ( 2 )

          .٢٠٣-١٠/٢٠٢ابن قدامة : الكبير الشرح،  ،٢/٣٤٦         

  .٢/٣٤٤الشيرازي: ، المهذب٣١٤ابن جزي ص: القوانين الفقهية   ( 3 )

  .٢٠٩-١٠/٢٠٦ابن قدامة : الشرح الكبير، ٤/٢٥٩المقدسي: لإقناعا   ( 4 )



 ٥١

 

القذف هي المطالبة من قبل المقذوف أو من قبل من له حق المخاصمة، وهذه لا تتأتى إذا                 
  .  )١(ولاً كان المقر له مجه

  .  )٢(فلا يشترط تعدد الإقرار،فيكفي الإقرار بالقذف مرة واحدة  : الإقرار مرة واحدة-٦
 وهي أهم وسيلة من وسائل الإثبات، وأعظمهـا مكانـة، وأقـدمها             : الشهادة –ثانياً

، ويثبت   "  )٣(إخبار الشخص بحق للغير على الغير بلفظ أشهد         : " استعمالاً، وتعرف بأا  
لقذف بشهادة رجلين ويشترط في بينة المقذوف لإثبات القذف الشروط التي تعـم             حد ا 

الحدود وهي الذكورة والأصـالة، فلا تقبل شهادة النساء ولا الشهادة على الشهادة ولا             
  .    )٤(كتاب القاضي 

ولا يشترط عدم التقادم في حد القذف، فلو تأخر الشهود زمناً طويلاً عـن أداء                 
شهدوا على القذف،تقبل شهادم بخلاف بقية الحدود؛ والسبب في التفرقـة           الشهادة، ثم   

هو أن التأخير فيه لا يدل على الضغينة والتهمة؛ لأنه يشترط رفع            : بين حد القذف وغيره   
الدعوى في القذف، فاحتمل أن يكون التأخر في أداء الشهادة لتـأخر المـدعي في رفـع           

  . )٥(الدعوى 
  :المختلف عليها بين الفقهاءالأدلة : الفرع الثاني

  :حيث اختلف الفقهاء في إثبات جريمة القذف بالأدلة الآتية  
يثبت القذف عند الشافعي باليمين المـردودة وذلـك أن          :  )٦(  اليمين المردودة  –أولاً

للمقذوف أن يستحلف القاذف فإن نكل القاذف عن اليمين ردت إلى المقـذوف فـإن               

                                                
  .٨/٢٣٦، المغني ٢/٢٩٣، المهذب ٤/٣٣٠، حاشية الدسوقي٤/٢١١ابن الهمام :فتح القدير   ( 1 )

  .١٧٧أحمد نسي ص: الجرائم في الفقه الإسلامي :أنظر    ( 2 )

  .٥٣٠السيوطي ص: نظائر، الأشباه وال٤/٣١٨حاشية قليوبي على شرح المحلي    ( 3 )

   .٩/١١١السرخسي : المبسوط    ( 4 )
  .٧/٤٦الكاساني : بدائع الصنائع    ( 5 )
  وصورة هذا اليمين أن يمتنع المدعى عليه عن اليمين فيردها القاضـي على المدعي، فيحلف على دعواه،   ( 6 )

  ). ٣/٥١٩معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : أنظر.( ويستحق ما ادعاه      



 ٥٢

 

ـد على القاذف وإن رفض المقذوف الحلف درىء الحـد حلف أن القاذف قذفه أقيم الح     
   . )١(عن القاذف 

إذا لم يكن للمدعي بينة على القذف، وطلب من القاضـي  : وأما الأحناف فقالوا      
أن يستحلف القاذف باالله تعالى ما قذفه، فلا يحلف عندهم؛ لأن المقصود من الاستحلاف              

ون قائما مقام الإقرار، ولكن الحد لا يقـام  القضاء بالنكول عند عدم الحلف، والنكول يك   
  .  )٢(بما هو قائم مقام غيره 

وأما المالكية والحنابلة في قول لأحمد فلا يرون إثبات القذف باليمين فليس للقاذف               
  . )٣(والمقذوف أن يستحلف كل منهما الآخر

  : إثبات القذف بعلم القاضي-ثانياً
 القضية إذا سمعها في مجلس القضاء أوكان        ويقصد به اعتماد القاضي على علمه في        

يعلمها خارجه ولو خالف ما عليه الإثبات والادعاء، ومن المعروف أن علم القاضي بالحق              
والواقعة يفيد اليقين، بخلاف الوسائل الأخرى، ولكن هل يعتبر علم القاضي الذي اكتسبه             

  : حالتين على النحو التاليبنفسه مباشرة وسيلة لإثبات جريمة القذف ؟ تنقسم المسألة إلى

  : حكم القاضي بعلمه فيما يحدث في مجلس القضاء-أولاً
  اتفق جمهـور الفقهاء على جواز حكم القاضي بعلمه فيما يحـدث في مجلـس                
 فإذا قذف رجلٌ رجلاً أمام القاضي في مجلس الحكم، فللقاضي أن يحده وإن لم                )٤(حكمه  

، فعلم القاضي بما سمعه مـن الرجـل          )٥(ذلك أمامه   يشهد به غيره إنما يشترط أن يكون        

                                                
  .٩/٧٥ابن قدامة : ، المغني ٢/٣١٩:الشيرازي : المهذب   ( 1 )
  .٧/٥٢الكاساني : ، بدائع الصنائع ٩/١٠٥السرخسي : المبسوط    ( 2 )
  .٩/٢٣٥ابن قدامة : ، المغني٨/٩١شرح الزرقاني     ( 3 )
  ، ٨/٢٤٧الرملي : لمحتاج، اية ا٢/٢٠٦رشد ابن : ، بداية اتهد ١٦/١٠٦السرخسي : المبسوط    ( 4 )

   .٩/٥٤ابن قدامة :       المغني
  .٢١٥أحمد فتحي نسي ص: تطبيق الحدود في التشريعات الجنائية الحديثة     ( 5 )



 ٥٣

 

القاذف يفيد القطع واليقين فيجوز له أن يحكم بعلمه الذي رآه، فالحكم بعلمه من أقوى                
  . )١(الأدلة، والحكم بالأقوى أولى 

    : حكم القاضي بعلمه خارج مجلس القضاء–ثانياً 
  : على النحو التالي       اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب

 لا يجوز أن يحكم بعلمه مطلقاً؛ سواء أكان الحكم حـداً أو غـيره مـن        : الأول المذهب
   )٢(الدعـاوى، وسـواء أكان علمـه قبل الولايـة أم بعدها، وذهب إلى ذلك المالكيـة

  .  )٤( في قول رجحه الإمام الغزالي، وظاهر مذهب أحمد )٣(والشافعية 

سواء علمه قبل توليه القـضاء أم       ،  اء بعلم القاضي جائز مطلقاً    ـ القض نَّإ : الثاني المذهب
أبي  وقول ، )٦(  ورواية ثانية في مذهب أحمد     ، )٥( ذهب إلى ذلك الشافعية في قول ثان       بعده

  . )٨( ، والإمام ابن حزم )٧( يوسف صاحب أبي حنيفة

 لا يحكم فيه بعلمـه   التفصيل في ذلك؛ فما كان من حقوق االله كالحدود       : الثالث المذهب
إلا القذف، وما كان من حقوق الآدميين فما علمه قبل ولايته لم يحكم فيه بعلمه، ومـا                 

  . )٩(علمه في ولايته حكم فيه بعلمه، وذهب إلى ذلك الحنفية والشافعية في الأظهر 
  :سبب الخلاف بين الفقهاء

 هـو أن طـرق      بعد استعراض مذاهب الفقهاء في المسألة تبين أن أساس الخلاف           
الإثبات هل هي تعبدية لا يجوز الخروج عنها ولا الزيادة عليها، أم هي أسباب يتوصل ا                

                                                
   .٤/٣٩٨الشربيني : ، مغني المحتاج ٢/٣٠٤الشيرازي : ، المهذب٧/٧الكاساني : الصنائعبدائع     ( 1 )
   .٣/٣٨٤، شرح الزرقاني على موطأ مالك ٢/٤٣٠ابن رشد: بداية اتهد   ( 2 )
   .٢/٣٠٣الشيرازي: ، المهذب٨/٢٥٩الرملي :  اية المحتاج  ( 3 )
  .١١/٢٥٠المرداوي : ، الإنصاف١٠/٤٨ابن قدامة : المغني   ( 4 )
  .٢/٣٠٣الشيرازي: ، المهذب٨/٢٥٩الرملي : اية المحتاج   ( 5 )
  ..١١/٢٥٠المرداوي : نصاف، الإ١٠/٤٨ابن قدامة : المغني   ( 6 )

  .٣٣٢ ص أحمد الطحاوي:مختصر الطحاوي   ( 7 )
   .٩/٤٢٦ابن حزم : المحلى   ( 8 )

  ، ٧/٧الكاساني : الصنائعبدائع  ،٥/٤٢٣، حاشية ابن عابدين ٣٣٢أحمد الطحاوي ص : مختصر الطحاوي   ( 9 )
  : ة الإسلاميةوسائل الإثبات في الشريع: أنظر ،٨/٢٤٧الرملي : ، اية المحتاج٤/٣٩٩الخطيب :       مغني المحتاج

  .٢/٥٦٦      محمد الزحيلي 



 ٥٤

 

القاضي إلى معرفة الحق من غيره، وأنه يجوز بذلك أن يحكم القاضي بما سمع ورآي وعلـم     
عن الحادثة، فإنَّ علم القاضي أقوى من علمه المستفاد من الشاهدين أو اليمين، وقد يكون               

لحكم ما يحتمل الصواب أو الخطأ، وأما علم القاضي بما رآه أو سمعه فإنه يفيد الـيقين                 ا
  . )١(والقطع وكذلك يحتمل أيضاً أن يدعي القاضي العلم وهو غير معصوم من الخطأ 

  :أدلة المذاهب
 استدل القائلون بعدم جواز القضاء بعلم القاضي مطلقاً بالكتـاب           :أدلة المذهب الأول  

  .والمعقولوالسنة 
والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَـم يـأْتوا بِأَربعـة              :فقوله تعالى   : الكتاب -أولاً

     . )٢( شهداءَ فَاجلدوهم ثَمانِين جلْدةً 

ذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال، حتى وجه الدلالة أن االله تعالى أمر بجلد القا       
  . )٣(وإن علم القاضي صدقه، لأنه أمر بالجلد إذا لم يحضر الشهود 

  :حيث استدلوا بالحديثين الآتيين:  السنة-ثانياً
إنكـم  "  : وسـلم قـال   عنها أن رسول االله صلى االله عليـه  عن أم سلمة رضي االله  -١

ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع          تختصمون إلىَّ ولعل بعضكم أن يكون       
  . )٤( "منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له به قطعة من النار 

لا " بنحو مما أسمـع     " وجه الدلالة في الحديث أنَّ القضاء يكون بحسب المسموع            
، رغم أنـه كـان يمكنـه        لك وسلم قضى بذ    عليه بحسب المعلوم، وأنَّ الرسول صلى االله     
  . )٥(الاطلاع على أعيان القضايا مفصلاً 

                                                
  .٢/٥٨٠محمد الزحيلي : ، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية٨/٣٠٠الشوكاني : نيل الأوطار: أنظر    ( 1 )
  .٤الآية من : سورة النور   ( 2 )

  .٩/١٤الصابوني محمد علي : قبس من نور القرآن الكريم   ( 3 )
   ورواه مسلم في ،٦٧٤٨ح٦/٢٦٢٢رواه البخاري في كتاب الأحكـام باب موعظة الإمام للخصوم     ( 4 )

    .١٧١٣ح٣/١٣٣٧      الأقضية باب الحكم بالظـاهر واللحن بالحجة 
  .٤/١٩٧البهوتي: ، كشاف القناع٩/٥٤ابن قدامة : ، المغني٤/٤٤القرافي : الفروق    ( 5 )



 ٥٥

 

قصة هلال وشريك في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي االله عنـه  أن الرسـول                  -٢
نْ جاءت بـه    إنْ جاءت به كذا فهو لهلال يعني الزوج، وإ        ( : صلى االله عليه وسلم قال    
    ريك بن سلى النعت المكـروه، فقـال      اء يعني المقذوف، فجاءت به ع     محكذا فهو لش

  . )١( )لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمتها : ( صلى االله علية وسلم 
 وسلم قد حصل ومع ذلك لم يرجم         أن ما قاله الرسول صلى االله عليه       وجه الدلالة   

 والمرأة لعدم وجود البينة، فدل على أنه لا يجوز القضاء في الحدود وبخاصة القـذف   الرجل
    .اضيبعلم الق

   : المعقول-ثالثاً
إن قضاء القاضي بعلمه يجعله مكان التهمة، فقد يعمد بعض القـضاة إلى رجـل                 

ظاهر المذهب أن   :  ولذلك قال ابن قدامة    ضعيف الحال ويحكم عليه بالقذف الذي سمعه،
  . )٢(الحاكم لا يحكم بعلمه في حـد ولا في غيره، لا فيما علمه قبل الولاية ولا بعدها 

قد يحكم القاضي بعلمه وخاصة إذا كان فيه مصلحة لقريبه أو صـديقه وهـذا      و  
يفيد الشبهة في قضائه ويضعه في محل الاام، ويفتح الطريق أمام الطعن فيه وفي حكمـه                

  . )٣(وقضائه 
لذلك يمنع القاضي من الحكم بعلمه سداً للذرائع التي تسيء للقـضاة وتتـهمهم                

ل من احترامهم، قال الإمام الشافعي رضي االله        هيبتهم وتقل  وتسيء إليهم في الحكم فتسقط    
  .  )٤(" لولا قضاة السوء لقلت إنَّ للحاكم أن يحكم بعلمه : " عنه 

لوحظ في العصور المتأخرة أن القضاة قد غلب عليهم الفساد والسوء     : " قال الأستاذ الزرقا  
ة بل الأكثر تزلفـاً إلى الحكـام   وأخذ الرشا ولم يعد يختار للقضاء الأوفر ثقة وعفة وكفاي      

                                                
  ٦/٢٥١٣اري في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب من أظهر الفاحشة بغير بينة رواه البخ   ( 1 )

  .١٤٩٧ح٢/١١٣٤ورواه مسلم في كتاب اللعان، باب اللعان ، ٦٤٦٣      ح
   .٩/٥٣ابن قدامة : المغني    ( 2 )
  .المرجع السابق    ( 3 )
  .٨/٢٩٨الشوكاني : نيل الأوطار    ( 4 )



 ٥٦

 

وسعياً في استرضائهم ونفاقهم لهذا لا يصح أن يقضي القاضي بعلمه الشخصي في الوقائع،             
  . )١(  "بل لابد أن يستند قضاؤه إلى البينات المثبتة في مجلس القضاء

  :الثاني المذهبأدلة 
نة والقيـاس   استدل القائلون بجواز القضاء بعلم القاضي مطلقاً بالكتـاب والـس            

  :والمعقول على النحو التالي
  :واستدلوا بالآيات التالية :الكتاب -أولاً

      . )٢(   يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامين بِالْقسط شهداءَ للَّه : قوله تعالى
   . )٣( ه شهداءَ بِالْقسط  يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامين للَّ:وقوله تعالى

أن الأمر في الآيتين للوجوب، فاالله تعالى أمر بإقامة الشهادة والحكم           : وجه الدلالة   
بالقسط ومن الحكم بالقسط أن يقضي القاضي بحكمه الذي يعلمه بالحق، ولـيس مـن               

وم فـلا   القسط أن يترك الظالم على ظلمه ولا يعمل على تغييره، ويعرض عن نصرة المظل             
  .ينصره، فإذا سمع قاذفاً فعليه أن يحكم بعلمه في الواقعة التي سمعها

  : السنة-ثانياً
دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سـفيان علـى          :" ا قالت  عن عائشة رضي االله عنه     -١

يا رسول االله إنَّ أبا سفيان رجـل شـحيح لا   : رسول االله صلى االله علية وسلم فقالت     
كفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل على في             يعطيني من النفقة ما ي    

خذي من ماله بالمعروف مـا   "  وسلم   ح ؟ فقال رسول االله صلى االله عليه       ذلك من جنا  
  . )٤( "يكفيك ويكفي بنيك 

                                                
  .٢/٩٢٦الزرقا : الفقهي العامالمدخل     ( 1 )
  .١٣٥من الآية: سورة النساء   ( 2 )
  .٨من الآية: سورة المائدة   ( 3 )
  ، وفي باب القضاء على الغائب ٧١٦١ي أن يحكم بعلمه حـرواه البخاري في الأحكام، باب من رأى للقاض    ( 4 )

    .١٧١٤م في الأقضية باب قضية هند ح، ورواه مسل٧١٨٠ح          



 ٥٧

 

إن الرسول صلى االله عليه وسلم يعلم شح أبي سفيان وبخله، فصدق            : وجه الدلالة   
فقة، فحكم عليه بناء على علمه، وهذا يدل على مشروعية الحكـم           امرأته في منعها من الن    

  . )١(بعلم القاضي 
وفيه جواز أن يحكم الحاكم بعلمه، وذلك أنه لم يكلفها البينة فيمـا             : قال الخطابي   

ادعته من ذلك، إذ كان قد علم رسول االله صلى االله عليه وسلم ما بينهما من الزوجيـة،                  
   . )٢(بخل أبي سفيان وأنه كان كالمستفيض عندهم 

بأن رجلاً مـن بـني      : " عن عروة ومجاهد بأما قالا    : "  روى ابن عبد البر في كتابه      -٢
مخزوم استعدى عمر بن الخطاب رضي االله عنه على أبي سفيان بن حرب أنه ظلمه حداً في              

إني لأعلم الناس بذلك، وربما لعبت أنا وأنت فيـه ونحـن   : موضع كذا وكذا، فقال عمر   
يا أبا سفيان اض بنا إلى موضع كـذا         : مان، فاتني بأبي سفيان، فأتاه به فقال له عمر        غل

يا أبا سفيان خذ هذا الحجر من ها هنا فضعه هاهنـا،            : وكذا فنهضوا، ونظر عمر فقال    
: واالله لا أفعل، فعلاه عمر بالـدرة وقـال  : واالله لتفعلن، فقال: واالله لا أفعل، فقال  : فقال

ك فضعه هاهنا فإنك ما علمت قديم الظلم، فأخذ أبو سفيان الحجر ووضـعه      خذه لا أم ل   
  .حيث قال عمر

اللهم لك الحمد لم تمتني حتى غلبت أبا سفيان علـى           : ثم استقبل عمر القبلة فقال      
  .رأيه وأذللته لي بالإسلام

اللهم لك الحمد إذ لم تمتني حتى جعلـت في    : فاستقبل القبلة أبو سفيان وقال    : قال  
  . )٣(" قلبي من الإسلام ما أذلُ به لعمر 

أن سيدنا عمر رضي االله عنه حكم في هذه القضية بعلمه الذي صرح             : ووجه الاستشهاد 
به في موضع التراع، حيث ألزم أبا سفيان بحكمه، وهذا العلم اكتسبه قبل ولايته للحكـم    

  .والقضاء بين الناس
  : القياس -ثالثاً
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مية الحكم بخبر الشاهدين، وهذا الحكم يفيد الظن،        حيث أجازت الشريعة الإسلا     
وأما علم القاضي بما رآه أو سمعه يفيد اليقين، فيجوز للقاضي أن يحكم بما علمه من باب                  
أولى لأنه أقوى، فالحكم بعلم القاضي أقوي من الحكم بغيره، وذا يكون الحكم بـالرأي       

القذف أقوى من شـهادة الـشهود لأن        القوي أولى، فإذا سمع القاضي قذفاً، فعلمه ذا         
  .شهادم في بعض الأحيان تفيد الظن

وفرض على الحاكم أن يحكم بعلمه سواء علمه قبـل ولايتـه أو             : قال ابن حزم      
  . )١(بعدها، وأقوى ما حكم بعلمه لأنه يقين الحق 

  : المعقول-رابعاً
 سمعة الحقوق، فإذا   إنَّ القاضي إذا لم يقضِ بعلمه يؤدي إلى توقف الأحكام وإضاع            
، فيكون بذلك قد علم يقيناً ذه الحادثة، وعليه أنْ يحكم ـذا             رجلاً يقذف آخر   ورأى

.  )٢(العلم وإن العلم قبل الولاية وفي غير مكاا يستوي مع العلم ا بعد الولاية وفي مكاا      
  : الثالثالمذهبأدلة 

كالحدود لا يحكم فيه بعلمه إلا      وهم القائلون بالتفصيل؛ فما كان من حقوق االله           
حد القذف، وما كان من حقوق الآدميين فما علمه قبل ولايته لم يحكم فيه بعلمه، ومـا                 

  .علمه في ولايته حكم فيه بعلمه
 والأظهر عنـد الـشافعية،       )٣(وهذا مذهب أبي حنيفة وخالفه في هذا الصاحبان           

لأا مبنية على التساهل والتسامح     وحجتهم في عدم الحكم بعلم القاضي في حقوق االله؛ ف         
والستر والدرء، إلا في القذف لأن هذه الجريمة تمس المقذوف مـساساً شـديداً وتتـصل     

  .بسمعته وعرضه واعتباره بين الناس
وأما حقوق الآدميين فما علمه قبل ولايته فهو بمترلة ما سمعه من الـشهود قبـل                  

ية له، وأما ما علمه بعد توليـه القـضاء وفي           ولايته، وهذا السماع لا أثر له، لأنه لا ولا        
مكانه يشبه ما سمعه من الشهود فيجب عليه القضاء بموجبه فهو بمترلة سماعه للشهود حال               
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توليه، فأشبه البينة القائمة التي يجوز له الاعتماد عليها والقضاء بموجبها، أي بالقياس على              
  . )١(الشهادة 

  :مناقشة الأدلة والرد عليها
 ما احتج به القائلون بأنَّ القضاء بعلم القاضي غير جائز مطلقاً، يرد عليهم بمـا                إنَّ  

  :يلي
 اعترض على الحديث الأول بأنه لا يدل على منع الحكم بعلم القاضي، وإنمـا أخـبر          -١

، حيث أن الحديث علق العقوبة بقوله صلى االله عليـه           " بنحو ما يسمع    " الحديث بقوله   
بما يسمعه لا بما يعلمه ، والنص على السماع لا يمنع غير            "  من نار    أقطع له قطعة  " وسلم  

السماع طريقاً للحكم، وبالتالي فإنَّ الحديث يستدل به على الجواز أكثر من المنـع، لأن               
  . )٢(العلم أقوى من السماع، ففحوى الخطاب يقتضي جواز القضاء بالعلم 

أنَّ حالة المرأة وهيأا قرينة على الزنـا   واعترض على الحديث الثاني بأن الحديث يفيد   -٢
استنتجها الرسول صلى االله عليه وسلم لما رأى من حالة وهيئة المرأة في مجلسه، وليس علماً        

، فلا دلالـة في الحـديث    )٣(بما حصل منها، فالرسول صلى االله عليه وسلم لا يعلم زناها     
  .  السابق على منع القضاء بعلم القاضي

ى الاستدلال بالمعقول بأن التهمة كما ترد على القضاة الـذين يقـضون     واعترض عل  -٣
بعلمهم، قد تطرأ على الشهادة وغيرها من أدلة الإثبات ومع ذلك يجب العمل ا وإصدار               

  .الحكم بعد ثبوا
  :       وأما ما احتج به القائلون بأنَّ القضاء بعلم القاضي جائز مطلقاً، فيرد عليهم بما يلي

 الآيتين في الشهود تتحدثان عن الشهود الذين يحضرهم المدعي، فهـم مـأمورون     أن -١
بالقسط في أداء الشهادة، ولا تتناولان القضاء بعلم القاضي، وأما علم القاضي فلا يكون              
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دائماً قسطاً، فقد يكون جوراً وظلماً وتعسفاً، والحكم بالجور والظلم من الأمور المحرمة لا              
  . )١(الواجبة 

 وأما الحديث عن قصة هند بنت عتبة فهي عبارة عن فتيا وسؤال وجِه للرسول صلى                 -٢
االله عليه وسلم، وليست قضاء، فأقوال الرسول صلى االله عليه وسلم أكثرها فتيا وإجابـة               
عن سؤال، ومما يدل على أن الاستدلال بالقصة ليس بقضاء وإنما هو فتيا أن أبا سـفيان                 

 صلى االله عليه وسلم لم يستدعه ليسمع أقواله، ولا يجوز الحكم            موجود في البلد، والرسول   
، وهند لم تسأله الحكم وإنما هعلى الغائب إذا كان بالإمكان حضوره وسماع أقواله وحجج      

سألته عن جواز أخذها من مال زوجها بغير علمه، وليس من باب الـدعوى والحكـم،                
  . )٢(لقضاء بعلم القاضي وبذلك لا يمكن الاستدلال ذا الدليل على جواز ا

 وأما حديث  عمر رضي االله عنه مع أبي سفيان كان من قبيل إنكار المنكر الـذي لا                   -٣
يقبله عمر رضي االله عنه بأي حال، وهو الحاكم للمسلمين، وعليه أن يغير المنكر بيـده،                

نقل وكذلك فإن عمر رضي االله عنه حمد االله وأثنى عليه وكذلك أبو سفيان فعل ذلك بعد         
الحجر، ولهذا فلا يعتبر هذا الدليل حكماً بعلم الحاكم ليحتج به، بـدليل عـدم وجـود               

  .الدعوى وإنما كانت حادثة قام عمر رضي االله عنه بحلها
 واعترض على دليل القياس بأن العلم أفضل من الظن في حالة أن يكون القاضي ظاهر                -٤

منصب القضاء ، فإنه في هـذه الحالـة         التقوى والورع، وأما في حالة التهمة والفساد في         
يرجح الظن في القضاء وليس اليقين، ولذلك اشترط الفقهاء ومنهم الشافعية في القاضي أن          

  . )٣(يكون ظاهر التقوى والصلاح والعدل، وأن يصرح بمستنده في الحكم خشية التهمة 
 وإنما تورعـاً     واعترض على دليل المعقول بأن ترك الحكم عند العجز عنه ليس فسقاً،            -٥

لعدم تأكده للحادثة ونسيانه لها بمرور الوقت، وهذه شبهة تجعله أن يترك الحكم في المسألة               
  . )٤(وترك الحكم ليس بحكم 

  :وأما أصحاب المذهب الثالث القائلون بالتفصيل، فيرد عليهم بما يلي
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 قبـل   بأن العلم الذي حصل للقاضي واحد سواء لا يمكن التفريق بين ما إذا كان               
ولايته وفي خارج مكانه أم كان بعد ولايته وفي مكان قضائه، فعلم القاضـي واحـد لا                 

 ولا يختلف في أي وقت من الأوقات ما دام  أنه قد سمع قذفاً من رجل لآخر قبـل                    ديتعد
ولايته أو سمعه بعد ولايته فالسماع واحد، فإن كان مأموراً بالقضاء بعلمه فيقـضي بـه                

  . )١(نه مطلقاً مطلقاً وإلا يمنع م
  :الرأي الراجح

على ضوء النظر في أدلة كل فريق أرى ترجيح المذهب الأول القائل بعدم جـواز                 
  :حكم القاضي بعلمه مطلقاً وذلك للأسباب والاعتبارات التالية

أكثر العلماء قالوا بعدم الحكم بعلم القاضي، فهو المعتمد عند المتأخرين من الحنفيـة               -١
 والحنابلة في قول راجح، وعليه  )٢(ول والشافعية في قول رجحه الإمام الغزالي        والمالكية في ق  

، وأحمد بن    )٤(، وابن جزيء     )٣(الفتوى عند كثير من العلماء ومن هؤلاء العلماء ابن نجيم           
  .  )٧(، وابن القيم  )٦(، وابن قدامة  )٥(محمد الدردير

لا تنهض الحجة ا على الجواز والمنع، وفي      الأقوال في القضاء بعلم القاضي ومنعه        أدلة -٢
هذه الحالة ينظر إلى المصلحة العامة في ترجيح أحد الآراء على الآخـر، وتقـديم أخـف        
الضررين، ودفع الضرر الأشد ونظراً لتغيير الزمن وخوف التهمة فيرجح منع القضاء بعلم             

الحكيم شدد في إثباا لمنع القاضي وبخاصة في الحدود، لأا تدرأ بالشبهات، ولأن الشارع      
ولأجل هذا ترجح عندي منع القاضي      : " الشك والشبهة فيها، يقول الدكتور أحمد البهي      
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من القضاء بعلمه رعاية لجانب المصلحة، وارتكاباً لأخف الضررين، وإتباعـاً للقواعـد             
  .  )١(" الشرعية المقررة أن الحكم يتبع المصلحة الراجحة 

 فصل القضاء كي يأمن الناس على أعراضهم ونفوسهم، قال الشيخ            يجب الاحتياط في   -٣
الحق أن الاحتياط واجب، وهو من أعظم مطالب الشريعة الحاكمة العادلة  : " أحمد إبراهيم 

)٢( .  
 إنَّ هذا العصر غلب عليه فساد الأخلاق، وكثرة العداوات والأحقاد والظلم والمحاباة             -٤

لقاضي مشكوكاً في صدق دعواه بالحادثة، ومتـهماً في         للحكام والأغنياء، بحيث أصبح ا    
لولا قضاة السوء لقلت إنَّ للحاكم أن : " قضائه بعلمه، قال الإمام الشافعي رضي االله عنه      

  .   )٣(" يحكم بعلمه 
أفتى المتأخرون بأن علم القاضي لا يكون طريقاً للقضاء في          : " ولذلك قال الشيخ أبو سنة    

  . )٤(" الزمان جميع الحوادث لفساد 
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   الثالثالمطلب
  تطبيق عقوبة القذف بأثر رجعي

  :ويشتمل هذا المبحث على فرعين على النحو التالي  
  :الاستثناء في عدم رجعية النصوص الجنائية: الفرع الأول

إنّ تقرير مبدأ عدم الرجعية في النصوص الجنائية مطلق في الفقه الإسلامي، حيـث      
ت صريحة على عدم رجعية الجزاء الجنائي، ولا يرد عليه اسـتثناء           تضمن القرآن الكريم آيا   

إلا في الجرائم الخطيرة التي تمس الأمن أو النظام العام حيث طبق النص بـأثر رجعـي في                  
  . )١(جرائم القذف والحرابة والظهار

والنصوص القرآنية بينت ما وضحته الشريعة الإسلامية من قواعد وأصول تشريعية             
 في تطبيق النص الجنائي، وتقضي بأنه لا يجرم سلوك إلا بعد ورود النص الذي     تحكم العمل 

يحرمه، وأخذاً ذا وتطبيقاً له على كل ما كان يلتزم به من نـصوص تـشريعية وضـع                  
الأصوليون قاعـدة عدم رجعية النصـوص الجنائية، والتزموا ا إلا أم اسـتثنوا منـها            

  : )٢(أمرين 
  :لنص الجنائي إذا كان التشريع لصالح الجانيوجوب رجعية ا -أولاً

فإذا صدر نص جنائي أصلح للجاني وجب تطبيق هذا النص دون غيره على الجاني                
ولو أن الجاني ارتكب جريمة تحت حكم نص أشد عقوبة، ويشترط لتطبيق النص الأصلح              

              ائياً، فإن كان   للجاني أن لا يكون الحكم الصادر على الجاني طبقاً للنص القديم قد أصبح
  . )٣(قد أصبح ائياً فقد انتهى الأمر به، ولا تعاد محاكمة الجاني طبقاً للنص الجديد 

     :جواز الرجعية في حالة الجرائم الخطيرة التي تمس الأمن والنظام العام -ثانياً
ففي مثل ذلك أجازوا أن يكون للأحكام المتعلقة بمثل هذه الجرائم أثـر رجعـي                 

  .ذفكجريمة الق
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فقد طبقت العقوبة على وقائع سابقة على النص، وذلك في قوله تعالى بخـصوص                 
جريمة القذف، وجريمة القذف من الجرائم الخطيرة على اتمع الإسلامي والتي تـؤدي إلى   
تولد أخطار جسيمة بمجرد كلمة يقولها القاذف، وقد تحدث القرآن الكريم عـن حادثـة       

 ألمت باتمع الإسلامي في عهد النبوة إلى أن أنزل االله براءة         الإفك التي صنعت محنة عظيمة    
إِنَّ الَّـذين   : السيدة عائشة رضي االله عنها مما رماها به البعض من الإفك في قوله تعالى        
             لَكُم ريخ ولْ هب ا لَكُمرش وهبسحلا ت كُمنةٌ مبصع اءُوا بِالإفْكج      إلى قــوله  

  . )١(    ولَولا فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته وأَنَّ اللَّه رءُوف رحيم: لى تعـا

والَّذين يرمونَ     : ومن أجل ذلك تقررت العقوبة على جريمة القذف بقوله تعالى           
تقْبلُـوا لَهـم    لاوهم ثَمانِين جلْدةً و    بِأَربعة شهداءَ فَاجلد   الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا   

    . )٢(   شهادةً أَبدا وأُولَئك هم الْفَاسقُونَ
  :تطبيق العقوبة بأثر رجعيآراء العلماء في : الفرع الثاني

  :و التالي انقسم الفقهاء المعاصرون في هذه المسألة إلى قولين على النح  
بأثر رجعي، وقال ذا القول الـشيخ         حيث يرى جواز تطبيق حد القذف      : الأول القول

  . )٣(عبد القادر عودة 
حيث يرى أنه لا عقوبة إلا بعد سبق الإنذار والبيان، وقال ـذا القـول                :القول الثاني 

  : )٤(الدكتور محمد سليم العوا 
  :سبب الخلاف بين الفقهاء

ه أن النصوص القرآنية نزلت بمناسبة حادثة الإفك، وقد طبقت          وهذا الخلاف سبب    
  .العقوبة بأثر رجعي على القاذفين للسيدة عائشة رضي االله عنها بعد نزول القرآن

                                                
      .٢٠-١١الآية : سورة النور    ( 1 )

  .٤الآية : سورة النور    ( 2 )

      . ٢٦٧-١/٢٦٦عبد القادر عودة : التشريع الجنائي الإسلامي    ( 3 )
  .٥٦محمد سليم العوا ص: أصول النظام الجنائي الإسلامي    ( 4 )
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   :أدلة الأقوال

 استدل الشيخ عبد القادر عودة لرأيه بالحديث والمعقول على النحـو            :أدلة القول الأول  
  :التالي

ن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه صعد إلى المنبر بعـد أن               ما روي ع   : الحديث -أولاً
يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه          " : خاض الناس في هذا الأمر وقال     

في أهل بيتي؟ فواالله ما علمت على أهلي إلا خيراً، ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليـه                 
 فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال يـا         إلا خيراً، وما كان يدخل على أهلي إلا معي،        

رسول االله أنا أعذرك منه إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من الخزرج أمرتنا            
ففعلنا أمرك، فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلاً صالحاً ولكن        

فقام أُسـيد  . قتلهكذبت لعمر االله لا تقتله، ولا تقدر على     : احتملته الحمية فقال لسعد   
كذبت لعمر االلهِ لنقتلنه    : بن حضير وهو ابن عم سعد ابن معاذ، وقال لسعد بن عبادة           ا

فتساور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أنْ يقتتلـوا  . فإنك منافق تجادل عن المنافقين 
  .  )١("ورسول االله يخفضهم حتى سكتوا وسكت 

أدت إلى اضطراب اتمع الإسلامي اضـطراباً       وجه الاستدلال أن حادثة الإفك        
، وكـاد أن   )٢(شديداً، وكاد المسلمون أن يقتتلوا بسبب هذا الحادث الذي أهم المسلمين          

يوقع الفتنة بينهم، والذي أنزل االله فيه قرآناً هو حادث هام يمس أمن الجماعة ونظامهـا،                
 مثل هذا الحادث تدعو إلى دئـة        وهو أحق ما يجعل للنص فيه أثر رجعي لأن العقوبة في          

  . )٣(النفوس الثائرة، ومحو ما خلفته الجريمة من آثار 

                                                
  .٦/١٣٠أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب سورة النور     ( 1 )
  .١٨/١١٣ الألوسي: ، روح المعاني١٨/٩١الطبري : جامع البيان : أنظر    ( 2 )

      . ٢٦٧-١/٢٦٦عبد القادر عودة : التشريع الجنائي الإسلامي    ( 3 )
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 أن النبي صلى االله عليه وسلم طبق الحد على مرتكـب حـادث الإفـك    : المعقول -ثانياً
بالرغم من أن النص ورد بعد الحادث لئلا يستهتر الناس بالأعراض وأن الحـرمات مرعية              

    . )١(دي إلى الجرأة على حرمات اتمع الإسلامي مصانة، فلا اون يؤ
الدكتور محمد سليم العوا أنه لا عقوبة إلا بعد سبق   حيث يرى: الثاني   أدلة القول   

  : )٢(الإنذار والبيان، واستدل لرأيه بالحديث والمعقول على النحو التالي 
نزل عذري قـام    لما  " :  ما روي عن عائشة رضي االله عنها أا قالـت         : الحديث -أولاً

 فلما نـزل    – تعني القرآن    – وسلم على المنبر فذكـر ذلك وتلا        النبي صلى االله عليه   
    )٣( "من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم 

فأمر برجلين وإمـراةْ    " : وفي رواية محمد ابن إسحق لم يذكر عائشة رضي االله عنها  قال            
  . )٤( "ت، ومسطح بن أثاثة، حمنة ابنة جحش ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثاب

ووجه الاستدلال أن الرسول صلى االله عليه وسلم إذا عاقب قذفة السيدة عائـشة              
رضي االله عنها يكون قد عاقبهم على فعل وقع منهم بعد أن جرمه القرآن الكريم وقـرر                 

 عنها كانـت  عقوبته؛ وأن جريمة القذف التي ارتكبت في حق أم المؤمنين عائشة رضي االله      
  . جريمة متكررة من المتهمين بالقذف إلى أن نزل النص

 – حسب التعبير الحديث - أن جريمة القذف كانت أشبه بالجريمة المستمرة       : المعقول -ثانياً
فإذا كان النبي صلى االله عليه وسلم طبق الحد على القذفة بالرغم من أن النص لم يكن قد                  

ء، ولا يفهم منه أن النص طبق بأثر رجعي لأن القذفـة            وجد بعد فإن ذلك لم يكن استثنا      

                                                
  حكام العقوبات في الفقه المبادىء الشرعية في أ، ٢٦٧-١/٢٦٦عبد القادر عودة : التشريع الجنائي الإسلامي    ( 1 )

  . ١٨٠عبد السلام محمد الشريف ص:  الإسلامي          

  .٥٦محمد سليم العوا ص: ئي الإسلاميأصول النظام الجنا    ( 2 )
  ، ورواه الترمذي في صحيحه، كتاب ٤٤٧٤ح٤/١٦٢أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الحدود باب القذف    ( 3 )

  ، قال الترمـذي هـذا حديث حسن ٣١٨١ح٥/٣٣٦      تفسير القرآن عن رسول االله، باب ومن سورة النور
  .مد بن إسحق      غريب لا نعرفه إلا من حديث مح

   . نفس المرجع السابق    ( 4 )
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كانوا يكررون قولهم حتى نزول النص، وأشاعوا إشاعتهم حتى نزل بالمـسلمين كـرب              
  .  )١(" شديد، وكادوا يتلاقون في قتال 

  :الرأي الراجح
بعد النظر إلى أقوال الفريقين في هذا الموضوع أرى أن القول الثاني هـو الـرأي                  

  :دة أسباب الراجح لع
  . أن مبدأ عدم الرجعية مطلق في الفقه الإسلامي-١
  . من القواعد العامة في الفقه الإسلامي انه لا عقوبة إلا بعد سبق إنذار-٢
 ليس عند االله أخطر من الشرك به، ومع ذلك لم يرضى االله لنفسه معاقبة المشركين عن       -٣

ثير من الآيات القرآنية، وذا يتبين    وقائع سابقة عن إنذارهم بالعقاب كما هو واضح في ك         
أن مبدأ عدم رجعية التشـريعات الجنائية موافق لـروح الـشـريعة الإسـلامية وإن لم           

  . )٢(تصـرح به 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  المبادىء الشرعية في أحكام العقوبات في الفقه ، أنظر ٥٦صمحمد سليم العوا : أصول النظام الجنائي الإسلامي    ( 1 )

  . ١٨٢عبد السلام محمد الشريف ص: الإسلامي           

  .٤٦٩عوض أحمد إدريس ص: المقارن في الفقه الإسلامي ض والتعويالدية بين العقوبة   ( 2 )
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  الرابع المطلب

  أثر العفو في إسقاط حد القذف
  إذا ثبت القذف بالصورة التي يجب فيها الحد فما حكم العفو من المقذوف؟   
  .  )١(هاء المذاهب على أنَّ حد القذف لا يقام إلا إذا طالب المقذوف بإقامته أتفق فق
  :واختلفوا فيما إذا رفع الأمر إلى القاضي ثم عفا المقذوف إلى ثلاثة مذاهب  
، ولكنـه لا يقـام، لا        )٢(  حيث ذهب الحنفية إلى أنَّ الحـد لا يسقط           : الأول المذهب

  . )٣(ي ترك المقذوف الدعوى على القاذف لصحة العفو بل لترك الطلب، أ
 حيث قالوا بأنَّ الحـد       )٥( والحنابلة    )٤( وهو لجمهور الفقهاء من الشافعية       : الثاني المذهب

أحـدهما كقول الـشـافعية    : يسقط بعفو المقذوف، وأما المالكية فعندهم قولان للإمام       
يبلغ الإمام، فإذا بلغه امتنع العفـو، إلا  وهو المشهور أنه يجوز العفو مالم : والحنابلة، والثاني 

أن يريد المقذوف الستر على نفسه، بأن خشي ثبوت ما رمي به، أو إثارة الظنون حولـه                 
  .  )٦(بسبب حد القاذف 

  . )٧( كسائر الحدود ط وهو للظاهرية حيث قالوا بأنّ حد القذف لا يسق: الثالثالمذهب
  :سبب الخلاف بين الفقهاء

ف ثمرة لاختلافهم في تصنيف حد القذف، هل هو حق الله تعالى فيـه              وهذا الخلا    
 ؟ مع اتفاقهم على أنَّ فيه حقاً الله وحقاً للعبد، فـذهب       )١(غالب أم حق للعباد فيه غالب       

                                                
  : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،٤/٤٨ :، حاشية ابن عابدين٣/٢٠٣: للزيلعي:  تبيين الحقائق   ( 1 )

   .٩/٨٥ابن قدامة : ، المغني٢/٢٧٤الشيرازي : المهذب  .  ٤/٣٣١الدسوقي            

  .٣/٢٠٣: للزيلعي :  الحقائق،  تبيين٤/٩٥عبد االله بن مودود : الاختيار    ( 2 )
  .٤/٥٣: حاشية ابن عابدين     ( 3 )

    .  ٨/٣٢٥النووي : ، روضة الطالبين٣/٣٧٢الشربيني : ، مغني المحتاج ٢/٢٧٤الشيرازي : المهذب     ( 4 )
  .٦/١٠٥البهوتي : كشاف القناع  ،٣/٢٢٢المقدسي:  ، الكافي ٩/٥٤ابن قدامة : المغني     ( 5 )
    .  ٤/٣٣١الدسوقي : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ٢/٤٠٥ابن رشد القرطبي:  اتهد ايةبد   ( 6 )

  .٢٩٠-١١/٢٨٧ابن حزم : المحلى    ( 7 )
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 . )٣(، وذهب الجمهور إلى أنَّ حق العبد فيه الغالب         )٢(الحنفية إلى أن حق االله فيه هو الغالب       
  . )٤(ن حد القذف حق خالص الله كسائر الحدود وذهب الظاهرية إلى أ

  :وهي على النحو التالي: أدلة المذاهب
:                                                             حيث استدل الحنفية بالمعقول على النحو التالي :المذهب الأولأدلة 
، وفيه حق للعبد لأن فيـه       حق الله تعالى، لأنه شرع للزجر     :  إن حد القذف فيه حقان     -١

دفعاً للعار الواقع عليه من القذف، فهذا دليل على أن فيه حقاً للعبد، كما أن فيه حقاً الله                  
بدليل وجوب الحد به، إلا أن حق االله تعالى فيه غالب؛ لأن القذف جريمة تمس الأعراض،                

 في درء الأذى    وفي إقامة الحد على القاذف تتحقق مصلحة عامة وهي صيانة مصالح العباد           
  .  )٥(عن المسلمين وحماية أعراضهم وشرفهم، ودفع الفساد عنهم

  كما أنه ليس للمقذوف أن يقيم الحد على القاذف بنفسه، وإنما الذي يتولى إقامتـه                 -٢
  . )٦(هو الإمام السلطان باعتباره نائباً عن االله تعالى في استيفاء حقوقه المترتبة على العباد 

 غالب فيه، فإنه لا يصح أن يسقط حد القذف عن القاذف بـالعفو               ولكون حق االله   -٣
  .عنه، وحتى لو أسقطه العبد فإنه لا يسقط بإسقاطه إذ لا مدخل فيه لإسقاط العبد

 أن القذف لا يباح بإباحة المقذوف كالعفو في المال، حيث إن حق المال يجـوز فيـه                  -٤
.                                                                             مما لا يملكه العبدإباحة العفو، وهذا دليل على أن العفو في القذف 

 أن حد القذف لا يقاس على العفو في القصاص لأن حد القذف لا ينقلب مالاً عنـد              -٥
  . )٧(سقوطه، بينما ينقلب القصاص عند العفو إلى مال 

                                                                                                                                       
  حق االله لا مدخل للصلح فيه كالحدود والكفارات، وأما حق العبد فهو الذي يقبل الصلح والإسقاط     ( 1 )

  . ١/١٠٨بن القيم ا:علام الموقعين إ: أنظروالمعاوضة عليه،           
  ..٤/٩٦عبد االله بن مودود : الاختيار     ( 2 )

  .٣/٢٠٣: للزيلعي : تبيين الحقائق    ( 3 )

  .٢٩٠-١١/٢٨٧ابن حزم : المحلى    ( 4 )
  .٩/١١٣السرخسي : ، المبسوط . ٧/٥٦الكاساني : الصنائعبدائع  ، ٤/١٩٤ابن الهمام : فتح القدير     ( 5 )
  .٢/١١١ابن أمير الحاج :  التقرير والتحبير   ( 6 )
  .٣/٢٠٣: للزيلعي :  ، تبيين الحقائق٣/٣٢٦ابن الهمام : فتح القدير     ( 7 )
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ذوف إسقاط الحد والإبراء منه والعفو عنه لأن        لا يجوز للمق  : وبناء على هذا القول     
، لأن الاعتياض عن حق      )١(العفو إنما يكون من صاحب الحق، ولا الصلح والاعتياض عنه           

  . الغير لا يصح

  : أدلة المذهب الثاني
 من الشافعية والحنابلة والمشهور عن المالكية في أن العقوبة في           وهو لجمهور الفقهاء    

،  )٢(أن يعفو عن القاذف لأن الغالب عندهم في القذف حق العبد            القذف حق للمقذوف ب   
  :وقد استدلوا لما ذهبوا إليه بالسنة والمعقول

أيعجـز  : "  فبما روى أنس رضي االله عنه، أنه صلى االله عليه وسلم قال    : من السنة  -أولاً
اللـهم إني تـصـدقت   " : أحدكم أن يكـون كأبي ضمضم،كان إذا أصـبح يقـول    

٣( "ى عبادك ـرضي علبع(  .   
ووجه الدلالة في الحديث أن النبي صلى االله عليه وسلم قد مدح أبا ضمضم علـى           

تصدقه بعرضه، وهذا يعني أن ذلك من حقوقه التي يملك التصرف فيها، ولأن الإنسان لا               
  . )٤(يمدح على التصرف في حقوق غيره 

  : ثلاثة وجوه من المعقول من–ثانياً 
  .من حد القذف هو دفع عار الزنا عن المقذوف، وهذا حق للعبد أن المراد :الأول
 إن الحد لا يبطل برجوع القاذف عن اعترافه بالقذف، ولو كان حقاً خالـصاً الله                :الثاني

تعالى لجاز الرجوع كما في حد الزنا، والحقوق التي لا يقبل فيها الرجوع عن الاعتـراف                
يجـوز عليـه    لب في القذف حق العباد ولهذا فإنههي حقوق العباد فدل على أن الحق الغا    
   . )٥(العفو من المقذوف لأنه حق من حقوقه 

                                                
  .٥/٢٢٩، الموسوعة الفقهية ٧/١٩٢ابن منظور: أخذ العوض، أنظر لسان العرب     ( 1 )
  : ، روضة الطالبين١٢/١٧٧القرطبي : ـرآن الق الجامع لأحكام،٢/٤٤٢ابن رشـد القرطبي: اتهدبداية    ( 2 )

  .٨/٢١٧ابن قدامة : ، المغني ١٠/١٠٧النووي       
  ٤٨٨٦( رقم  ٥/١٩٨أخرجه أبو داود بإسناد صحيح في كتاب الأدب، باب ما جاء في الرجل قد اغتابه    ( 3 )

   .      ٨/٣٢اني في إرواء الغليل للألباني عن قتادة،وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة، صححه الألب)٤٨٨٧      و
   . ٣/١٥٠الغزالي : ، إحياء علوم الدين٢/٢٧٤للشيرازي : المهذب    ( 4 )

  .٥/٣٢٦الشوكاني : فتح القدير     ( 5 )
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 أن سبب الحد هو الجناية على العبد وفي إقامته تعود المنفعة عليه ؛ وهذا دليل على             :الثالث
أنه من حقوقه، وقد ترتب على تغليب جانب العبد في حد القذف أنه يجوز أن يرد عليـه             

المقذوف لأنه حقه، ولا يستوفي الحد إلا بعد طلبه باستيفائه لأنه كما يقول ابن              العفو من   
يعتبر لإقامة حد القذف أن يطالب المقذوف لأنه حقه، فلا يستوف قبل            : " قدامة في المغني  

طلبه كسائر حقوقه، كما أنه يسقط بعفوه كالقصاص، ويفارق سائر الحدود فإنه لا يعتبر              
  .    )١(ها لإقامتها طلب استيفائ

ولهذا فإن القذف إذا وقع على غائب لا يقام الحد على القـاذف حـتى يحـضر                   
ويطالب، وإذا وقع على من لم يبلغ لا يقام الحد حتى يبلغ، ولا يجوز لوليه المطالبة عنه لأنه               
حق شرعي للتشفي فلم يقم غيره مقامه كاستيفائه القصاص، فإذا بلغ وطالب أقيم علـى               

ينئذ، ولا يقام الحد بقذف غائب حتى يحضر ويطالب بإقامته علـى مـن              القاذف الحد ح  
  .                                  )٢(قذفه، وهكذا تأسيساً على أنه من حقوق العبد 

أنه يجوز للمقذوف أن يعفو عن إقامة الحد قبل بلوغ          : والرأي المشهور عند مالك     
الوارد في سرقة دار صفوان حين قال له الـنبي          الإمام أو نائبه، وذلك قياسـاً على الأثر        

هلا عفوت عنه قبل أن تأتيني، ولم يعمل الرسول صلى االله عليه            " : صلى االله عليه وسلم   
  .  )٣( "إني لم أرد هذا، أي قطع يده، هو عليه صدقة : وسلم بقول صفوان

أو صاحب يجوز للمقذوف العفو عن قاذفه قبل بلوغ الإمام       : وبناءً على هذا القول     
الشرطة، فإن بلغ الإمام فلا يسقطه عفوه لأنه صار حقاً الله ليس لصاحبه أن يعفـو إلا إذا          
أراد المقذوف ستراً على نفسه، بأن يخشى أنه إن أظهر ذلك قامت عليه بينة بما رماه بـه                  

 قذف فلاناً، أو يخشى أن المحدود يظهر      : لماذا حد هذا، فيقال   : القاذف، أو يخشى أن يقال    
  للناس في المقذوف عيباً، أو يضرب المقذوف حداً قديماً فيخشى إذا أقام على قاذفه حداً أن 

                                                
   .٨/٢١٧ابن قدامة : المغني     ( 1 )
  . ٨/٢١٨مة ابن قدا: لمغني ، ا٤/٣٣١الدسوقي : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    ( 2 )
   ،١٥٢٤ح٢/٨٣٤ في كتاب الحدود، باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطانأخرجه مالك في الموطأ    ( 3 )

  ، وهذا الحديث ١٤٨٧٩ح٤/٤٠٠في كتاب المكيين، باب مسند صفوان بن أميه أحمد في مسنده رواه و      
  .٣/٤٩وطأ مالك       صححه ابن الجارود والحاكم، أنظر تنوير الحوالك شرح م
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  . )١(يظهر حده القديم، وأما العفيف الفاضل فلا يجوز عفوه 
  : حيث استدلوا لرأيهم بالسنة والإجماع وهو للظاهرية: المذهب الثالث أدلة 
لما نزل عـذري    " : الله عنها أا قالت    وهو ما روي عن عائشة رضي ا       : من السنة  -أولاً

 وسلم على المنبر، فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما ، قام رسول االله صلى االله عليه    )تيبراء(
  .  )٢( "نزل، أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد 

وجه الدلالة من الحديث أن الرسول صلى االله عليه وسلم  أقام حد القـذف ولم                  
 أن تعفو أم لا ؟ فلو كان لها في ذلك حق لما عطله عليه    –نها   رضي االله ع   –يشاور عائشة   

السلام، وهو أرحم الناس وأكثرهم حضاً على العفو، فيما يجوز فيه العفو، فصح أن الحد               
    .من حقوق االله تعالى لا مدخل للمقذوف فيه أصلاً، ولا عفو له عنه

أمور به في القذف حداً، ولم      حيث أجمعت الأمة على تسمية الجلد الم       : من الإجماع  –ثانياً  
يأت نص ولا إجماع بأن لإنسان حكماً في إسقاط حد من حدود االله تعالى، فصح أنه لا                 

 جلد أبا بكرة ونافعاً وشبل بن       – رضي االله عنه     -أن عمر : " مدخل للعفو فيه، ولما روي      
  . )٣(" أو غيره معبد، إذ رآهم قذفة، ولم يشاور في ذلك المغيرة، ولا رأى له حقاً في عفوٍ 

 منه، ولا العفو قبل     ءلا يجوز إسقاط حد القذف ولا الإبرا      : وبناء على هذا القول     
  . )٤(رفعه للإمام أو بعد رفعه 

   :مناقشة الأدلة

  :يبدو من استعراض الأقوال والأدلة ما يلي  
حقاً الله وحقاً للعباد، وينحصر الخـلاف في تـرجيح أحـد            :  إن في هذا الحد حقين     -١

  .قين، خلافاً للظاهرية الذين يرجحون حق االله تعالى كسائر الحدودالح

                                                
  الصـاوي: ، بلغة السالك٣٠٧ابن جزي ص: ، القوانين الفقهية٢/٤٤٣ابن رشد القرطبي: بداية اتهد     ( 1 )

  .٢/٢٦٨ابن فرحون:  ،تبصرة الحكام ٢/٣٩٦      
  .٦٦سبق تخريجه ص     ( 2 )
  .٢٥٠٤ح٢/٩٣٢ البخاري، كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف رواه   ( 3 )
  .١١/٢٩٠ابن حزم : المحلى    ( 4 )
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 إن هذا الحد لا يقام إلا بطلب المقذوف، وهذا يدل على رجحان حق العبد وإلا لمـا                -٢
  .توقف على ذلك كسائر حقوق االله تعالى

  ول  لقـ– في النتيجة –إنَّ العفـو يمنع إقامة الحـد ولا يسقطه مساوٍ :   قول الحنفية-٣
الشافعية والحنابلة بسقوط الحد بالعفو، وقد شدد صاحب الدر المختار وابن عابـدين في              

  . )١(الرد على من ظن أن مقتضى مذهب الحنفية لزوم إقامة الحد وإن وقع العفو 
يجوز العفو قبل بلوغ الحاكم، وبعده إن أراد الستر على نفسه، يوضـح  :  قول المالكية  -٤

  .د هو الجانب المرجح في هذا الموضوعأن حق العبا
من أن حد القذف حق خالص الله كسائر الحـدود، بـأن    :  يجاب على قول الظاهرية    -٥

 ـ             علـى عـرض    ةللعبد فيه حقاً بدليل أن سبب وجوب الحد هو القذف، والقذف جناي
 المقذوف بالتعرض وعرضه حقه، ولا يستوفى إلا بعد مطالبة المقذوف باستيفائه، والمطالبة           

  .لا تشترط في حقوق االله تعالى كسائر الحقوق
 ويجاب على الظاهرية بأن الرسول  صلى االله عليه وسلم لم يشاور عائشة رضـي االله                 -٦

عنها، وأن عمر رضي االله عنه لم يشاور المغيرة رضي االله عنه، بأن ذلك كان بعد وصول                 
وز الشفاعة فيه عدا حد القذف      الحد إلى الإمام، ومن المعلوم أن الحد إذا وصل للإمام لا تج           

  . ، فلم تكن للمشاورة فائدة )٢(كما مر سابقاً عند الشافعية والحنابلة وقول للمالكية 

   :الرأي الراجح
بعد النظر إلى أدلة الفقهاء أرى بأن الرأي الراجح في هذه المسألة هو رأي الجمهور           

قذوف حقه قبل رفعـه للإمـام       الذين قالوا بغلبة حق العبد في حد القذف، فإذا أسقط الم          
يجوز عليـه العفـو مـن        ولهذا فإنه  سقط، وإذا أسقط حقه بعد رفعه للإمام يسقط حقه        

المقذوف لأنه حق من حقوقه؛ وعفو المقذوف يسقط حقه عن القاذف وذلك للاعتبارات             
 التي قررها هذا الرأي، ولأن القول بتغليب جانب حق العبد فيه لا يمنع من إشراك حق االله                

  .معه، وهذا الرأي أدعى لحماية حقه وحفظ شرفه واعتباره

                                                
  .٤/٥٣ابن عابدين : حاشية ابن عابدين     ( 1 )
  .٦٨راجع ص   ( 2 )
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  الخامس المطلب
  حق الخصومة الناتج عن القذف

إنّ الضرر الحاصل من القذف ينال من سمعة المقذوف وشرفه، وأن الضرر لا يقف                
عند حد المقذوف، وإنما يتعداه إلى ورثته ممن يتألمون لقذفه، كما أن القذف أيضاً ينطوي               

دش الحياء في اتمع وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، وهذا أمر حرمه االله تعـالى               على خ 
إِنَّ الَّذين يحبونَ أَنْ تشيع الْفَاحشةُ في الَّذين آَمنوا لَهم عذَاب أَليم فـي               : بقوله

 لذلك لابد من بيان حق الخـصومة  ، )١(  نَ الدنيا والآَخرة واللَّه يعلَم وأَنتم لا تعلَمو      
  .الناتج عن القذف

    :وهذا المطلب ينقسم إلى فرعين  
  :تعريف الخصومة في اللغة والاصطلاح: الفرع الأول

   : تعريف الخصومة في اللغة-أولاً
أن يتعلق كل   : الخصومة مصدر خصم؛ ومعناها التراع، والجدل، وأصل المخاصمة         

  . )٢(هي من قبيل القول واحد بخصم الآخر، و
  : تعريف الخصومة في الاصطلاح-ثانياً

، أو هـي رفـع      )٣(هي ادعاء طرف حقاً وإنكار الطرف الآخر عليه هذا الحـق              
  . )٤(الدعوى من أحد المتنازعين على الآخر 

                                                
  .١٩الآية : سورة النور    ( 1 )

  .١٩٦معجم لغة الفقهاء ص، ٦٥،٦٦مادة خصم ص: المصباح المنير: أنظر    ( 2 )
   .١٩٦ معجم لغة الفقهاء ص  ( 3 )

  .٦/٨٤ وهبة الزحيلي :الفقه الإسلامي وأدلته    ( 4 )
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  :من يملك حق الخصومة: الفرع الثاني
ق في الخصومة النـاتج عـن      اهتم الفقهاء في بيان الأحكام المتعلقة فيمن يملك الح          

القذف، على اعتبار أن أثر القذف لا ينتهي بحياة المقذوف، وإنما تمتد آثاره لتلاحق ورثته               
من بعده، ذلك في حياة المقذوف، وأما إذا كان ميتاً واعتدي على شرفه بالقـذف فـإنّ                 

ة عـن   المضرور من ذلك أصالة هم الورثة ومن ثم كان من المهم بيان حدود حق الخصوم              
  :القذف في كل مسألة على النحو التالي

  : حق الخصومة في حال حياة المقذوف– المسألة الأولى
الأفضل للمقذوف أن يترك الخصومة في القذف، لأن في الخصومة إشاعة الفاحشة،    

وهو مندوب إلى تركها، وكذا العفو عن الخصومة مندوب إليه، والأفـضل للقاضـي إذا          
وذلك لمـا روى أنـس       يرغب المدعي في الصفح وترك الدعوى،     رفعت إليه الدعوى أن     

أيعجـز أحـدكم أن يكــون كـأبي         " : رضي االله عنه، أنه صلى االله عليه وسلم قال        
   .  )١( "ـرضي على عبادك اللهم إني تصـدقت بع"  :ضمضم،كان إذا أصبح يقول

نّ والذي يملك دعوى القذف هو المقذوف وحده إن كان حياً وقت القذف، فـإ               
حق الخصومة يناط به، ويسند إليه ليتمكن به من رد شرفه وحفظ اعتباره فلا خـصومة                
لأحد سواه، ولو كان ولداً أو والداً له، سواء أكان حاضراً أم غائباً، ذلك أنه إذا كان حياً        
وقت القذف كان هو المضرور صورة ومعنى بإلحاق العار به ومن ثم كان إسـناد حـق                 

اب إسناد الحكم لأولى الناس به، لأن الحق حقه فلا يطالب به غيره ولا             الخصومة إليه من ب   
يقوم غيره مقامه فيه، لأنه حق يثبت للتشفي، فلا يقوم فيه غير المستحق مقامه، وذلـك                 

  . )٢(قياساً على القصاص 
وهذه المسألة محل اتفاق بين الفقهاء ولم يرد خلاف يتعلق ا إلا ما ورد عن فقهاء                  
حول مدى جواز الإنابة في تلك الخصومة وهو التوكيل بالإثبات بالبينة حال حياة             الحنفية  

                                                
   .      ٧٠سبق تخريجه ص   ( 1 )
   .٨/٢٣٠ابن قدامة : المغني     ( 2 )
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المقذوف، حيث ورد عنهم في تلك المسألة قولان عن مدى جواز التوكيل بإثباا، حيـث   
  :تجوز عند أبي حنيفة ومحمد، ولا تجوز عند أبي يوسف على النحو التالي

ين الإثبات بالبينة والاستيفاء، وهو أن امتناع        حيث أم يفرقون ب    :دليل أبو حنيفة ومحمد   
التوكيل في الاستيفاء بسبب الشبهة، وهي منعدمة في التوكيل بالإثبات، ولذلك يقولـون             
بأن التوكيل بالخصومة في القذف جائز، على اعتبار أن الموكل يملك ممارسة الحق وهـذا               

وكيل غيره فيه، إذ أن كل حق يملك        يجعله أهلاً للتوكيل به عملاً بالقاعدة العامة، فيجوز ت        
الإنسان أن يباشره بنفسه يجوز أن يوكل فيه غيره، ولم يرد في تلك المسألة مـا يـستلزم                   

  . )١(خروجاً على الضابط 
 حيث قال بأنه لا تصح وكالة في حد ولا قصاص عنده، وبناءاً علـى               : يوسف دليل أبي 

ستدل لما ذهب إليه بالقياس، حيـث       ذلك فلا يجوز التوكيل بالخصومة في حد القذف، وا        
أنه لا يجوز التوكيل في استيفاء حد القذف، فلا يجوز في إثباتـه، لأن الإثبـات وسـيلة                  

  . )٢(للاستيفاء وللوسيلة حكم غايتها 
   :الرأي الراجح في المسألة

هو رأي أبو حنيفة ومحمد لوجاهة رأيهم على اعتبار أن الموكل يملك ممارسة الحق                
ه أهلاً للتوكيل به عملاً بالقاعدة العامة، فيجوز توكيل غيره فيـه، وكـذلك              وهذا يجعل 

رأيهما أقوى من رأي أبي يوسف لأن فيه محل نظر، لأن التوكيل بالاستيفاء في حد القذف      
لا يجوز للشبهة، إذ لابد من وجود المقذوف ووجود ولي القصاص حين الاستيفاء، فقـد               

دق القاذف والحدود تدرأ بالشبهات ومن ثم كان أمر         يجوز فيما لو حضر المقذوف أن يص      
  . )٣(التوكيل باستيفاء حد القذف في عدم الجواز قياس مع الفارق فلا يصح الاحتجاج به 

                                                
  .٩/١٠٣السرخسي : ، المبسوط ٤/١٩٧ابن الهمام :  فتح القدير   ( 1 )
   .٤/١٩٧ابن الهمام :  فتح القدير   ( 2 )

   .٧/٥٥الكاساني  : الصنائعبدائع     ( 3 )
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  :موت المقذوف حق الخصومة في حال -المسألة الثانية 

إذا كان المقذوف قد مات فإنه ينبغي التفرقة بين ما إذا كان المقذوف قد مـارس                  
 تسعفه حتى يبلغ ثمرة ما باشره بصدور حكـم في  وى، وباشر إجراءاا ولكن المنية لم     الدع

دعواه، فمات قبل صدوره، وإما أن يكون القذف قد حصل له بعد وفاته، ويكون أثـر                
العار الناجم منصباً كله على ورثته ومن يعنيهم أمره من أقاربه، لذلك لابد من دراسة هذه     

  :ى النحو التاليالمسألة في الحالتين عل
  : حق الخصومة بعد رفع الدعوى وموته-الحالة الأولى

إذا وقع القذف على المقذوف حال حياته، ثم باشر حقه في رفع الدعوى ومـات                 
قبل صدور حكم فيها، في هذه الحالة هل ينتهي حقه في ممارسة الدعوى بموته؟ أو ينتقـل               

  ا بصدور حكم فيها إلى ورثته ؟الحق في استكمال إجراءات سيرها حتى بلوغ غايته
  :في هذه المسألة قولان على النحو التالي   
 وهو لجمهور الفقهاء من المالكية والحنابلة وحاصل قولهم أن المقـذوف إذا             : الأول القول

 للوالد وإن علا وللولد وإن  )١(مات قبل إقامة الحد، فإن الحق فيه ينتقل إلى ورثته من بعده          
ذف وهو إلحاق العار عائد إلى الأصل والفرع، لوجود الجزئية بالنسبة           سفل؛ لأن معنى الق   

 والبعضية بالنسبة للأصل، وقذف الإنسان يكون قذفاً لأجزائه، فكان القذف لاحقاً            عللفر
  . م من حيث المعنى

 وهو قول الأحناف حيث قالوا بأن المقذوف إذا مات قبل إقامة الحد فإنـه               : الثاني القول
  .  )٢(نتقل إلى ورثته، لأنه حق غير مالي، فلا ينتقل إلى الورثة يبطل، ولا ي
  :وهي على النحو التالي: أدلة الأقوال

 حيث استدل الجمهور على رأيهم من السنة والمعقول علـى النحـو             :القول الأول أدلة  
  :التالي

                                                
  .٨/٢٣٠ابن قدامة :  ، المغني ١٦/٢٠بن أنس مالك : المدونة     ( 1 )
   .٥/٣٢٦الكمال بن الهمام : ، فتح القدير ٤/٥٢ابن عابدين : حاشية ابن عابدين على الدر المختار    ( 2 )



 ٧٨

 

 من خلف مـالاً أو حقـاً      " :  فبما روي أنه صلى االله عليه وسلم قال        : من السنة  -أولاً
  . )١( "فلورثته، ومن خلف كلاً أو ديناً فعلي 

وجه الدلالة في الحديث أن من ترك حقاً يكون لورثته، وحق الدعوى من حقوقه                
  .فتنتقل إلى ورثته

 فإنه يتمثل في أن الأساس الذي ثبت بمقتضاه الحق لمورثهم المقذوف            : من المعقول  –ثانياً  
 ورثته، لأن تلك المعاني لا تقتـصر عليـه          هو التشفي، ورد الشرف والاعتبار موجود في      

وحده، إذ أن شرفه واعتباره امتداد لشرف الورثة واعتبارهم، ومن ثم وجب أن يناط الحق          
  . )٢(م، فيمارسون دعواه من بعده حتى يصلوا إلى حكم فيها، لأن المعرة تلحقهم 

  :أدلة القول الثاني
 حيث قالوا بأن حد القذف يعتبر من        حيث استدل الحنفية لما ذهبوا إليه بالمعقول،        

حقوق االله تعالى، ولئن كان فيه حق للعبد، فإنه لا يؤثر في غلبة حق االله تعالى في الحـد،                   
ومن ثم تظل له خصائص هذا الحـق، ومنها أنه لا يورث، فإذا مات المقـذوف سـقط                

  . )٣(حقه ولا ينتقل من بعده إلى ورثته 
  :ليل الحنفية ورده من وجهين على النحو التالي ناقش الجمهور د:الأدلةمناقشة 
 أن ما ذهبوا إليه مبني على تغليب حق االله على حق العبد في حد القذف، وهـذه                  :الأول

المسألة محل خلاف بين الفقهاء، حيث ذهب الجمهور إلى تغليب حق العبـد، ولم يقـل                
 ـ        ، والمالكيـة وإن   )٤(ة بتغليب حق االله على حق العبد في حد القذف إلا الحنفية والظاهري

كانوا يفرقون بين الحد قبل رفع الدعوى وبعدها، فيجعلونه قبل رفع الدعوى حقاً للعبد،              
 فإن رأي الأحناف ومن معهم في توصيف الحق بما يغلب جانب االله فيه            )٥(وبعدها حقاً الله    

                                                
   ، ورواه مسلم، كتاب ٢٢٦٨ح٢/٨٤٥رواه البخاري، كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس     ( 1 )

  .١٦١٩ح٣/١٢٣٨ب من ترك مالاً فلورثته        الفرائض، با
  .٤/٤٩٤الدسوقي : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    ( 2 )
  .٥/٣٢٦الكمال بن الهمام : ، فتح القدير ٤/٥٢ابن عابدين : حاشية ابن عابدين على الدر المختار    ( 3 )
    .١١/٢٨١ابن حزم : ، المحلى ٧/٥٦الكاساني : بدائع الصنائع      ( 4 )

   .٥/٣٣٢شرح الخرشي على مختصر خليل     ( 5 )
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 سيظل مرجوحاً ويكون ابتناء الحكم على أمر مرجوح من شـأنه أن يجعلـه مرجوحـاً               
  .كذلك
 لو كان حق االله غالباً في حد القذف لما سقط بالعفو مطلقاً، والثابت خلاف ذلك،                :الثاني

حيث إن الأحناف أنفسهم يقررون أنه يجوز العفو عنه قبل رفع الدعوى إلى الحاكم، يقول   
فإنه بعدما ثبت عند الحاكم القذف والإحصان لو عفا المقذوف عن           : " الكمال بن الهمام  

لا يصح منه ويحد عندنا، ويصح عنده ولا يسقط عندنا الحد بعـد ثبوتـه إلا أن            القاذف  
 شهودي وحينئذ يظهر أن القذف لم يقع موجباً للحد،          بيقول المقذوف لم يقذفني أو كذ     

، وبدليل أن القذف يشترط لإقامة  )١(" لا أنه وقع ثم سقط، وهذا كما إذا صدقه المقذوف   
  . )٢(اه، ورفع الدعوى حق يملك التنازل عنه حده مخاصمة المقذوف برفع دعو

بعد النظر إلى آراء الفقهاء أرى أن الرأي الراجح هـو رأي الجمهـور               :الرأي الراجح 
القائلين بانتقال الحق في ممارسة دعوى القذف إلى الوارث لوضوح الأدلة عليه، كما أنـه               

قـذوف مـن الغـيظ      أدعى لحفظ الشرف والاعتبار، وفيه تصريف لما في قلوب ورثة الم          
  .والحقد، وفي ذلك قطع دابر الشر، ومنع لاحتدام التراع

  : وقوع القذف بعد موت المقذوف–الحالة الثانية 
إذا وقع القذف بعد موت المقذوف فإنّ حق الدعوى في مخاصمة القاذف يثبـت                

ء ابتداءً لذوي قرباه، لأن أثر القذف ينصرف إليهم مباشرة فيكون الحق لهـم، والفقهـا              
متفقون على أن الحـق يثبت لذوي قربى المقذوف إجمـالاً إذا وقع القـذف عليه بعـد              

 إذ أن شرفه واعتباره امتداد لشرف الورثة واعتبارهم، ومن ثم وجب أن ينـاط                )٣(موته  
الحـق م، فيمارسون دعـواه من بعده حتى يصـلوا إلى حكم فيهـا، لأن المعــرة               

  . )٤(تلحقهم 
ا في حدود ثبوت هذا الحق لذوي القربى ممن أصام القذف علـى         ولكنهم اختلفو   

  : النحو التالي
                                                

   .٤/١٩٧الكمال بن الهمام :  فتح القدير    ( 1 )

  .٢/٤٨٠ تحدث في هذا المعنى عبد القادر عودة في التشريع الجنائي الإسلامي  ( 2 )
  .أبو محمد محمد فريد: ، تحقيق٧٣ابن المنذر ص: الإجماع     ( 3 )

  .٤/٤٩٤الدسوقي : ى الشرح الكبيرحاشية الدسوقي عل    ( 4 )



 ٨٠

 

 إذا مات المقذوف فإن حق المطالبة بإقامة الحد يثبت لأصوله وفروعه أصالة             :رأي الحنفية 
لا بطريق الإرث، وذلك على أساس لحوق العار م، وليس على أساس ثبوت حق الإرث              

 للحوق العار غير دائر مع الإرث، فلا يثبت للأخ، ويثبت           لهم، ومن ثم يكون حق المطالبة     
للمحروم من الميراث بالقتل أو الرق أو الكفـر، فلقاتل أبيه أن يطالب بعد قتلـه بحـق                 

   . )١(القذف 

وأبو حنيفة يدخل في الأصول والفروع الذين لهم حق مخاصمة قـاذف مـورثهم                
د البنات لهم هذا الحـق لأن النـسبة         الميت الإناث مع الذكور من أصوله وفروعه، فأولا       

،  )٢(الحقيقية بين المقذوف وأولاد بناته ثابتة بوساطة أمهام، فصاروا مقـذوفين معـنى              
وذهب إلى ذلك أبو يوسف، وقد خالف الإمام محمد في ذلـك، وذهـب إلى أن أولاد                 

 ـ               م يكـن   البنات ليس لهم حق المخاصمة لأن ولد البنت ينسب إلى أبيه، لا إلى جده، فل
  . )٣(مقذوفاً معنى بقذف جده 

 يقوم الوارث مقام مورثه في المطالبة بحد القذف، سواء قذف مورثـه قبـل        :رأي المالكية 
الموت أم بعده، ويثبت هذا الحق لكل وارث يلحقه عار القذف، سواء كـان مـن ذوي                 

 بحد القذف   الفروض أم العصبيات، ويستثنى من ذلك الزوجان فإنه لا يحق لهما في المطالبة            
الواقع على مورثهم، ويثبت هذا الحق لكل وارث حتى ولو قام بالنسبة له سبب المنع مـن        
الميراث، كما لو كان قاتلاً أو كافراً أو عبداً أو محجوباً، فيطالب به الأبعد مـع وجـود                  
الأقرب، لأن المعرة تلحقهم جميعاً، وذلك خلافاً لما ذهب إليه أشهب من أنه يقدم الأقرب               

  . )٤(فالأقرب في القيام بحق الخصومة في قذف المورث 
 يعتبر حق المطالبة بحد القذف الواقع على المورث من الحقوق التي تـورث              :رأي الشافعية 

عنه، كما تورث سائر حقوق الآدميين وأموالهم، ولكنهم اختلفوا فيمن يرثه على أربعـة              
  :أقوال وردت في كتبهم على النحو التالي

                                                
  .٤/٥٢: حاشية ابن عابدين على الدر المختار     ( 1 )

    .٩/١١٢السرخسي :  المبسوط ،٧/٥٥الكاساني : بدائع الصنائع    ( 2 )
  : الفقه الإسلامي وأدلته:، أنظر ٦/٣٠٥الكمال بن الهمام : قديرفتح ال  ،٧/٥٥الكاساني : بدائع الصنائع    ( 3 )

  .٦/٨٥وهبة الزحيلي           

  .٤/٤٩٤حاشية الدسوقي على الشرح الكبير     ( 4 )
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  . يرثه كل الورثة بما فيهم الزوجان، لأنه لجميع الورثة كالمال:لالقول الأو
 يرثه كل الورثة ما عدا الزوجين، لأن الحد يجب لدفع العـار، ولا يلحـق                :القول الثاني 

  .الزوج عار بعد الموت، حيث تنتهي الزوجية به
  . يرثه العصبات من الورثة دون غيرهم، لأن دفع العار مختص م:القول الثالث
  . )١( يرثه العصبات غير البنين، قياساً على ولاية الزوج :القول الرابع
 إن حق المطالبة بحد القذف يرثه العصبات من النسب دون غيرهم، لأنه حق          :رأي الحنابلة 

يثبت لدفع العار، فلكل واحد منهم أن يطالب به كاملاً، فعفو بعضهم لا يـسقط حـق                
قذوف، وكل واحد من العـصبات يقـوم مقامـه في           الآخر، لأنه يراد لدفع العار عن الم      

  . )٢(استيفائه، فيثبت له جميعه كولاية النكاح 
  :سبب الخلاف بين الفقهاء

وهذا الخلاف ثمرة لاختلافهم فيمن يملك حق المخاصمة في تقدير من يلحقهم عار               
من يرث ، والبعض يرى أنه يلحق الورثة إلا  )٣(القذف، فالبعض يرى أنه يلحق كل الورثة     

  . )٥(، والبعض يرى أنه لا يلحق إلا العصبات  )٤(بالزوجية 
  :الرأي الراجح

من خلال النظر إلى أقوال الفقهاء في المسألة، أرى أم متفقون جميعاً على أن من                 
له حق المخاصمة يستطيع أن يخاصم دون توقف على غيره ممن له نفس الحـق، فـإذا لم                  

  . )٦(ان الأبعد درجة باستطاعته المخاصمة فيحق له ذلك يخاصم الأقرب درجة للميت، وك
ومعنى ذلك أن الدعوى قصد منها حماية الأحياء لا حماية الأموات ودفـع العـار                

عنهم لا عن الميت خصوصاً، والقذف يتعدى دائماً المقذوف إلى غيره فمن رمـى امـرأة         
  .النسب يتعدى إلى الأصولبالزنى تعداها القذف على أقل تقدير إلى أولادها، وعند نفي 

                                                
  .٣/٣٧٥الأنصاري : ، أسنى المطالب٧/١٠٤الرملي : ، اية المحتاج ٢/٢٧٥الشيرازي : المهذب     ( 1 )
  . ، وما بعدها٢٣١/ ٨ابن قدامة : المغني     ( 2 )
    .٩/١١٢السرخسي : المبسوط  ،٧/٥٥الكاساني : بدائع الصنائع    ( 3 )

  .٣/٣٧٥الأنصاري : ، أسنى المطالب٧/١٠٤الرملي : ، اية المحتاج ٢/٢٧٥الشيرازي : المهذب     ( 4 )

  .٢٣١/ ٨قدامة ابن : المغني     ( 5 )

   .٢/٢٩٢، المهذب ١٠/٢٠٩المغني والشرح الكبير     ( 6 )
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ومما سبق يتبين لنا فيما قرره الفقهاء أن أساس إسناد الحق في اسـتيفاء ومطالبـة                  
  :الوارث بحد القذف الواقع على مورثه الميت يقوم على أمرين

 رفع الضرر الذي وقع على الورثة من جراء القذف والمتمثل في المعرة الـتي               :الأمر الأول 
  . أصابتهم بسببه

 النظر إلى هذا الحق على أنه حق من حقوق المورث التي تنتقل إلى الورثة مثله                :مر الثاني الأ
في ذلك كمثل المال، فيجوز أن يمارسه كل وارث؛ لأن المضرور من ذلك أصـالة هـم                 

  .لأنه حق يثبت لدفع العار، فلكل واحد منهم أن يطالب به كاملاً الورثة،



 ٨٣

 

  السادس المطلب 
   حد القذفالصلح والاعتياض في

لاشك أن الصلح من أعظم أعمال المعروف والخير، كما أن النهي عن الخـصومة                
من النهي عن المنكر، هذا باعتبار أن الأمة المسلمة أمة متضامنة متكافلـة لهـا جوانبـها                 
الإيجابية في حماية مجتمعنا والمشاركة في تقويمه وإصلاحه، وأن ذلك واجب ديني على الأمة              

  . إذا تباطأت عنه حاق ا الإثم وتحملت وزره وتبعاتهجمعاء، بحيث
ولذلك كان من منهج النبي صلى االله عليه وسلم الإسراع في فض المنازعات بـين              

المسلمين والسعي إلى إصلاح ذات البين، فقد ورد عنه صلى االله عليه وسلم أنه أُخبر بأن                
    . )١ ("وا بنا نصلح بينهم اذهب" :  فقالباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارةأهل قُ

           وهذا المنهج القويم تربية وتوجيه عملي من إمام المرسلين بالسعي إلى الصلح بين             
الناس، ولم ينتظر عليه السلام أن يأتي إليه المتخاصمون ليصلح بينهم أو يفصل فيما يرفـع             

  .إليه قضاء إن لم يميلوا إلى الصلح
  :عين على النحو التاليوهذا المطلب يشتمل على فر  
  :تعريف الصلح في اللغة والاصطلاح: لأولالفرع ا

   : تعريف الصلح في اللغة-أولاً
  تي معناها المـسالمة، ومنـه      لم وهو اسم للمصالحة ال     السِ –اد   بضم الص  –لح  الص
، لحة وصلاحاً أحسن وأصلح ما بينهم، وصالحهم مصا     : ضد الفساد، وأصلح إليه   : الصلاح

 أي بضم اللام    -صلُح وصلَح : ضد الفساد، وتقول  :  وتصالحا، ومعناها جميعا   د اصطلحا وق
  .  )٣(قطع الخصومة، والمنازعة : ء الشافعية معنى الصلح لغةً بأنهوذكر فقها،  )٢(وفتحها 

  :صطلاح تعريف الصلح في الا-ثانياً
لاح يتنوع بحسب جهـات المخـتلفين والأمـور         ـإن تعريف الصلح في الاصط      

عليها، فمنه ما يكون بين أهل الحرب والمسلمين، أو بين أهل العدل وأهل البغي،               ةالمختلف

                                                
  .٢٥٤٧،ح ٢/٩٥٨ مام لأصحابه اذهبوا بنا نصلحالبخاري في كتاب الصلح، باب قول الإ رواه    ( 1 )
   .١/٢٤٣ باب الحاء فصل الصاد ،يالفيروز آباد: القاموس المحيط    ( 2 )
  .١/١٦٧ ، كفاية الأخيار ٢/١٧٧أنظر مغني المحتاج     ( 3 )
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، ومنه ما يكون بين الزوجين إذا خيف الـشقاق          ما يكون بين المختلفين في الحقوق     ومنه  
وقد عرفه الفقهـاء بتعـاريف      ،  بينهما أو وقع، ولكل نوع باب خاص تفرد فيه أحكامه         

  : على النحو التاليمتقاربة
  . )١( "عقد يتوصل به إلى رفع الخصومة بين المختلفين: "  بأنهفه الحنفيةعر

انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفـع نـزاع أو           : "  بقوله وحده ابن عرفة من المالكية    
  . )٢( "خوف وقوعه 

 به خصومة   ينقطعأو هو العقد الذي     " عقد يحصل به قطع التراع      : "  بأنه وعرفه الشافعية 
  . )٣( "المتخاصمين 

  . )٤( "معاقدة يتوصل ا إلى الإصلاح بين المختلفين  " : بقولهوعرفه ابن قدامة
 تلتقـي في أن الـصلح عقـد أو    رى أامن خلال النظر إلى التعريفات السابقة أ       

 فيه أركان العقد وشروطه العامة وأن الغرض الأصلي منـه  معاقدة، وهذا يقتضي أن تتوفر  
بين المختلفين، وأيضاً نلاحظ أن وجه المناسبة بين معنـاه          رفع نزاع أو خصومة أو شقاق       

لم بين  الاصطلاحي واللغوي ظاهر، فالعقد الذي يقطع الخصومة أو يرفع التراع، يحقق السِ           
المختلفين، ويقضي على الفساد بالقضاء على أسبابه، فالخصومة والتراع سبب للفساد بين            

الآخر بإعطائه حقه أو إبرائه منه أو بته لـه،   المختلفين كما أن كلا المتصالحين يحسن إلى        
رطبي على آيـة     الق ملذلك عقب الإما  فتفرغ الذمم مما كان متعلقاً ا،       أو معاوضته عنه،    

      )٥( ما صلْحا والصلْح خير جناح علَيهِما أَنْ يصلحا بينهفَلا الصلح بين الزوجين
   . )٦(" لى الخلاف والشحناء والمباغضة هي قواعد الشرفإن التمادي ع: "  بقوله

   :التعريف الراجح
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أو خوف  " أن تعريف ابن عرفه بقوله      من خلال النظر إلى التعريفات السابقة أرى          
ح مـن  ن الصلح لا يتوقف على وقوع التراع بل خوف وقوعه مما يتم الصليبين أ " وقوعه  

ح التعريفات لأنه جعل الصلح ليس رافعاً للتراع         يبين أن تعريف ابن عرفه أرج      أجله، وهذا 
فقط بل مانعاً لوقوعه أيضاً، حيث يقوم بدور وقائي لمنع التراع فيمتاز بذلك عن تعريفات               

  .الفقهاء الآخرين
  :في حد القذف آراء الفقهاء في الصلح والاعتياض: الفرع الثاني

لاعتيـاض، حيـث    ثار خلاف بين الفقهاء حول حق المقذوف في المـصالحة وا             
  :تتلخص أقوال الفقهاء في هذه المسألة إلي ثلاثة مذاهب

 والظاهرية فقالوا إن حد القذف خالص       - إلا أبا يوسف     – وهو للحنفية    :الأولالمذهب  
الله، أو أن حق االله هو الغالب فيه، وأن سبب وجوب حد القذف هـو القـذف بالزنـا              

نا فوجب الحد على القاذف، وحرمة الزنـا        للمحصن، لأنه بقذفه هذا قد ألحق به مة الز        
إنما هي خالصة الله تعالى، ولما كان القاذف قد هتك عرض المقذوف والله تعالى في عـرض          

وبالتالي لم يجيـزوا     المقذوف حق، وللمقذوف حق، ثبت للعبد حق إلا أن حق االله غالب           
  .  )١(للمقذوف الحق في الصلح مع القاذف 

ية فذهبوا إلى جواز صلح المقذوف مع قاذفه قبل رفع الدعوى            وهو للمالك  : الثاني المذهب
  .  )٢(إلى الإمام أو نائبه، كما أنه يجوز له العفو بعد الحكم 

 للشافعية والحنابلة وأبي يوسف من الحنفية، حيث غلَّبوا حق العبد علـى             : الثالث المذهب
 قبل رفع الدعوى أم     حق االله، وبالتالي أجازوا للمقذوف الحق في الصلح سواء أكان ذلك          

  . )٣(بعد صدور الحكم بالإدانة 
  :سبب الخلاف بين الفقهاء

                                                
  .٤/١٥٩البخاري : كشف الأسرار     ( 1 )
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ومنشأ هذا الخلاف بين الفقهاء في جواز الصلح وعدمه في حد القذف يرجـع إلى     
اختلافهم السابق وهو من الذي له الحق في هذا الحد ؟ أهو االله سبحانه وتعالى أم العبد ؟                  

ن حقاً الله فلا يجوز الصلح فيه، وإن كان حقاً للعبد جـاز             أم أنه مشترك بينهما ؟ فإن كا      
الصلح فيه والاعتياض، وإن كان مشتركاً وغلب حق العبد، جاز الصلح فيه كالقصاص،             

   .وإن غلب فيه حق االله فلا يجوز الصلح فيه

  :المذاهبأدلة 
  :المعقول على النحو التاليبالسنة والإجماع واستدلوا  : الأولالمذهبأدلة 

قالوا بأن حد القذف من الحقوق الخالصة الله، وليس للعبد فيه، واستدلوا            :  من السنة  -١
لما نزل عذري   " : بما روي عن عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها قالت          على وجهة نظرهم  

  . )١( "صعد النبي صلى االله علية وسلم على المنبر فأمر بالمرأة والرجلين فضربوا حدهم 
الحديث أن الرسول صلى االله عليه وسلم أقام الحد ولم يـشاور            ووجه الدلالة من      

عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها، فلو كان لها حق في ذلك لما عطله صلى االله عليه وسلم                  
، وهو أكثر الناس حضاً على الصلح فيما يجوز فيه ذلك، ولذلك فالحد إنما هو من حقوق                 

  . )٢(، وبالتالي فلا حق في الصلح له عنه االله تعالى، ولا مدخل للمقذوف فيه أصلاً
 حيث قالوا بأن القذف من الحدود، ولم يوجد نص ولا إجماع بأن للإنسان              : الإجماع -٢

    . )٣(حقاً في الصلح في حد من حدود االله، ولذلك فلا يكون للعبد الصلح عنه
 ـ             : المعقول -٣ اذف  لا يصح الصلح عن حد القذف والاعتياض عنه بحال فلو صـالح الق

المقذوف على مال على أن يعفو عنه لم يصح الصلح، لأنه إن كان الله تعالى، لم يكن له أن          
يأخذ عوضه، لكونه ليبس حقاً له، فأشبه حد الزنا والسرقة، وإن كان حقاً لـه لم يجـز                  
الاعتياض عنه لكونه حقاً ليس بمالي، ولهذا لا يسقط إلى بدل بخلاف القـصاص، ولأنـه            

ووجهة نظرهم أن الأعراض لها      ض، فلا يجوز أن يعتاض عن عرضه بمال،       شرع لتتريه العر  

                                                
   . ٦٦سبق تخريجه ص   ( 1 )
    .١١/٢٨٩ابن حزم : المحلى   ( 2 )

     .١١/٢٩٠ المرجع السابق   ( 3 )
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مكانتها الخطيرة عند المسلمين، وجعلها محل تعويض مالي تأباه الفطر السليمة، وكم هـو              
  :مصيب قول القائل

  . )١(أصون عرضي بمالي لا أدنسه               لا بارك االله بعد العرض في المال 
 فيه حق، فالمغلب فيه حق االله تعالى، والمغلوب ملحق بالعدم شرعاً،             ولأنه وإن كان للعبد   

فكان في حكم الحقوق المتمحضة حقاً الله تعالى عز وجل، وهي لا تحتمل الصلح، فكذلك               
  . )٢(ما كان في حكمها 

  :واستدلوا بالمعقول على النحو التالي : الثانيالمذهبأدلة 
أراد المقذوف ستراً على نفـسه، وكـان        واستدلوا على رأيهم بجواز الصلح، إذا         

يخشى أنه إن أظهر ذلك، قامت عليه البينة بما رماه به، أو يقال لماذا حد فلان، فيقال لأنه                  
قذف فلاناً فيشتهر الأمر ويكثر لغط الناس عليه، فالستر، واللجوء إلى الصلح أفـضل في               

  . )٣(هذه الأحوال 
  :أي بالسنة والمعقول على النحو التالي استدل أصحاب هذا الر: الثالثالقولأدلة 

 فقد احتجوا بأن سبب وجوب حد القذف إنما هو أن القذف ينال عـرض               : السنة -١
المقذوف، وعرضه حقه فأجازوا الصلح والعفو عن المقاذف، وذلك بدليل قوله صـلى االله         

اللـهم  : أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم ؟ كان يقول إذا أصبح         " : عليه وسلم   
  . )٤( "ني تصدقت بعرضي على عبادك إ

ووجه الدلالة في الحديث، أن المدح إنما يكون بما هو حق للممدوح؛ والتـصدق                
وذا يجوز الصلح لمدح الرسول صلى االله عليه وسـلم           بالعرض لا يكون إلا بما يحب له،        

  .على ذلك
إن حد القذف لا يستوفى إلا بمطالبة المقذوف، فكان له الحق في العفو عنه               : المعقول -٢

مثل القصاص، كما أنه يشترط لتحريك الدعوى من المقذوف مطالبة المقذوف بذلك برفع     
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، كما أنه يورث ولا يجري فيه التداخل،        الدعوى منه، والدعوى لا تشترط في حقوق االله       
وإن كان استيفاؤه مفوضاً للإمام وليس للمقذوف فذلك لأن ضرب القذف هو أخـف              
الضربات في الشرع، فلو ترك للمقذوف فربما يقيمه على وجه الشدة لما لحقه من الغـيظ،   

  . )١(ولذلك فوض استيفاؤه للإمام دفعاً للتهمة 
  :مناقشة الأدلة

  :يلي ستعراض الأقوال والأدلة مايبدو من ا  
 رد الحنفية والظاهرية على استدلالات الشافعية والحنابلة بأن سبب وجـوب حـد              -١

القذف هو القذف بالزنا للمحصن، لأنه بقذفه هذا قد ألحق به مة الزنا فوجب الحد على   
   المقذوفالقاذف، وحرمة الزنا إنما هي خالصة الله تعالى، ولما كان القاذف قد هتك عرض

والله تعالى في عرض المقذوف حق، وللمقذوف حق، ثبت للعبد حق إلا أن حق االله غالب                
  . )٢(فلا يجوز الصلح 

 ورد الحنفية والظاهرية على حديث أبي ضمضم بأنه لم يرد به حقيقة التصدق وإنمـا                -٢
  .  )٣(أراد به أنه لا يطالب بموجب الجناية 

ه لا مصالحة بعد رفع الدعوى، لأن الحق الله ولا مصالحة            ورد الحنفية على المالكية بأن     -٣
في حق االله، لكن المالكية ردوا على ذلك بأم قيدوا جواز المصالحة بعد رفع الدعوى بمـا           
إذا أراد المقذوف بالصلح الستر على نفسه، بأن يخشى أنه إن أظهر ذلك قامت عليه بينة                

  . )٤(للناس في المقذوف عيباً بما رماه القاذف، أو يخشى أن المحدود يظهر 
 ويرد على الحنفية والظاهرية في حديث عائشة رضي االله عنها أن الرسول صـلى االله                -٤

علية وسلم لم يشاورها في الصلح؛ حيث أن للعبد حقاً بدليل أن سبب وجوب الحد هـو              
القذف، والقذف جناية على عرض المقذوف بالتعرض لعرضه وعرضه حقه، ولا يستوفى             

                                                
  ٢٦٥/ ٤المقدسي الحجاوي:، الإقناع٤/١٣٦الأنصاري : أسنى المطالب ،٢/٢٩٢الشيرازي : المهذب     ( 1 )

  .٧/٥٦الكاساني : بدائع الصنائع            
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 بعد مطالبة المقذوف باستيفائه، ورد الحنفية والظاهرية بأن لا مدخل للمقـذوف فيـه    إلا
أصلاً كسائر الحدود، وأن الأمر في هذه الحالة كان بعد وصول الحد إلى الإمـام، ومـن                 

  .  )١(المعلوم أن الحد إذا وصل للإمام لا تجوز الشفاعة فيه، فلم تكن للمشاورة فائدة 

  :الرأي الراجح

لال النظر إلى آراء الفقهـاء أرى تـرجيح رأي المالكيـة لوجاهتـه ولأن               من خ   
 حماية عرضـه    اشتراطهم جدير بالنظر، إذ أن الأمر في هذه الحالة يتردد بين حق الفرد في             

وهو من الضرورات الخمس، وبين حق الجماعة الذي هو حق االله تعالى في جريمة القذف،               
ه أمس، ومن القواعد الكلية أنه إذا اجتمع حق االله          وان حاجة الفرد إلى المحافظة على عرض      

وحـق العبد قدم حق العبد على حـق االله لحاجة العبد إلى حقه وغنى المـولى سـبحانه                 
  . )٢(وتعالى 
ولعل من هذا الملحظ كان نظر الإمام مالك رضي االله عنه فجوز الصلح في حـد                  

  .    )٣(القذف حتى بعد رفع الدعوى 
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   السابعطلب الم
   القذفحدالتداخل في 

، أو  قـذفين  يعني أن يترتب أثر واحد عند اجتماع         القذف مفهوم التداخل في     إنّ  
 يكون لكل منهما حكم خاص به، ولبيان أحكام التداخل في حد            أكثر، وكان الأصل أن   

  :القذف في هذا المطلب؛ فإنه يشتمل على خمسة فروع على النحو التالي
  :عريف التداخل في اللغة والاصطلاحت: الفرع الأول

  : تعريف التداخل في اللغة-أولاً
نقيض الخروج، ودخـل    : ، والدخول "دخل  " التداخل في اللغة مأخوذ من مادة         

موضع الدخول، وداخلـه   : أي دخل قليلاً قليلاً، والمَدخل    : يدخل دخولاً، وتدخل الشيء   
والتباسها، ودخـول بعـضها في بعـض،        تشاها،  : باطن أمره، وتداخل الأمور   : الرجل

  . )١(دخول بعضها في بعض : وتداخل المفاصل

  : تعريف التداخل في الاصطلاح-ثانياً
 في ارتكاب الفعـل الموجـب       "للتداخل  " لم أجد للفقهاء القدامى تعريفاً محدداً         

يوجــد  التداخـل بين الأسباب معناه أن      : " للحد، إلا ما أورده القرافي المالكي بقوله      
سببان مسببهما واحد فيترتب عليهما مسبب واحد، مع أن كل واحد منـهما يقتـضي               

  . )٢(" مسبباً من ذلك النوع 
من خلال النظر لتعريف القرافي نرى أنه قد وضع ضابطاً للتداخل إذ جعله وصفاً                
  .للجريمة
ـم  وكذلك يتضح من خلال مطالعة عبارات علماء الحنفية والشافعية والحنابلة أ            

  :وضعوا ضابطين للتداخل كما يلي
                                                

  . ٢٤٣-١١/٢٣٩ ابن منظور، مادة دخل:لسان العرب    ( 1 )
  .٣٠-٢/٢٩القرافي : الفروق    ( 2 )
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حتى لـو زنى    :  ارتكاب الفعل الموجب للحد ذاته غير مرة، وهذا يظهر من قولهم           :الأول
ولو قذف واحـداً مرات، وإن تكـرر منه الزنـا      : مراراً، أو سرق مـراراً، وكذا قولهم     

  .   )١(مائة مرة 
رائم الموجبة للحد، وهذا يظهر من       من هذه الأفعال أو الج     ي عدم إقامة الحد على أ     :الثاني
    . )٢(إذا تكرر قبل إقامة الحد أجزأ حد واحد : قولهم

  : بالتعريفيين التاليين"التداخل " وعرف الجرجاني 
  . )٣(" عبارة عن دخول شيء بلا زيادة حجم، ومقدار " :التعريف الأول
كثر، أي يفنيه، مثـل ثلاثـة       أن يعد أقلُّهما الأ   : " تداخل العددين هو   " :التعريف الثاني 

  . )٤(" يتداخل في تسعة 
وإن هذين التعريفين أوردتهما الموسوعة الفقهية على أما التعريف الاصـطلاحي             

  : ، وجمعت بينهما على أساس أن )٥(لمفهوم التداخل
  . يمثل التداخل في الأمور المتساوية:الأول
  . يمثل التداخل في الأعداد المختلفة:والثاني

  :ثينحدالتداخل عند الفقهاء المُ: الفرع الثاني
  : في العقوبات بما يلي"التداخـل "  في كتبهم عن اء المحدثينـلقد تحدث الفقه  

 إن الجرائم في  : "  تحدث الأستاذ عبد القادر عودة رحمه االله عن تداخل الجرائم بقوله           -١ 
يع الجرائم بعقوبة واحدة، ولا حالة التعدد تتداخل عقوباا في بعض؛ بحيث يعاقب على جم         

،وهذا هو   )٦(" ينفذ على الجاني إلا عقوبة واحدة، كما لو كان قد ارتكب جريمة واحدة              
  .الوصف المناسب في تداخل الجرائم عند تعددها

                                                
   .٤/١٧٩الشربيني الخطيب : مغني المحتاج،١٠/١٦٦النووي:روضة الطالبين ،٧/٥٦الكاساني:  بدائع الصـنائع ( 1 )
  . ٢٣٥/ ٨ابن قدامة : المغني    ( 2 )

  .٥٤الجرجاني ص: التعريفات    ( 3 )
  .جع السابقنفس المر    ( 4 )
  .١١/٨١وزارة الأوقاف الكويتية : الموسوعة الفقهية الكويتية    ( 5 )
  :ارة ودورها في اتمعـ أحكام الكف،وأنظر ٢/٤٤٣، ١/٧٤٧ عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي    ( 6 )

  .١١٣ صحامد محمود شمروخ       



 ٩٢

 

قد يتهم : " وتحدث الشيخ محمد أبو زهرة رحمه االله عن التداخل في كتابه العقوبة بقوله      -٢
ثبت عليه، فهل تتداخل ولو كانت من جنس واحد، وهل تتعدد           الشخص بعدة جرائم وت   

  :ولنفرض الآن الصور التالية: " ، ويجيب قائلاً )١(" العقوبات إذا اختلفت أنواعها دائماً
 تعلـق وكـان واحـداً       و إذا تعددت الجرائم في حد لا يتعلق به أي حق للعباد أ            :الأولى

  .كتكرار الزنا
  . حد لا يتعلق به حق للعباد كالقذف إذا تعدد اني عليهم أن تتعدد الجرائم في:الثانية
  . أن تتعدد الجرائم ويكون لكل جريمة حد قائم بذاته أتتداخل أم لا تتداخل:الثالثة
  . )٢("  أن تتعدد الجرائم وفيها ما يوجب الحد وما يوجب القصاص:الرابعة

ب على جميـع الجـرائم   بحيث يعاق مما سبق يتضح تنوع أنواع التداخل في الجرائم       
  .بعقوبة واحدة

القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن الحدود تتداخل، فلا         :  وأما أحمد نسي فقال    -٣
يقام على المتهم إلا حد واحد إذا تعددت جرائمه من نوع واحد، ويجب أن نلاحـظ أن                 

 من نوع واحـد ولم  هذه القاعدة لا تنطبق إلا في حالة ما إذا ارتكب المتهم جرائم متعددة 
  . )٣(" يحاكم على أي منها

هذه الأقوال تبين أن الفقهاء المُحدثين تعرضوا للتداخل في الحدود، وبينوا صـوره               
  .ووضعوا الضوابط عليها، حيث فسروا هذه الضوابط من خلال الأمثلة المختلفة

  :التداخل في قذف الواحد مراراً قبل إقامة الحد: الفرع الثالث
ف رجل رجلاً مرات، قبل إقامة الحد، سواء قذفه بزنا واحد، أو بزنيـات،             إذا قذ   

قبل إقامة العقوبة، ثم يؤخذ ويثبت أنه قذف الشخص غير مرة، فهل عليه حد واحـد، أو       
  :أن عليه حدين؟ اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين

                                                
  .٢٥٦محمد أبو زهرة ص: العقوبة    ( 1 )
  .٢٥٧المرجع السابق ص    ( 2 )

  .١/٢٧٤الموسوعة الجنائية    ( 3 )



 ٩٣

 

 حقه، بحيـث     أنه من قذف رجلاً مرتين أو أكثر، فإنه تتداخل الحدود في           : الأول المذهب
، والمالكيـة في الـراجح       )٢( أي حداً واحداً، وهو قول الحنفية         )١(يعاقب عقوبة واحدة،    

  .  )٥(، والحنابلة في الراجح عندهم  )٤(، والأصح عند الشافعية  )٣(عندهم 
بحيث يعاقب بعدد   ،  العقوبة تتعدد ، فإن    أو أكثر  أنه من قذف رجلاً مرتين     :المذهب الثاني 

، والحنابلـة في     )٧(، وهو وجه عند الشافعية       )٦( المرجوح   لمالكيةف وهو قول ا   مرات القذ 
  . )٨(المرجوح عندهم 

 هو أن الردع على الجريمة المتعددة والمتكررة للقذف، هل          :أسباب الخلاف بين الفقهاء   
  يتحقق بحد واحد أم يتحقق بعدد مرات القذف ؟

  :لة الآتية بالأدلمذاهبهماستدل الفقهاء : أدلة المذاهب
 استدل أصحاب هذا المذهب بأدلة من الأثر والإجماع والمعقول بمـا            :الأولأدلة المذهب   

  : )٩(يلي 
 رضـي االله    - لما شهد على المغيرة بالزنى، فجلده عمر       – رضي االله عنه     - أن أبا بكرة   -١

 إن كنت " : ،ثم أعاد أبو بكرة القذف، فأراد عمر جلده، فقال علي رضي االله عنه            -عنه  
  . )١٠( "تريد جلده، فارجم صاحبه، فترك عمر جلده

                                                
  أنظر التداخـل وأثره في الأحكام  ،٢/٢٧٥الشيرازي : المهذب ،٦/٣٠٥الكمال بن الهمام : القدير فتح     ( 1 )

  .٣٥٨محمد خالد منصور ص: الشرعية           

  . ٢٦٦، مختصر الطحاوي ص١٣٣ابن نجيم ص:ئر، الأشباه والنظا٥٦، ٧/٤٠الكاساني: نائعبدائع الص    ( 2 )
  ،  القوانين ٤/٥٠٨محمد عليش : ل خليمختصر ، منح الجليل على ٤/٣٢٧حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    ( 3 )

    .٢٣٤ابن جزي ص: الفقهية          

  .٢٠/٦٦طيعي الم: ،تكملة اموع٢/٢٧٥الشيرازي : ، المهذب١٢٦السيوطي : الأشباه والنظائر   ( 4 )
  .٣/٣٥٧البهوتي:، شرح منتهى الإيرادات ٣/٢٢٥المقدسي: ، الكافي ٢٣٥/ ٨ابن قدامة : المغني    ( 5 )
   .   ٤/٥٠٨محمد عليش : ، منح الجليل على خليل٤/٣٢٧حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    ( 6 )

  .٢/٢٧٥الشيرازي : ، المهذب٢/١٧٠الغزالي: الوجيز    ( 7 )
     .٦/٩٦ابن مفلح : الفروع   ( 8 )

  .٣/٢٢٥المقدسي: ، الكافي ٢٣٥/ ٨ابن قدامة : المغني     ( 9 )

، ورواه ابن أبي شـيبة  ٨/٢٣٤رواه البيهقي في سننه، كتاب الحدود، باب شهود الزنا إذا لم يكتملوا أربعة    ( 10 )
  في 



 ٩٤

 

  . )١( أنه لم يعرف لهم مخالف من الصحابة، فكان إجماعاً سكوتياً -٢
 أا حدود من جنس واحد، لمستحق واحد، وكانت قبل إقامة الحد تداخلت،كسائر             -٣

  .  )٢( د لو زنا، ثم زنى، وإن حـد مرة أخـرى،ثم قذفه بذلك الزنىعزر،ولم يحاالحدود كم

  . )٣( إن ظهور كذب القاذف هو المقصود، وهذا يحصل بإقامة حد واحد -٤
  . )٤( إن القصد من إقامة الحد، الردع، وهذا يحصل بحد واحد -٥
 إن الحدود تقام للزجر العام، والزجر العام لا يقتضي التعدد، لأن التعدد يـؤدي إلى                -٦

   . )٥(الهلاك 
  :صحاب هذا المذهب بالمعقول على النحو التالياستدل أ :أدلة المذهب الثاني

  . إن كل قذف مستقل، فيقام عليه حد لكل قذف-١
والَّذين يرمـونَ     :  إن مقتضى الآية الكريمة الواردة في حد القذف وهو قوله تعالى           -٢

       انِينثَم موهدلاءَ فَاجدهش ةعبوا بِأَرأْتي لَم ثُم اتنصحةً   الْملْدج   )فيها ترتب    ،  )٦ 
  . الحكم على الوصف المشعر

، حيث يلحق المقـذوف     )٧( أا من حقوق الآدميين، فلم تتداخل، قياساً على الديون           -٣
  .العار في كل قذف، فتوقع على قاذفه عقوبات بعدد المرات التي قذف فيها

  :ني وردوا عليهم بما يلي الثاالمذهب اقش أصحاب المذهب الأول أدلةن :مناقشة الأدلة

                                                                                                                                       
  ، وقال الألباني ٩/٥٣٥ه الحد ثم يقذفه أيضاً الحدود ، باب في الرجل يقذف الرجل فيقيم علي المصنف، كتاب       
  . صحيح٨/٢٨إرواء الغليل  في       

  .٢٣٥/ ٨ابن قدامة : المغني    ( 1 )

   منتهـى ،شرح٣/٢٢٥المقدسي: الكافي  ،٢٠/٦٦المطيعي : تكملة اموع، ٢/٢٧٥الشيرازي : المهذب    ( 2 )

         .٣/٣٦٠البهوتي:الإيرادات            

  .١١٥ -٦/١١٤البهوتي : كشاف القناع    ( 3 )
  .١/٢٧٤نسي : ، الموسوعة الجنائية١١٥ -٦/١١٤البهوتي : كشاف القناع    ( 4 )

   .٢٥٧أبو زهرة : العقوبة    ( 5 )

  .٤الآية من : سورة النور    ( 6 )

  . ٦/٩٦ابن مفلح : الفروع  ،٢٠/٦٦تكملة اموع     ( 7 )



 ٩٥

 

 إن كل قذف مستقل، فيقام عليه حد لكل قذف، غير مسلم به، لأن القذف الثـاني                 -١
   .وكذا الثالث وغيرها، رمي للمقذوف بالزنا، فهي توكيد للقذف المتقدم

 أن ما تقرره الآية الكريمة الواردة في حد القذف يكون صحيحاً إذا كان بعد إقامـة                 -٢
 ا قبل إقامة الحد الأول، فحكمه كحكم من يسرق مراراً قبل إقامة الحـد،             الحد الأول، أم  

لأن في تطبيق حد القذف مرة واحد فيه رفع المعرة عن المقذوف، وقد حـصل الزجـر                  
  .بالحد

 أن قياس القذف على الديون كما رأى أصحاب الرأي الثاني قياس مع الفارق لأن في                -٣
عرة عن المقذوف، بخلاف الديون فهـي حقـوق       تطبيق حد القذف مرة واحد فيه رفع الم       

   .مالية تقصد بالاستيفاء لذاا
  :الرأي الراجـح

يبدو من خلال النظر للأدلة والمناقشة أن المذهب الأول القائل بتداخل العقوبة قبل               
  :إقامة الحد هو الراجح، وذلك للأمور التالية

  .  قوة أدلتهم حيث سلمت من المطاعن والمناقشة-١
  . الحدوديأما حدان من جنس واحد، والمقذوف واحد، فيتداخلان كباق -٢
   أن المقصود من إقامة حد القذف، تكذيب القاذف، وهذا المعنى يحصل في هذه  -٣

  . )١( الصورة بإقامته مرة واحدة 
  : القذف أثناء إقامة الحدتداخل: الفرع الرابع

لحد قام القاذف بقذف المقـذوف      إذا قذف رجل رجلاً وثبت عليه، وأثناء إقامة ا          
  مرة أخرى، فهل يتداخل حد القذف، أم أنه يحد مرة أخرى بعد الانتهاء من الحد الأول ؟

  : مذاهبةاختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على ثلاث  
 أن الحدين يتداخلان، فيستكمل تطبيق الحد الأول، ولا شيء عليه غـير             : الأول المذهب

 سـبعون  فقالوا أنه إذا أقيم الحد على القاذف تسعة و         ، )٢(لحنفية  ذلك، وهو قول جمهور ا    

                                                
          .٣٥٩محمد خالد منصور ص:  في الأحكام الشرعيةالتداخل وأثره    ( 1 )

  .٩/٧١السرخسي : ، المبسوط ٤/٩٧الموصلي : الاختيار ،٧/٥٦الكاساني :  بدائع الشرائع   ( 2 )



 ٩٦

 

 آخر لم يضرب إلا ذلك السوط؛ للتداخل، فإنه مما يتداخل لغلبـة              القاذف سوطاً، فقذف 
  . الشرعحق

 أن الحكم للأكثر، فإن كان القذف الثاني بعد وقوع أكثر الحد الأول وهو              : الثاني المذهب
د جديد، بخلاف ما لو كان القذف الثاني قبل وقوع أكثر           ثلاثون استكمل، ثم استؤنف ح    

  .  )١(الضربات، سواء كان المقذوف الأول، أو غيره، وهو قول جمهور المالكية
 وذهب أصحابه إلى إتمام عقوبة الحد الأول، ثم إقامة عقوبة الحد الثـاني،             : الثالث المذهب

  . )٢(وهو رأي ابن حزم الظاهري 
 هو أن الردع على الجريمة أثناء القذف، هل يتحقق ـذا     :هاءأسباب الخلاف بين الفق   

  الحد أم لابد من حد آخر لتحقيق الردع وإزالة المعرة عن المقذوف؟
  : بالأدلة الآتيةلمذاهبهماستدل الفقهاء : أدلة المذاهب

  : واستدلوا على مذهبهم بدليلين من المعقول بما يلي: الأولالمذهبأدلة 
ب في حد القذف، ولذلك كانت مما يدخلها التداخل، فلم يجـب         أن حق الشرع غال    -١

  .  )٣(إلا إتمام الحد 
، وهو يحصل في حقهما بإتمـام   أن المقصود إظهار كذبه؛ ليندفع به العار عن المقذوف     -٢

  .  )٤(الحد المتبقي 
واستدلوا بقولهم بأن الحكم للغالب، فإن كان طبق أكثر الحد، فعليه            :الثانيالمذهب  أدلة  

بأن العبرة بتطبيق أكثر الحد وهو ثلاثون جلدة، فإن   : حد جديد، وملخص المذهب عندهم    
   . )٥(حصل، وإلا ابتدىء حد جديد 

أن الحد الأول كله قد     : "  واستدلوا لمذهبهم بدليل من المعقول وهو      :لث الثا المذهبأدلة  
وجب بعلم الإمام أو أميره مع قدرته على إقامة جميع الحد، ثم أحدث ذنباً آخر فلا يجزىء              

                                                
  .٤/٥٠٨محمد عليش :  ، منح الجليل على خليل٤/٣٣١ حاشية الدسوقي على الشـرح الكبير    ( 1 )
   .١١/١٦٤ابن حزم :  المحلى   ( 2 )

   .٤/٩٧الموصلي :  الاختيار   ( 3 )

   .٩/٧١السرخسي : ، المبسوط ٤/٩٧الموصلي : الاختيار     ( 4 )

  ، أنظر ٤/٥٠٨محمد عليش : ل خليمختصر ، منح الجليل على ٤/٣٣١حاشية الدسوقي على الشـرح الكبير    ( 5 )
  .٣٦٠محمد خالد منصور ص: التداخل وأثره في الأحكام الشرعية       



 ٩٧

 

، لأن كل قذف مستقل وإذ كان كذلك فإن القاذف يعاقـب             )١(" عنه حد تقدم وجوبه     
  .بعقوبة لكل قذف

  :حـالرأي الراج
دو بعد استعراض المذاهب والأدلة أن المذهب الأول وهو مذهب جمهور الحنفية            يب  

  : لما يأتيكالقائل بتداخل الحدين، قبل الانتهاء من إقامة الحد الأول هو الراجح وذل
 لتحقيق مقصود حد القذف بالتداخل، لأن الغاية منه رفع المعـرة، وإظهـار زيـف           -١

  .داخلالكذب على المقذوف، وهذا يحصل بالت
 رضي االله - لما شهد على المغيرة بالزنى، فجلده عمر– رضي االله عنه - أن أبا بكرة-٢

إن كنت " : ،ثم أعاد أبو بكرة القذف، فأراد عمر جلده، فقال علي رضي االله عنه-عنه 
 سقوط عقوبة –، فإذا كان هذا  )٢( "تريد جلده، فارجم صاحبه، فترك عمر جلده

   . )٣(قوبة فأولى سقوط عقوبة القذف الثاني أثناء العقوبة  بعد الع–القذف الثاني 

  :التداخل في قذف الواحد للجماعة: الفرع الخامس
 أن يقذف رجل جماعة بكلمة واحدة، أو بكلمات متفرقة في          وصورة هذه المسألة    

مجلس واحد، أو مجالس متعددة قبل إقامة الحد، وذلك كقوله أنت زان، وأنت يا فـلان                
أنتم زناة، ثم في مجلس آخر يكرر قولـه         :  يا فلان زان، أو يقول لهم في مجلس        زان، وأنت 

أنتم زناة، ثم يرفع أمره إلى الحاكم ويثبت أنه قذفهم، فهل عليه حد واحد، أو أكثر؟                : لهم
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين

ود تتداخــل،          أنه من قذف أكثر من واحد، بكلمة واحدة، فإن الحـد           :الأولالمذهب  
، والمالكيـة في الراجـح عندهم      )٤(ويكفـي لذلك حد واحـد، وهو قـول الحنفيـة        
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، إذا طالبوا جميعاً، أو طالـب        )٣(، والحنابلة في رواية      )٢(، وهو القـديم عند الشافعية       )١(
  . واحد منهم

 مقذوف على حدة     الذين يقولون بتعدد العقوبة، بحيث يعاقب عقوبة لكل        : الثاني المذهب
فإن لكـل واحـد     : فمن قذف جماعة بكلمة واحدة، فإن حد القذف لا يتداخل، وعليه          

  ،  )٥(، والقول الثاني في الجديد عند الشافعية  )٤(حداً، وهو رواية عند المالكية في المرجـوح 
  . )٧(، وهو قول أبي ثور، وابن المنذر )٦(والحنابلة في الراجح عندهم 

 هو أن حد القذف حق خالص الله تعالى، أم أنه حق للعباد؟             :بين الفقهاء أسباب الخلاف   
فمن رأى أنه حق الله تعالى، أو الغالب فيه حق االله تعالى، أجرى فيه التـداخل كـسائر                  
الحدود، التي حق الله تعالى، ومن رأى أنه حق للعباد، أو الغالب فيه حق العباد، لم يقـل                  

  .  )٨(بالتداخل 
  : بالأدلة الآتيةلمذاهبهمستدل الفقهاء ا: أدلة المذاهب

 واستدل أصحاب هذا المذهب من القرآن والسنة، والأثر والمعقـول           :الأولالمذهب  أدلة  
  :كما يلي

 بِأَربعة شـهداءَ    والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا             :بقوله تعالى  : القرآن -١
           .م يفرق بين قذف واحد أو جماعة بكلمة واحدة، فل )٩(  فَاجلدوهم ثَمانِين جلْدةً 
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أن االله تبارك وتعالى نص على أن حد القذف : ووجه الدلالة في هذه الآية الكريمة    
 واضح الدلالة على أن ،فهو )١(ثمانين جلدة، دونما تفريق بين قذف الواحد والجماعة 

  .القاذف يعاقب عقوبة واحدة 
  :وقد استدلوا بالأحاديث الآتية: السنة -٢
لما نزل على رسول االله صـلى االله عليـه          " :  قالت – رضي االله عنها     – فعن عائشة    -أ

إِنَّ الَّـذين    :وسلم القرآن، خرج فجلس على المنبر، فتلا على الناس ما أنـزل االله 
لإِفْك عصبةٌ منكُم لاَ تحسبوه شرا لَكُم بلْ هو خير لَكُم لكُـلِّ امـرِئٍ               جاءُوا بِا 

   يمظع ذَابع لَه مهنم هربلَّى كوي تالَّذالإِثْمِ و نم بسا اكْتم مهنم )ثم نـزل  ، )٢
بوا حدهم ثمانين ثمانين وهـم       وسلم فأمر برجلين وامرأة فضر     رسول االله صلى االله عليه    

  . )٣( "حسان، ومسطح، وحمنة : ، وقالوا بالفاحشةكالذين تولوا كبر ذل
قذفة عائشة حـداً    "  أن الرسول صلى االله عليه وسلم قد جلد          :ووجه الاستدلال   
، فالقذف وقع على اثنين، ولم       )٥("  ، مع أم قذفوا عائشة، وصفوان بن المعطل         )٤(واحداً  

  .سول صلى االله عليه وسلم إلا عقوبة واحدة على قاذفيهمايوقع الر
النبي صـلى   أن هلال بن أمية قذف امرأته عند        " :  عن ابن عباس رضي االله عنهما      -ب

البينـة أو  : "  وسـلم  بي صلى االله عليه بن السحماء، فقال الن   االله علية وسلم بشريك     
 رجلاً ينطلـق يلـتمس      يا رسول إذا رأى أحدنا على امرأته      : فقال" حـد في ظهرك    

  .  )٦( ) "البينة أو حد في ظهرك( فجعل يقول ! البينة
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  .١٢/١٠٥القرافي : الذخيرة    ( 4 )
   .٦٦سبق تخريجه ص    ( 5 )

  ادات، باب إذا أدب أو قذف فله أن يلتمس البينة، وينطلق لطلب رواه البخاري في صحيحه، كتاب الشه    ( 6 )
   .٣/٢٧٠البينة        
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علـى  "  من الحديث أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يوجب            :ووجه الاستدلال   
هلال إلا حداً مع قذفه لامرأته ولشريك بن السحماء، إلى أن نزلت آية اللعان، ولم ينسخ                

واحد إذا قذف جماعة، فثبت بذلك أنـه لا         موجب الخبر من وجوب الاقتصار على حد        
  . )١(" يجب على قاذف الجماعة إلا حد واحد 

أن الذي يقذف زوجته عليه أن يأتي بالـشهود، ثم عـدل            " فكان في بداية الأمر       
الحكم، ولما قذف هلال امرأته بشريك بن السحماء قذفاً، صار به قاذفاً، لها ولـشريك،               

 وجب عليه في قذفهما حد واحد، فلاعن الرسول صلى  ففي ذلك ما قد دل على أن الذي       
  . )٢(االله عليه وسلم بين هلال وزوجته ولم يحده لشريك 

الذي كان، دعا  لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة    : " قال فعن قسامة بن زهير   :  الأثر -٣
هد عمر الشهود، فشهد أبو بكرة، وشبل ابن معبد، وأبو عبد االله نافع، فقال عمر حين ش               

: إن تشهد إن شاء االله إلا بحق، قال زياد        : شق على عمر شأنه، فلما قدم زياد قال       : هؤلاء
االله أكـبر حـدوهم،     : أما الزنا فلا أشهد به، ولكن قد رأيت أمراً قبيحاً، قـال عمـر             

أشهد أنه زان، فهم عمر رضي      : فقال أبو بكرة بعدما ضربه الحد     : فجلدوهم، قال قسامة  
  إن جلدته فارجـم :   وقال– كرم االله وجهه – عليه الجلـد، فنهاه علي االله عنه أن يعيد

   . )٣(" صاحبك، فتركه ولم يجلده 

 لقد اعتبر عمر رضي االله عنه الـشهود الأول قَذَفـة للمغـيرة        :ووجه الاستدلال   
  .وللمرأة المقذوفة، مع ذلك لم يقم عليهم سوى حداً واحداً

  :لى النحو التاليوهو من أربعة وجوه ع:  المعقول-٤
 أن المغلب في حد القذف حق االله عز وجل، وهو مشروع للزجـر، فيجـري فيـه                  -١

  . )٤(التداخل كسائر الحدود
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  .٢/٤٤٢ابن رشد القرطبي: بداية اتهد    ( 2 )

  .٩٢تقدم تخريجه ص    ( 3 )
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 أن الحد إنما وجب لإلحاق المعرة، والسبة على المقذوف بقذفه، والحد الواحد يظهـر               -٢
 كل واحد كذب المفتري، وتزول المعرة، فوجب أن يكتفي بحد واحد، بخلاف ما لو قذف     

قذفاً مستقلاً، فإنه لا تزول المعرة إلا بإقامة الحد لكل مرة؛ لإزالة المعرة عن كـل واحـد         
  .   )١(منهم 
أا حـدود ترادفت من جنس واحـد فجاز تداخـلها،كالزنا، والسرقة، وشـرب           -٣

  .  )٢(الخمر
  . )٣( أنه قذف واحد، وبكلمة واحدة فلم يجب إلا حد واحد -٤

  : واستدل أصحاب هذا المذهب من القرآن والسنة والمعقول كما يلي:الثاني المذهبأدلة 
والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شـهداءَ                :  قوله تعالى    : القرآن -١

           :في هذه الآية من وجهينيظهر  :جه الاستدلالوو ، )٤(   فَاجلدوهم ثَمانِين جلْدةً
صيغة جمع، والجمع إذا قوبل بالجمع، يقابل الفرد " والذين "  قوله تعالى :الوجه الأول

  . كل من رمى محصناً واحداً، وجب عليه الحد: بالفرد، فيصير المعنى
مي المحصنات، وترتـب الحكـم علـى       إن قوله تعالى في الآية، يدل على ر        :الوجه الثاني 

الوصف لاسيما إذا كان مناسباً فإنه يشعر بالعلية، فدلت الآية على أن رمي المحصن مـن                
إذا قذف واحداً صار ذلك     : حيث أنه هذا هو المسمى يوجب الجلد، إذا ثبت هذا فنقول          

 أيضاً، ثم القذف موجباً للحد، فإذا قذف الثاني وجب أن يكون القذف الثاني موجباً للحد            
  . )٥(موجب القذف الثاني لا يجوز أن يكون هو الحد الأول، لأن ذلك قد وجب بالقذف 
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وهو ما تقدم من حديث هلال بن أمية، لمَّا قذف زوجته بشريك بن السحماء         :  السنة -٢
  . )١(" البينة أو حد في ظهرك " حيث قال له الرسول صلى االله عليه وسلم 

ول صلى االله عليه وسلم أوجب الحد لمن طالب به، ولم يخص             أن الرس  :ووجه الاستدلال 
، وعليه فإن إيقاع عقوبة ثانية متوقف على         )٢(شريك بن السحماء مطالباً فيوجب له الحد        

  .طلب من المقذوف الثاني، وهكذا
  :وهو من خمسة وجوه على النحو التالي : المعقول-٣
  . )٣(التداخل عند اختلاف السبب  أن القذف من الحقوق الآدمية، فلا يجري فيه -١
 إن القذف موجب للحد في الأجانب، واللعان في الزوجات، فلما لم يتداخل اللعـان               -٢

في الزوجات، وأفرد كل واحدة منهن بلعان، لم تتداخل الحدود في الأجانب وانفرد كـل           
  . )٤(واحد منهم بحد 

قذفهم بكلمات، لأن الحكم  أن قذف كلَّ واحد من الجماعة يلزمه حد كامل،كما لو       -٣
  .  )٥(يتكرر بتكرر سببه 

 أن العار لحق كلَّ واحد منهم بالقذف، فلزمه لكل واحد منهم حد، كما لو أفرد كلَّ             -٤
  .  )٦(واحد منهم بقذف 

 اجتمع في تكرار القذف، تعدد المقذوف، وتعدد القذف، فوجب أن يتعدد الحـد ،               -٥
  . )٧(ذف الآخر، فتكون العقوبات بعدد المقذوفين كما لو قذف كلاً منهم من غير أن يق

   :مناقشة الأدلة
   :حيث ناقش الفقهاء الأدلة على النحو التالي  
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 الثاني وردوا علـيهم  المذهب اقش أصحاب المذهب الأول القائلون بالتداخل أدلة   ن  -أولاً
  :بما يلي

 والجمع إذا قوبـل     صيغة جمع، " المحصنات  " صيغة جمع، وقوله    " الذين  "  القول بأن    -١
معلوم أن مراده تعالى جلد كل واحد مـن القـاذفين           " الخ، غير مسلم به، لأنه      .. بالجمع

ومن رمى محصناً فعليه ثمانون جلدة، وهـذا يقتـضي أن           : ثمانين جلدة، فكان تقدير الآية    
، لا يجلد أكثر من ثمانين، ومن أوجب علـى          )أو المحصنين   ( قاذف جماعة من المحصنات     

  . )١(أكثر من حد واحد فهو مخالف لحكم الآية ) أو المحصنين (  جماعة المحصنات قاذف
والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يـأْتوا بِأَربعـة شـهداءَ               :  وأما قوله تعالى   -٢

صنات، وترتيـب   يدل على ترتيب الجلد على رمي المح       ، )٢(  فَاجلدوهم ثَمانِين جلْدةً    
لأن الإجماع  " ،  الخ، فمردود ... الحكم على الوصف لاسيما إذا كان مناسباً مشعراً بالعلية        

  لما كان منعقداً على دفـع الحـدود بالشبهات ، كان مقيداً لما اقتضته الآية من التكـرر
ري ، بالتكرر الواقع من بعد الحد الأول، بل هذا ضـرو          )القذف  ( ، عند التكرر    )الحد  ( 

هم الحكام، ولا يتعلق م هـذا       " فاجلدوا  " لظهور أن المخاطبين بالإقامة في قوله تعالى        
إيجاب الحد إذا ثبت عندهم الـسبب،  : الخطاب إلا بعد ثبوت عندهم، فكان حاصل الآية  

وهو الرمي، وهو أعم من كونه بوصف الكثرة أو القلة، فإذا ثبت وقوعه منه كثيراً كـان          
لأن الـنص لم يرتـب      ،   )٣(" انين ليس غير، فإذا جلد ذلك وقع الامتثال         موجباً للجلد ثم  

  .عقوبات بعدد المقذوفين، وإنما اكتفى بإيقاع عقوبة واحدة لجميع المقذوفين
لأن الحد هو حق االله تعالى كـسائر        "  أما أن حد القذف هو حق لآدمي، فمردود،          -٣

البة به حق لآدمي لا الحد نفسه، ولـيس   الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر، وإنما المط       
كونه موقوفاً على مطالبة الآدمي مما يوجب أن يكون الحد نفسه حقاً لآدمي، فحد السرقة             
لا يثبت إلا بمطالبة الآدمي ولم يوجب ذلك أن يكون القطع حقاً للآدمي فكذلك حـد                

                                                
   .٣/٢٦٩الجصاص : أحكام القرآن    ( 1 )

  .٤الآية من : سورة النور    ( 2 )

   . ١٨/٩٤الألوسي : ، روح المعاني٥/٣٤١ابن الهمام : شرح فتح القدير    ( 3 )
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عقوبة القذف مـن  ، فهو وإن كان فيه حق لآدمي لكن حق االله غالب لما في              )١(" القذف  
  . تطهير اتمع وإظهار عفة المقذوف

 وأما قياس القذف على اللعان في وجوب التعدد، فهو قياس مع الفارق، وذلـك لأن                -٤
اللعان أيمان أربعة، ولا يغني يمينه مع واحدة عن يمينه مع الأخرى، ولأن اللعان يترتب عليه                

حدة لعان خاص ا، كما أن الحـد  نفي النسب والطلاق، وهذا يقتضي أن يكون لكل وا    
يسقط عن الزوج بحلف اليمين، أما سقوط الحد عن القاذف، فيكون بإثبات الزنا بأربعـة     

   )٢(شهداء 
 وردوا  الأول المـذهب  اقش أصحاب المذهب الثاني القائلون بتعدد العقوبة أدلـة        ن -ثانياً

  :عليهم بما يلي
  : )٣( أوجه كما يلي إن حديث هلال بن أمية، يرد عليه من ثلاثة-١
  .إشارة إلى الحبس، ولا يمتنع أن يجب فيه حدان) حد في ظهرك (  إن قوله -أ
 إن الرسول صلى االله عليه وسلم أوجب الحد لمن طالب به، ولم يخص شـريك بـن        -ب

  . السحماء مطالباً فيوجب له الحد
   . ما حكي أن شريك بن السحماء كان يهودياً، ولا حد في قذف اليهودي-ج
  : )٤( وأما الرد في أثر عمر رضي االله عنه في حده الشهود على المغيرة فمن ثلاثة أوجه -٢
  . إن الشهود لم يعينوا المَزنِي ا، فيجب الحد بقذفها-أ
  . أا لم تطالب به فيحدون لها-ب
  . أنه فعل واحد، فلم يجب في القذف به إلا حد واحد على أحد القولين-ج
لأن ظهور كذبه في أحـد  : " د من الحد إظهار كذب المقذوف، فمردود   أما أن القص   -٣

  . )٥(اللفظين لا يدل على كذبه في اللفظ الآخر

                                                
    .٣/٢٧٠الجصاص : أحكام القرآن    ( 1 )

  ٢٦٧محمد أبو زهرة ص: العقوبة     ( 2 )

  .١٣/٢٥٨الماوردي : الحاوي الكبير    ( 3 )

   .المرجع السابق   ( 4 )

  . ٦/٣٢٠الزركشي : شرح الزركشي    ( 5 )
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 وأما ما ورد في قياسهم على حد الزنا، فمردود، لأن حد الزنا من حقوق االله تعـالى                  -٤
ين التي  الموضوعة على المساهلة، وإدرائها بالشبهة، وأما حد القذف فهو من حقوق الآدمي           

تدخلها المضايقة والمشاحنة، ولا تدرأ بالشبهة، فكان افتراقها في التغليظ موجباً لافتراقهـا             
  . في التداخل

  :الرأي الراجح
يبدو لي بعد مناقشة الأدلة أن المذهب الأول وهو المذهب القائل بتـداخل حـد                 

  :القذف هو الراجح وذلك للأمور التالية
ال المعرة على المقذوف بقذفه وبحد واحد يظهر كذب هذا أنَّ الحد إنما وجب بإدخ -١
وعليه تزول المعرة فوجب أن يكتفي بحد واحد لمن قذف جماعة بكلمة واحدة، ذف، واالق

 . بطلب البعض سقط حق الآخريند فإذا حعاً،فإن لهم حداً واحداً إن طالبوه جمي

  .ن اللفظ واحد أن القذف بكلمة واحدة بمترلة القذف الواحد؛ لأ-٣
 أن أصل المسألة قائمة حول الاختلاف في كون حد القذف، هل هو حد خالص الله -٤

عز وجل، أو هو حد خالص للآدمي، أو الغالب فيه حق االله تعالى، والذي يظهر أن 
الغالب فيه حق االله تعالى، ولذلك يجري فيه التداخل على ما نص عليه أصحاب الرأي 

  .      )١(الأول 
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
   .٣٦٥محمد خالد منصور ص: التداخل وأثره في الأحكام الشرعية   ( 1 )
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  المطلب الثامن
  ةـذف الخاصـأحكام الق

 ىحالات خاصة وظهور معلومات مؤثرة تؤثر عل      وهي الأحكام التي تتعلق بقذف        
 فتنفيذ الحكم كقذف الأصول والفروع وقذف الكبير للصغير والصغير للكـبير وقـذ            

اهول وقذف الرجل نفسه، ويشتمل بذلك هذا المطلب على ستة فروع علـى النحـو               
  :التالي

  :قذف الوالد ولده: الفرع الأول
  لاشك في أن قذف الوالد ولده حرام، لكن هل يحد الوالد إذا قذف ولده ؟  
  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين  
 في قـول     )٣( والمالكيـة     )٢( والشافعية    )١( وهو لجمهور الفقهاء الحنفية      : الأول المذهب

د لا يقام على الأصل إذا قذف الفرع؛ أي الوالـد لا يحـد          إلى أن الح    )٤(راجح والحنابلة   
  .بقذف ولده

 إلى أنَّ الوالد     )٦( في المشهور من مذهبهم والظاهرية        )٥( وهو رأي المالكية   : الثاني المذهب
  .يحد بقذف ولده

 هو أن قذف الوالد لولده هل يتساوى مع قذف عامة الناس            :أسباب الخلاف بين الفقهاء   
  .عض لبعضهم الب

  : بالأدلة الآتيةلمذاهبهماستدل الفقهاء  :المذاهبأدلة 
  : )٧( استدل الجمهور لمذهبهم من الكتاب والسنة بما يلي: الأولالمذهبأدلة 

                                                

  .٣/٢٠٣: ، تبيين الحقائق للزيلعي ٧/٤٠الكاساني : بدائع الشرائع     ( 1 )

  .٤/١٥٦يني الشرب: مغني المحتاج ، ٢/٢٧٢:الشيرازي : المهذب    ( 2 )
  .٤/٤٦٧الدردير : الشرح الصغير على أقرب المسالك    ( 3 )
  .٦/١٠٤البهوتي :  ، كشاف القناع٩/٨٦ابن قدامة : المغني     ( 4 )
  .٣٨٦ابن جزي ص: القوانين الفقهية    ( 5 )
   .١١/٩٥ابن حزم : المحلى    ( 6 )
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  :حيث استدلوا لمذهبهم بالآيات التالية :ً من الكتاب-أولا
الْوالدينِ إِحساناً إِما يبلُغن  إِياه وبِوقَضى ربك أَلاَ تعبدوا إِلا :  قول االله تعـالى   -١

عندك الْكبر أَحدهما أَو كلاهما فَلا تقُلْ لَهما أُف ولا تنهرهما وقُلْ لَهما قَـولاً               
أنَّ النهي عن التأفف يقتضي النهي عن الضرب من باب أولى،           : ، ووجه الدلالة   )١( كَرِيماً

بسبب الولد منهي عنه بمقتضى هذه الآية، وأن االله تعالى أوجـب احتـرام          فضرب الوالد   
الوالدين والإحسان إليهما وليس من المروءة أن يقيم الرجل الحد على والـده لأن الحـد                

   .  )٢(للتشفي 

،  )٣(  ينِوبِذي الْقُربى والْيتامى والْمساك     وبِالْوالدينِ إِحساناً  :  قول االله تعالى   -٢
ووجه الدلالة أن االله تعالى أوجب الإحسان إلى الوالدين، وأيضاً إلى ذي القـربى                

واليتامى والمساكين، وأن المطالبة بإقامة حد القذف على الوالد ليست من الإحسان، بـل              
  . )٤(يتنافى مع الإحسان إليهما 

  :تية بالأحاديث الآلمذهبهم من السنةواستدلوا  : من السنة-ثانياً
تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حـد      ( :  قول الرسول صلى االله عليه وسلم        -١

 – رحمـه االله     –، ووجه الاستدلال في هذا الحديث ما قاله عبد الرزاق            )٥( )فقد وجب   
إن افترى الأب على ابنه فلا يحد، ثم استدل ـذا      : أخبر ابن جـريح عن عطاء قال     : قال

  . )٦(الحديث 

                                                
  .٢٣الآية: سورة الإسراء    ( 1 )

  .٦/١٢٦الشنقيطي : أضواء البيان    ( 2 )

   .٣٦من الآية: النساء    ( 3 )

  .٢/٢٧٢:الشيرازي : المهذب ،٧/٤٠الكاساني : بدائع الشرائع     ( 4 )

   ورواه ،٤٣٧٦ح ٤/١٣٣ عن الحدود ما لم تبلغ السلطان  كتاب الحدود، باب العفورواه أبو داود في سننه   ( 5 )
    في سننه ورواه البيهقي،٨١٥٦ح٤/٤٢٤       الحاكم في المستدرك في كتاب الحـدود، باب كتاب الحـدود 

  الحديث ، قال الحاكم ١٨١٠٢ح ١٣/١٥٥      كتاب الأشربة والحد فيها، باب ما جاء في الستر على أهل الحدود
  . إلى عمرو بن شعيبلإسنادصحيح ا      
   .٧/٤٤٠ مصنف عبد الرزاق    ( 6 )



 ١٠٨

 

سمعت رسول االله صلى    :  قال – رضي االله عنه     - ما رواه الحاكم عن عمر بن الخطاب       -٢
  . )١( ) مملوك من مالكه ولا ولد من والده لا يقاد( : االله عليه وسلم يقول

 قال  – رضي االله عنه     – عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب              -٣
  . )٢( )لا يقاد الوالد بالولد (  :سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

 واضحة على أن رسول االله صلى االله عليـه          ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث      
وسلم ى عن قتل الوالد بولده ولو كان واجباً لما ى عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم               

 علـى  والجميع يعلم أن القصاص حق للعبد والقذف حق العبد فيه هو الغالـب فقياسـاً         
  . )٣(القصاص لا يجوز إقامة حد القذف على الوالدين أو أحدهما 

 وهم القائلون بحد الوالد بقذف ولده، فاستدلوا لرأيهم بالكتـاب           : الثاني المذهبأدلة  
  :والمعقول

  : واستدلوا لقولهم بالآيات التالية: من الكتاب-أولاً

 ،ووجه الدلالة     )٤(  المُحصنات    والذين يرمونَ    بعموم الآية الموجبة لحد القذف        -١
أن الآية لم تفرق بين الوالدين وغيرهم، فلو أن االله سبحانه وتعـالى أراد تخـصيص الأب              

                                                
  ، ورواه البيهقي في السنن ٢٨٥٦ح  ٢/٢٢٤  في المستدرك في كتاب العتق، باب كتاب العتقأخرجه الحاكم   ( 1 )

  غيره وإسناده ، ورواه ١٦٣٧٧ح ١٢/٤٨      الكبرى، كتاب النفقات، باب ما روي فيمن قتل عبده أو مثل به 
  .فيه عمر بن عيسى منكر الحديث ضعيف      
   في سننه،ذيـ،ورواه الترم٩٩ح١/١٦ في مسنده في مسند عمـر بن الخطاب رضي االله عنه رواه أحمد    ( 2 )

        كتاب الديات عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، باب ما جـاء في الرجـل يقتل ابنه يقـاد منه أم لا 
   ،٢٦٦٢ ح٢/٨٨٨ في سننه، كتاب الديات، باب لا يقتل الوالد بولدهواه ابن ماجة، ور١٤٠٠ح١/٢٦٣      

  ع شواهده يالحديث بجم إسناد،و٨١٠٤ح٤/٤١٠      ورواه الحاكم في مستدركه في كتاب الحدود ، باب الحدود 
    .صحيح      

   .٩/٨٦ابن قدامة : المغني  ،٢/٢٧٢:الشيرازي : المهذب ،٧/٤٠الكاساني : بدائع الشرائع     ( 3 )

  .٤من الآية : سورة النور    ( 4 )
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،  )١(  وما كَانَ ربك نسِياً      : بإسقاط الحد عنه لولده لبين ذلك ولما أهمله لقوله تعالى         
  .  )٢(لنسيان من خصائص العبيد فالعموم إذا لم يخصص فإنه يراد على إطلاقه لأن ا

 بِالْقسط شهداءَ للَّـه      يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامين      :  واستدلوا بقوله تعالى   -٢
  . )٣ ( قْربِينوالدينِ والأَولَو علَى أَنفُسِكُم أَوِ الْ

ى الوالدين والأقربين كالأجانب    وجه الدلالة أن االله تعالى أوجب القيام بالقسط عل          
  .  )٤(فدخل في ذلك الحدود وغيرها 

  : من المعقول-ثانياً
حيث قالوا بأن للمقذوف الحق في إقامة الحد على أبيه وأمه لأم قذفة، وكذلك                

  .  )٥(يفسق القاذف بقذفه فلا تقبل لهم شهادة أيضاً 

  : المذهب الأول بقولهم اعترض أصحاب المذهب الثاني على أدلة:مناقشة الأدلة
 إن الآية الكريمة التي استدللتم ا توجب احترام الوالدين وعدم الإساءة إليهما، وليس              -١

  . )٦(فيها دليل على سقوط الحد عن الوالد 
 لا خلاف بين أحد من الأمة في أن ذا القربى يحد في قذف ذي القربى وإن ذلـك لا                    -٢

  . )٧(الحد على الوالدين فمن دوما إحسان إليهما يضاد الإحسان المأمور به بل إقامة 
  . )٨( على إسقاط القود عن قتله لولده وجرحه إياه فهو باطل  وأما قياس القذف -٣

  : الأول على هذه الاعتراضات بقولهمالمذهبورد أصحاب   

                                                
   . ٦٤من الآية: سورة مريم    ( 1 )

  .١١/٢٩٧ابن حزم : المحلى    ( 2 )

   .١٣٥من الآية: سورة النساء    ( 3 )
   .١١/٢٩٦ابن حزم : المحلى    ( 4 )

    .٢/٤٢٧الصاوي: بلغة السالك لأقرب المسالك    ( 5 )

  .١١/٢٩٥ ابن حزم :المحلى    ( 6 )
  .نفس المرجع السابق    ( 7 )

    .١١/٢٩٦ابن حزم : المحلى    ( 8 )
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 مترلة الوالدين ليست كمترلة ذي القربى وأما إقامة الحد عليهما إحسان لهمـا فهـو                -١
  .م مردود لم يقل به أحد من سلف الأمةكلا
 القياس ثابت ومتفق عليه بين الفقهاء، ولم ينكره إلا ابن حزم، مع أنه أخذ به في أكثر               -٢

  .من مسألة
  : الثاني بقولهمالمذهب الأول على أدلة  المذهبواعترض أصحاب  

 ـ               -١ ب،  إن الأب لا يقاد بالولد، والقصاص حق للعبد والقذف حـق للعبـد في الغال
خصص العموم الذي يتعلق بالحدود بين الوالـد        ،   )١( " لا يقاد الوالد بالولد      "والحديث  

  . )٢(والولد والأبوة معنى يسقط القصاص فمنعت الحد كالرق والكفر
، مخرج منه    )٣(  والذين يرمونَ المُحصنات      إن الإطلاق أو العموم في قوله تعالى         -٢

فَلا تقُلْ لَهما أُف ولا تنهرهما وقُلْ لَهمـا          :  بقوله تعالى  الوالد على سبيل المعارضة   
، والمانع مقدم، ولهذا لا يقاد والد بولده، وإهدار جنايته على نفس الولد              )٤( قَولاً كَرِيماً 

  .  )٥(توجب إهدارها في عرضه بطريق أولى 
بريل علـى   فهي نزلت عندما أبطأ ج    ، )٦(   وما كَانَ ربك نسِياً     وأما قوله تعالى     -٣

عليه   وسلم لجبريل   ، فقال رسول االله صلى االله عليه        وسلم ثم أتاه   رسول االله صلى االله عليه    
ومـا    :فترل قوله تعـالى     : ، قال  )٧( "ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا        " : السلام

 أَيدينا وما خلْفَنا وما بين ذَلك وما كَـانَ ربـك             بِأَمرِ ربك لَه ما بين     نتنزلُ إِلاَ 

                                                
    .١٠٧سبق تخريجه ص    ( 1 )
  .،٨/٢١٩ابن قدامة : المغني، وأنظر ٥/٣٨ابن نجيم : البحر الرائق    ( 2 )
  .٤من الآية : سورة النور    ( 3 )

  .٢٣الآيةمن : سورة الإسراء    ( 4 )

   .٣٣/٢٦الموسوعة الفقهية : نظرأ    ( 5 )

   . ٦٤من الآية: سورة مريم    ( 6 )

  " ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين "  في كتاب التوحيـد، باب أخرجه البخاري عن ابن عباس مرفوعاً   ( 7 )
  . ٧٠١٧ح      



 ١١١

 

، وجه الدلالة من الآية أا نزلت لتبين أن االله سبحانه وتعالى يعلم كل الأشياء                )١( نسِياً
  .  )٢(متقدمها ومتأخرها ولا ينسى شيئاً منها 

ولَـو   بِالْقسط شهداءَ للَّه كُونوا قَوامين يا أَيها الَّذين آمنوا    وأما قوله تعـالي    -4 
، فقد قال عنها المفسرون وردت في شـهادة         )٣ ( قْربِينسِكُم أَوِ الْوالدينِ والأَ   علَى أَنفُ 

، واختلف الفقهاء في قبول شـهادة        )٤(الأصل على الفرع والفرع على الأصل في الحقوق         
  .ه فاستدلال الآية على القذف في غير محلهالأب لابنه والابن لأبي

  :الرأي الراجح
 الأول وهـو    المذهبيبدو لي بعد مناقشة الأدلة والرد عليها من قبل الفريقين، أن              

  : القائل بأن الوالد لا يحد بالولد هو الراجح وذلك للأمور التاليةيرأي الجمهور، وهو الرأ
ن والبر بالوالدين لعظم حقهم على الابن، وإنَّ   قوة أدلة الجمهور التي تدعو إلى الإحسا       -١

  .إلزامه بالعفو عن والده: إحسان الأب يجب أن يقابل بالإحسان، ومن الإحسان
 إن الأبوة إذا أسقطت الأعلى وهو القصاص، فإسقاطها للأدنى وهو حد القذف مـن         -٢

  . )٥(باب أولى 
   :قذف الابن أحد الوالدين: الفرع الثاني

 لأن هـذا     بقذفه أحد والديه أو أجداده     قهاء على إقامة الحد على الولد      الف  أجمع  
 فيكون الحد رادعـاً لمثـل       عقوق للوالدين، واالله سبحانه وتعالى أوصانا بالاحسان إليهم       

أباه أو جده أو أحـداً مـن        : وأجمعوا على أنه إذا قذف الرجل     : " هؤلاء، قال ابن المنذر   
  . )٦("  الحد  بالزنا، أن عليههأجداده أو جدات

                                                
  .٦٤الآية : سورة مريم    ( 1 )

  . ١/٥٦٥ابن كثير : ، تفسير القرآن العظيم١٣٠-١١/١٢١القرطبي : الجامع لأحكام القرآن    ( 2 )

   .١٣٥من الآية: سورة النساء   ( 3 )
  .٢٢٦-٣/٢٢٤ابن عاشور : تفسير التحرير والتنوير     ( 4 )
   .٣٣/٢٦الموسوعة الفقهية : أنظر    ( 5 )

  .٧٣ابن المنذر ص: الإجماع    ( 6 )



 ١١٢

 

 ولكن بعض الفقهاء من المالكية والشافعية قالوا بجواز العفو بين الأب وابنه حـتى           
  .  )١(ولو رفع الأمر إلى السلطان، وهذا حكم خاص بالوالدين لشفقتهما على ابنهما 

   :قذف الكبير للصغير:الفرع الثالث
    إذا قذف الكبير ضاً الوصف الذي يلحق    ؛ وهو الصبي دون البلوغ؛ وهو أي       الصغير

  . )٢(به منذ مولده إلى بلوغه الحلم 
  : وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على مذهبين  

 وهو للحنفية والشافعية ورواية عن الحنابلة فقالوا بأنه لاحد على قاذف            :المذهب الأول 
  .  )٣(الصغير دون سن البلوغ 

عن الحنابلة، قالوا بأنه إذا قُذف الصغير        وهو للمالكية والظاهرية ورواية      :المذهب الثاني 
  . )٤(الذي مثله يقدر على الوطء أو مثلها تطيق الوطء يجلد حد القذف 

 هو أن الحد وجب لإزالة العار الذي يلحق المقذوف من           :أسباب الخلاف بين الفقهاء   
  القاذف بصفة عامة، فهل هذا الحكم  يندرج على قاذف الصغير دون سن البلوغ ؟

  : بالأدلة الآتيةلمذاهبهماستدل الفقهاء  :المذاهبأدلة 
  : استدل أصحاب هذا المذهب بالسنة والمعقول على النحو التالي: الأولالمذهبأدلة 
عن :  رفع القلم عن ثلاثة    ":  صلى االله عليه وسلم      حيث استدلوا بقوله   : من السنة  -أولاً

  . )٥( " يعقل أو يفيق ، وانون حتىحتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبرالنائم 

                                                
  : ، الحاوي الكبير٢/٢٣٧النفراوي المالكي :  الفواكه الدواني،٢/٤٢٧الصاوي: بلغة السالك لأقرب المسالك    ( 1 )

  .١٣/٢٦٤الماوردي            

 .٢٧٤، معجم لغة الفقهاء ص٢/٣٧٠معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية     ( 2 )
  

  ، ٨/٢١٦ابن قدامة :  المغني،٢/١٨٤كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، ٩/١١٨السرخسي : المبسوط    ( 3 )
  .٢/١٨٤:        الإقناع

    .١١/٢٧٣ابن حزم : المحلى ،٣٢٥ -٤/٣٢٤حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    ( 4 )
  هذا : قال الحاكم ٢٠٤١ ح ،١/٦٥٨، م سنن ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتـوه والصغير والنائ   ( 5 )

  . ٥٩ /٢المستدرك للحاكم :  أنظر الذهبي ، عليه       حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه



 ١١٣

 

ووجه الاستدلال أن من شروط المقذوف أن يكون مكلفاً، وهذا باتفاق الفقهاء،              
  .والصغير غير مكلف، ولأن زنى الصبي لا يوجب حداً فلا يجب الحد على قاذفه

  : من المعقول-ثانياً
ن أوجب االله الحد لدفع العار عن المقذوف؛ والعار بقذف الصبي يلحق القاذف دو              

  . )١(المقذوف 
  :حيث استدل هذا الفريق من الكتاب والمعقول على النحو التالي : الثاني المذهبأدلة
   )٢(  والذين يرمونَ المُحصنات  قوله تعالى  : من الكتاب-أولاً

ووجه الاستدلال من الآية أن الإحصان في لغة العرب هو المنع وبه سمي الحـصن                 
، وقد أحصن فلان ماله إذا أحرزه ومنع منه، حيث يقـول االله             حصناً، يقال درع حصينة   

، والصغير محصناً بالعفـة،      )٣(   في قُرى محصنة   يقَاتلُونكُم جميعاً إِلاَ  لا    : تعالى
،  )٤(لهذا يقام الحد على قاذفه لأن الإحصان والحرية متحققة في البالغ والصغير المقـارب               

    . )٥(راعى حماية عرض المقذوف ومالك رضي االله عنه 
  : من المعقول-ثانياً

إن الحد وجب لإزالة العار الذي يلحق المقذوف        : حيث قال الإمام مالك رحمه االله       
  . )٦(من القاذف والذي يطيق الوطء يلحقه العار فيجب على قاذفه الحد 

   :مناقشة الأدلة
 المذهب اذف الصغير أدلة   الأول القائلون بعدم الحد على ق      المذهباقش أصحاب   ن  

  :الثاني وردوا عليهم بما يلي

                                                
  .٩/١١٨السرخسي : المبسوط    ( 1 )

  .٤من الآية : سورة النور    ( 2 )

  .١٤من الآية: سورة الحشر    ( 3 )

   .١١/٢٧٣ابن حزم: المحلى    ( 4 )
  .١٢/١٧٥القرطبي: تفسير القرطبي    ( 5 )
   .٦/٢٩٨الحطاب  : لجليلشرح مواهب ا، ٤/١٩٢ شرح فتح القدير  ( 6 )



 ١١٤

 

  إن القول بإحصان الصغير مردود لأن الإحصان يشتمل على معان كثيرة منها العفة               -١
 يطلـق   :وثانيـاً ،   )١(  والذين يرمونَ المُحـصنات    : والخصال الحميدة لقوله تعالى   

 نِصف ما علَـى الْمحـصنات مـن          فَعلَيهِن :لقوله تعالى  الإحصان على الحـرة  
 يطلق على المتـزوج  :وثالثاً، )أو تزني الحرة : ( ، ولهذا قالت هند بنت عتبة      )٢( الْعذَاب

 الـشاعر   الإسلام لأنه حافظ ومانع، ومنـه     : ورابعاً،   )٣(  فَإِذَا أُحصن    : لقوله تعالى 
  :العربي

   )٤(بـى عليـك االله و الإسـلام قالت هلم إلى الحديث فقلت لا        يأ
بالإسلام الحفظ والإحصان، فالآية تحتمل معان متعددة وتخصيصها على         فهنا يعني     

  .معنى بعينه غير جائز إلا بمتخصص
 ويرد على قول الإمام مالك بأن عامة الناس يمنعون كون الصبي يلحقه العار بنـسبة                -٢

 يا زاني، إما لعدم صحة قصده وإما لعـدم          الزنى إليه بل ربما يضحكون من القائل للصبي       
خطابه بالمحرمات، وعلى فرض لحوق العار بالمراهق فليس إلحاقاً على الكمال، فينـدرىء             

  .  )٥(الحد وهذا أولى 
  :الرأي الراجح

بأن :  الأول الذي يقول   المذهب ، أرى ترجيح     ذهببعد الإطلاع على أدلة كل م       
  : يأتيقاذف الصغير ليس عليه شيء وذلك لما

  . أن ما احتج به القائلون بوجوب الحد أدلتهم مرجوحة وقد رد عليهم بردود وجيهة-١
 إن الحد وجب لرفع العار عن المقذوف، والصبي لا يلحقه العار وهو غـير مكلـف                 -٢

  .بالنص

  :قذف الصغير للكبير: الفرع الرابع
                                                

  .٤من الآية : سورة النور    ( 1 )

  .٢٥من الآية: سورة النساء    ( 2 )

  .٢٥من الآية: سورة النساء    ( 3 )

   .٥/١٢١القرطبي : الجامع لأحكام القرآن    ( 4 )

  .١٩٣-٤/١٩٢ابن الهمام : شرح فتح القدير    ( 5 )



 ١١٥

 

:  القـاذف   أن من شروط القذف الموجب للحد في       – رحمهم االله    –اتفق الفقهاء     
 رفع القلم عـن     ": العقل والبلوغ، واستدلوا بذلك من السنة بقوله صلى االله عليه وسلم          

  . )١("وانون حتى يعقل أو يفيق حتى يستيقظ،وعن الصغير حتى يكبر،عن النائم : ثلاثة
ووجه الاستدلال أن الصغير غير مكلف، وهذا باتفاق الفقهاء، ولأن زنى الصبي لا               

وكذلك إذا قذف فلا يجب عليه الحد، لأنه صغير ويسقط الحد عن المقذوف        يوجب حداً،   
أجمع العلماء على وجوب الحد على من : وجاء في المغني    . )٢(لأن كلام الصغير لا يؤخذ به       
 والصغير غير مكلف فلا يحد، بل يعزر وفقاً لما يراه الإمام             )٣(قذف المحصن إذا كان مكلفاً      

  . دى في استخدام الألفاظ المخلة بالحياءأو القاضي حتى لا يتما
  :قذف اهول: الفرع الخامس

 لابـد أن    ه على أن   )٦(والشافعية والحنابلة   ،   )٥( ةـالمالكي و  )٤( الحنفية اتفق الفقهاء    
 كما إذا قال القاذف لجماعة ليس        لا حد عليه   من قذف مجهولاً  يكون المقذوف معلوماً، ف   

ف من أراد والحد إنما هـو       ، إذ لا يعر    لعدم تعيين المعرة   عليهفيكم زان إلا واحد فلا حد       
وإذا سمع السلطان    ، )٧( داً بالقذف ـأح يعين   أو قال لرجلين أحدكما زان حيث لم      للمعرة،

يطالبـه بتعيينـه    ، ولا   لأن المستحق مجهول  ؛ ،لم يقم عليه الحد    )زنى رجل ( : رجلاً يقول 
، ولأن الحـد     )٨(  عن أَشياء إِن تبد لَكُم تسؤكُم         لاَ تسأَلُواْ  : لقول االله عز وجل   

 يا هزال، لو سترته بثوبك كان       ":  صلى االله عليه وسلم     الرسول ، ولهذا قال  يدرأ بالشبهة 
يحد لأنه ليس بقـاذف     لم  ، )إن فلاناً زنى  ( : ، وإن قال سمعت رجلاً يقول      )٩( "خيراً لك   

                                                
  .١١١ سبق تخريجه ص   ( 1 )
  .٤/١٥٥، مغني المحتاج ٣٢٥-٤/٣٢٤رح الكبيرـعلى الش، حاشية الدسـوقي ٤/٤٥ن عابدينة ابحاشي    ( 2 )
     .٨/٢١٦المغني    ( 3 )

  .٤/٢١١ابن الهمام:   فتح القدير ( 4 )
   .٤/٣٣٠:حاشية الدسوقي    ( 5 )
  ،٨/٢٣٦ابن قدامة : ، المغني٢/٢٩٣الشيرازي: المهذب    ( 6 )

   .١٠/٢٣٠ير المغني على الشرح الكب   ( 7 )
  .١٠١الآية من : سورة المائدة    ( 8 )

  ،رواه الحاكم في المستدرك، و١٤٩٩ح ٢/٨٢١رواه مالك في الموطأ، كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم     ( 9 )

  .، وصححه ووافقه عليه الذهبي٨٠٨٠ح ٤/٣٦٣ كتاب الحدود          



 ١١٦

 

  بهة     ؛ قاذف، ولا يسأله عن ال    وإنما هو حاكوإن قـذف مجهـولاً       )١(لأن الحد يدرأ بالش ،
وادعى أنه رقيق أو مشرك وقال المقذوف بل أنا حر مسلم، فالقول قول القاذف في الرق                
لأن الأصل براءة ذمته من الحد وهو يدرأ بالشبهات وما ادعاه محتمل فيكون شبهة تـدرأ                

  .  )٢(الحد 

  :قذف الرجل نفسه  :السادسالفرع 
  . )٣( لأمه  لأنه قذفد، حولد زناًأنا : قذف نفسه بأن قالمن    

  

  
  
 

                                                
  .٣٣/٢٥، أنظر الموسوعة الفقهية ٨/٢٣٦قدامة ابن : ، المغني٢/٢٩٣الشيرازي: المهذب    ( 1 )
  .٨/١٧٥القرافي : الذخيرة    ( 2 )
  .٣٣/٢٢، أنظر الموسوعة الفقهية ٤/٣٢٨الشرح الكبير على هامش حاشية الدسوقي    ( 3 )

   



 ١١٧

 

  
  

  
  

  المبحث الثالث
  المؤيدات التشريعية للحد من جريمة القذف

  
  :ويشتمل هذا المبحث على أربعة مطالب على النحو التالي  

  
  .مفهوم المؤيدات التشريعية وتقسيماا: المطلب الأول

  
  .لقرآن والسنة للحد من جريمة القذفبيان علاج ا: المطلب الثاني

  
  .فلسفة تطبيق عقوبة القذف ودورها في الحد من وقوع الجريمة: المطلب الثالث

  
  .أثر تطبيق عقوبة القذف في منع الجريمة:  المطلب الرابع

  
  
  
  
  
  
  



 ١١٨

 

  المطلب الأول
   وتقسيماامفهوم المؤيدات التشريعية

  :ويشتمل هذا المطلب على تمهيد وفرعين  
  :هيـدتم

 يقوم على التشريع المـستنبط      إن الإسلام دين ودولة، عقيدة وشريعة، إيمان ونظام         
من الكتاب والسنة، وإن من أهم ميزات التشريع أنه إلزامي يجب تطبيقه والتقيد به، وهذا               
ما يميزه من قواعد الأخلاق والعادات، فكل مكلف ملزم في أعماله ومعاملاتـه وجميـع               

فعل أو تصرف يجب أن يتقيد بالنظام الشرعي         فكل،   والنواهي الشرعية  رتصرفاته بالأوام 
والأحكام الشرعية والحدود المخصصة له والشروط والقواعد الموضوعة لتحقيق المـصالح           

    . )١(وتأمين المنافع بالعدل والقسطاس 
 أن يكون التشريع محترماً مطاعاً منفَّذاً، لابد أن يكون له من          ولكي يضمن الشارع      

الأحكام ما يضمن التنفيذ، ويلزم الناس بطاعته، وإلا فلا ينفع تشريع لا نفاذ له، كمـا لا       
ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، ويعتبر بدون التنفيذ وعظاً ليس له القوة الملزمة، سـواء اتبعـه                

  .الناس أم لم يتبعوه
التي تضمن حسن سير العدالة، وحسن تنفيذ التـشريع، وحـسن            وهذه الأحكام   

: المحافظة على الحقوق والالتزام ا، والتقيد بحـدودها تسمى بالاصطلاح القانوني الحديث   
  ".يدات المؤ" 

صادرة من  والمؤيدات لابد منها في كل تشريع أو قانون، فإذا كانت هذه المؤيدات            
الشارع الحكيم، وتتوقف على ورود الشرع، وتؤخذ من مصادر التشريع الإسلامي سميت            

  . لأا تؤيد التشريع وتكسبه قوة التنفيذ" شرعية مؤيدات" 

 على تسمية الأحكام التي تضمن التزام الشرع أو إتباعه بأسماء           وقد اصطلح العلماء    
  :مختلفة أخرى منها

وهي التسمية الفقهية لأا تزجر النفس عن معصية التشريع ومخالفة أوامـر      :  الزواجر -١
  ".الزواجر عن اقتراف الكبائر" ذا الاسم على كتابه االله، ولذا أطلق ابن حجر الهيثمي ه

                                                
  . بتصرف٢/٦٠١مصطفى الزرقا : المدخل الفقهي العام    ( 1 )



 ١١٩

 

لأن به يجازي ارم ويعاقب على جـريمته، وجنايته ومخالفته للتـشـريع،            : الجزاء -٢
  .وخوف العقاب يلزم الناس بالاتباع

  . )١(لأا تضمن الطاعة للتشريع  جمع ضامن،:  الضوامن-٣
  .طلاحتعريف المؤيدات في اللغة والاص: الفرع الأول

  : تعريف المؤيدات في اللغة-أولاً
،   )٢( إِذْ أَيدتك بِروحِ الْقُدسِ     : أيد أي قوى،قال تعالى    مصدر:التأييد في اللغة    

وأَيدناه بِـروحِ    :قوينا، وقال : ، أي  )٣(   فَأَيدنا الَّذين آَمنوا        : أي قويتك، وقال  
يقـوي،  : ، أي  )٥( واللّه يؤيد بِنصرِه من يشاء     : قويناه، وقال :  أي ، )٤( الْقُدسِ  

تقويـك  :  أي )٦()) إنَّ روح القدس لا تـزال تؤيـدك   : (( وفي حديث حسان بن ثابت 
  .وتنصرك، وأيده تأييداً قواه، وتأيد الشيء تقَوى

 والسماء بنيناها   : قوة، قال تعالى  وأيده على الأمر قواه، وهو من الأيد بمعنى ال          
   . )٨(مقَّوي : ذا القوة، ومؤيد، أي: ، أي )٧( بِأَيد وإِنا لَموسعونَ 

  :المؤيدات في الاصطلاح تعريف -ثانياً
هي الأحكام الشرعية التي تحمل الناس علـى        " : حيث عرفها مصطفى الزرقا بأا      

  نظام الشريعة المحقق للمصالح : ويقصد بالأحكام الأصلية ، "ليةطاعة أحكام الشريعة الأص
  .  )٩( والعلاقات والمعاملات

                                                
  .١٨عبد العزيز الخياط ص: ، المؤيدات التشريعية١٤يلي صمحمد الزح: النظريات الفقهية: أنظر     ( 1 )
  .١١٠من الآية : سورة المائدة    ( 2 )
  .١٤من الآية: سورة الصف    ( 3 )

   .٨٧من الآية: سورة البقرة    ( 4 )

  .١٣من الآية : سورة آل عمران    ( 5 )

  .٢٤٩٠ح٤/١٩٣٥ان بن ثابترواه مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حس    ( 6 )

   . ٤٧الآية : سورة الذاريات    ( 7 )

  .٥/٨٥ابن منظور : لسان العرب    ( 8 )
  .١٨عبد العزيز الخياط ص: ، المؤيدات التشريعية٢/٥٩٦مصطفى الزرقا : المدخل الفقهي العام : أنظر    ( 9 )



 ١٢٠

 

  :وهذا يعني أن أحكام الشريعة قسمان  
 وهي الأحكام التي تتناول تنظيم أمور الإنسان وعلاج مشكلاته مما           : أحكام أصلية  -١

ات، وتنظيم علاقة الإنسان  يشتمل على تحقيق مصالحه، ونزلت أيضاً لبيان الحقوق والواجب        
بالأحكـام  ( بربه، وعلاقة الإنسان بنفسه، وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وتسمى أيضاً           

  . )١()التنظيمية 
وضعت لحماية الأحكام الأصلية من تجاوز الناس لهـا، وضـمان            : أحكام تأييدية  -٢

  .تطبيقها وحسن تنفيذها والالتزام ا 
ضرورية، ولابد منها، ولا يوجد تشريع في الدنيا يأمل في          وهذه الأحكام التأييدية      

التطبيق والتنفيذ، وتحقيق المصالح، وجلب المنافع، ودفع المضار عن البشرية، يخلـو مـن              
  . )٢(العقوبات كمؤيد له، فإنْ فُقد المؤيد أصبح التشريع كلاماً فارغاً لا معنى له 

  .تقسيم المؤيدات التشريعية: الفرع الثاني
  :إلى قسمين على النحو التالي قسم المؤيدات التشريعيةتن  

  :   باعتبار الزمن-التقسيم الأول
  : )٣( أخروية ودنيوية تنقسم المؤيدات التشريعية من حيث زمن تطبيقها إلى نوعين  

  : المؤيدات التشريعية الأخروية-أولاً 
الشريفة، لبيان   التي وردت بالنص في القرآن الكريم والسنة         وهي مجموعة الأحكام    

الثواب والأجر للفاعل، أو ترتيب العقوبة والعذاب لكل من يخالف أحكام الشرع ويخرج             
  . عن حدوده

  : المؤيدات التشريعية الدنيوية-ثانياً 
وهي الأحكام التي جاءت لحماية التشريع وتطبيقه في الدنيا، وهـي في الدرجـة                

  .الثانية بعد المؤيدات الأخروية

                                                
  .١٩عبد العزيز الخياط ص: المؤيدات التشريعية    ( 1 )

    .١٤محمد الزحيلي ص: النظريات الفقهية    ( 2 )

    .١٦محمد الزحيلي ص: النظريات الفقهية ،١/٥٧ محمد أبو زهرة: فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي:  أنظر  ( 3 )



 ١٢١

 

    : باعتبار الوسيلة-نيالتقسيم الثا
 أو التـنفير عنـه إلى    تنقسم المؤيدات الشرعية من حيث وسيلة التشويق بالفعـل          
  : )١(مؤيدات ترغيبية، ومؤيدات ترهيبية : قسمين
  : المؤيدات الترغيبية-أولاً

وهي الأحكام التي تثير في الناس الشوق والرغبة إلى فعل الشيء، وتنشطهم لتحمل            
 تـضمن تطبيـق     أيضاًهي  ها، وتقديم المكافآت لتشجيعهم على فعلها، و      المكاره في سبيل  

الأحكام عن طريق ترغيب الناس بالأحكام، وتشويقهم بالمحاسن، وإظهار النتائج الطيبـة            
 لها، أو ترتيب الثواب والأجر لمن يقوم ا، أو الحصول على المنـافع وتحقيـق المـصالح                

   :ين، وهذه المؤيدات تنقسم إلى قسمبإتباعها
  . أحكام تشويقية إرشادية، وترغيبات أخروية-أ

  .  )٢( مثل إعطاء المؤلفة قلوم من الزكاة : أحكام ترغيبية تنظيمية-ب
  :  المؤيدات الترهيبية-ثانياً

وهي الأحكام التي يقصد ا زجر الناس من مخالفة الشرع الحكيم عـن طريـق                 
ن يخالف حكم االله تعالى، وهذه الزواجـر        التهديد والوعيد والتلويح بالعقاب والإرهاب لم     

  : )٣( الترهيبية تنقسم إلى قسمين
  والتعـازير  وهي العقوبات المشروعة للزجر عن ارتكاب الجرائم مثل الحدود،         : تأديبية -أ

والعقوبـة   أذى يترل بالجاني زجراً له لارتكابه محظورات شرعية ى الشارع عنها،            :وهي
  : قد تكون

  . يد السارق، أو الجلد بدنية مثل قطع-١
   .  )٤( مالية مثل الديات والأروش -٢

                                                
  الترغيب والترهيب، وكذلك كتب الحافظ ابن حجر الهيثمي: في هذه المؤيدات كتب الحافظ المنذري كتابه   ( 1 )

  جامع المهلكات من الكبائر والمحرمات ، : الزواجر عن اقتراف الكبائر، وكتب عرفان الدمشقي كتابه: كتابه      
  . الزواجر في التحذير من الكبائر:علي الشربجي كتابه وكتب      

   .٢٠عبد العزيز الخياط ص: المؤيدات التشريعية    ( 2 )

    .١٧محمد الزحيلي ص: النظريات الفقهية    ( 3 )

   .١٧التعريفات ص: أنظر. دية النفس: اسم للمال الواجب على ما دون النفس، وقد يطلق ويراد به   ( 4 )



 ١٢٢

 

  . حاجزة للحرية مثل الحبس والنفي-٣
  . )١( معنوية كالتشهير -٤

وقد شرعت الحدود والتعازير لتقويم السلوك الإنساني وحماية اتمع مـن هـذه               
  .المعاصي التي دد اتمعات الإنسانية بالقضاء على مقوماا الأساسية

   :"المؤيدات المدنية "   حقوقية-ب
وهي ما يرتبه الشارع على مخالفة نظام المعاملات، من سلب نتائجـه كلـها، أو                 

التي يقصدها من وراء التصرف، فيخسر الثمرات التي يريد أن يجنيها مـن فعلـه،              بعضها
     .  )٢(ويعتبر عمله لغواً لا يعترف به المشرع، ولا يتمتع بحماية السلطة والتشريع 

    
    
    

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .٢٠عبد العزيز الخياط ص: المؤيدات التشريعية    ( 1 )

  المدخل :  أنظر،١٧محمد الزحيلي ص: النظريات الفقهية، ٢١عبد العزيز الخياط ص: المؤيدات التشريعية    ( 2 )
  .ابن حجر الهيثمي: ، الزواجر عن اقتراف الكبائر٦٠٣-٥٩١/ ٢مصطفى الزرقا : فقهي العامال       



 ١٢٣

 

  المطلب الثاني
  بيان علاج القرآن والسنة للحد من جريمة القذف

  :ويشتمل هذا المطلب على أربعة فروع على النحو التالي  
  :اهتمام الشريعة الإسلامية بحرمة الأعراض: الأولالفرع 
 العرض مصلحة شرعية، بل هو من أخطر المصالح التي قررها الـشارع الحكـيم،               

حيث يعتبر واحداً من الضرورات الخمس التي كفلتها الشريعة الإسلامية، وضمنت لها أبلغ      
الحماية، تأكيداً لجلالها عند االله، وبياناً لخطرها في حياة الناس، حيث أشـرنا في الفـصل                

بالكليـات  " التمهيدي إلى تلك الضرورات الخمس، أو ما يؤثر كثير من الفقهاء تسميتها         
لك أن مقصود الشارع من  ذ الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال،    : هيو ،" الخمس  

 وأنفسهم وعقلهم وعرضهم ومالهم، لأن كل واحدة منـها          الخلق أن يحفظ عليهم دينهم    
تمثل في حد ذاا ضرورة تتوقف عليها حياة الناس في الدنيا والآخرة، وبفواا كليـة، أو                

    . )١(لحياة ضياع واحدة منها، لا يستقيم معنى ا
، ما يحفـظ  "العرض " ولقد كفل الشارع سبحانه وتعالى لتلك الضرورات ومنها        

قيامها، ويضمن وجودها في حياة الناس، ليستقيم معناها على منهاج االله، ويستقر أمرهـا              
على طريق الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة، وكل ما يضمن حفظ هذه الأصول فهـو              

راتب في المصالح التي اعتبرها الشارع، ولهذا كانت تلك الأصـول           مصلحة، فهي أقوى الم   
وتحريم تفويت هذه الأمور الخمـسة  : " مقرره في جميع شرائع السماء، يقول الإمام الغزالي  

والزجر عنها يستحيل ألا تشمل عليه ملة من الملل، وشريعة من الشرائع التي أريـد ـا                 
في تحريم الكفر والقتل والزنى والقـذف والـسرقة         إصلاح الخلق، ولذا لم تختلف الشرائع       

  . )٢(" وشرب الخمر
وقد سلكت الشريعة الإسلامية في حماية أعراض الناس مسلكاً يعكـس خطـورة         

  المصلحة الكامنة فيه ، وما تكفله من سعادة حقيقية لهم في دنياهم وأخراهم فجاء أسلوب 
  : ليحقق أمرينتلك الحماية في الفقه الإسلامي كاملاً متكاملاً

                                                
  .٢/٦الشاطبي : الموافقات     ( 1 )
  .١/٢٨٧الغزالي : المستصفى   ( 2 )



 ١٢٤

 

 احترام أعراض الناس على نحو يجسد تلك المقاصد الجليلة في حيـام، ليـصون               -الأول
الأعراض، ويحمي الحقوق التي تنشأ عنها، والتي تحتل مكانة مقدسة في قلـوب النـاس،               

لذلك دعا الرسول   و لورود مصدرها عن الشرع القويم، ومواءمة أحكامها للطبع السليم،        
،  دمه :حرام المسلم على المسلم      كلُّ " :بقوله  وسلم لاحترام أعراض الناس    صلى االله عليه  

ومالهوع ،١( " رضه(  .  

  :قال ابن تيمية  تقرير العقوبة التي تدرأ الاعتداء على أعـراض الناس وتمنع وقوعه،-الثاني
إرادة إنما شرعت العقوبات رحمة من االله تعالى بعباده، فهي صادرة عن رحمـة الخلق، و             " 

،  )٣(  وما أَرسلْناك إِلا رحمةً للْعـالَمين        :  تحقيقاً لقوله تعالي    )٢(" الإحسان إليهم   
 فَمن تاب من بعد ظُلْمه وأَصلَح فَإِنَّ اللَّه يتوب علَيه إِنَّ اللَّه غَفُـور               وقوله تعالى   

  يمحر )ا تدل على أن العقوبات تجبر الـذنب، وتمحـوه، إذا           ، فهذه الآيات وأمثاله    )٤
، فهي إذن من قبيل الرحمـة        )٥(خلصت النية الله بالتوبة، وعدم العودة إلى ارتكاب الذنب          

بالعصاة والإحسان إليهم، ولأا طريقة لإصلاح نفوسهم وإبعادها عن معاودة المعـصية،            
        تمع فرداً سوياً يعيش كغيره ملتزمـاً       وبذلك تفتح العقوبة الباب أمام العاصي ليعود إلى ا

  .  بأحكام الشرع الإسلامي
ولاشك أن حماية العرض دون وضع للعقوبة التي تكفل تلك الحماية يجعل منـها                

أمراً نظرياً قد لا يتمشى مع ما فطر عليه الطبع عند كثير من الناس، كما ينأى بفكرته عن            
    .ء على انتهاك حرماتهغايتها، ويؤدي إلى التطاول عليه، والاجترا

   :تعريف العرض في اللغة والاصطلاح: الثانيالفرع 
" نقي العرض :" ،يقال- النفس والحسب  –بالكسر–العرض :تعريف العرض في اللغة   : أولاً

  .أعراض: وجمع العرض أي كريم الحسب: أي بريء من العيب، وفلان كريم العرض:

                                                
  .سبق تخريجه ص ج      ( 1 )

   .١/١١ابن تيمية :  ابن تيميةتاختيارا     ( 2 )

  .١٠٧الآية: سورة الأنبياء    ( 3 )

   .٣٩الآية : سورة المائدة    ( 4 )

         .٣٨عبد العزيز الخياط ص: المؤيدات التشريعية    ( 5 )
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نه من نفسه، وحسبِه أن ينـتقص أو يثلـب،    أي أن العرض هو جانب الرجل الذي يصو       
وسواء كان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره، أو موضع المدح والذم منه، أو ما يفتخر                  

  . )١(به من حسب وشرف، وقد يراد به الآباء والأجداد والخليقة المحمودة 
    : تعريف العِِرض في الاصطلاح: ثانياً

دامى يوضح ماهيته، ويمكن أن أعرفه بما عرفه بـه           الق لم أعثر على تعريف للفقهاء      
ما قرره الشـارع سبحانه لحماية موضـع الشـرف        " :الدكتور عبد االله النجار إذ قال     

   .  )٢(" في الإنسان 
ومن المؤكد أن هذا المعنى يرتبط بمكان العفة من أهله ومحارمه، ليصان عن التعدي                

ن كل إنسان على ولده، ومن ثم تتجلى نعمة االله          والعبث، فيهنأ كل فرد في أسرته، ويطمئ      
على البشرية في أسمى صورها وأحلى معانيها حين جعل الولد من أعظـم الـنعم علـى                 
الإنسان، ولا يمكن أن تستقيم حياة الناس في مجتمع يستحل كل واحد فيه عرض أخيـه،                

لعمل القبـيح   فيستبيح لنفسه العبث بشرف وأعراض الناس، فإن من يستمرىء مثل هذا ا           
  . يرتكب أمراً محرماً شرعاً ى االله عنه، وشرع العقوبات الزاجرة له

  : بيان علاج القرآن للحد من جريمة القذف: الفرع الثالث
إن جريمة القذف من الجرائم التي تؤثر على نفسية القاذف والمقذوف وعلى اتمع               

  :الإسلامي على السواء
 من يوقفه عن جريمته، فسيزداد تجرؤاً على غيره وإلصاق           فعلى نفس القاذف إن لم يجد      -أ

  .التهم لهم، مما يزيد الحقد والغل في نفسه
 وعلى نفس المقذوف له أثر كبير حيث الشعور بالتهمة تعتصر ا نفسه، فـإذا مـا             -ب

  .وصل الحد إلى تصديقه فَيفتك ذا المظلوم البريء ويشك الزوج بزوجته وأهله وولده
تمع يؤدي إلى تولد أخطار جسيمة بمجرد كلمة يقولها قائل فتقع بـسببها              وعلى ا  -ج

  .أبشع الجرائم على خلفية القتل لغسل العار
                                                

  ، ٣٠/٥٢، الموسوعة الفقهية ٤٠٣ص)  عرض (مادة : ، المصباح المنير٢/٣٤٧ادي بالفيروز: القاموس المحيط   ( 1 )
  .٢/٤٩٢محمود عبد المنعم : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية      

   .٢٠٦الانتماء في ظل التشريع الإسلامي ص   ( 2 )
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ولذلك كله، وحرصاً على صيانة الأعراض من التهجم وإهدار الكرامـة قطـع               
،  )١(الإسلام ألسنة السوء ومنع ضعفاء النفس من جرح مشاعر الناس واللغو في أعراضهم              

وذلـك   يث جاء بالعقوبة الرادعة والجزاء العادل لكل من يعمل على إشاعة الفاحـشة           ح
 بحد القذف أعظـم      الحكيم في كتابه العزيز     اهتم الشارع  بعقوبة القذف المشروعة، ولهذا   

فأنزل في حد السرقة آية واحدة، وفي حد الزنا آيتين، وفي حد قطع الطريق آيـة،     اهتمام،
   :قال تعالىف في سورة النـور آيات متتابعةل االله فيه أما حد القـذف فقد أنـز

        ًةلْـدج انِينثَم موهدلاءَ فَاجدهش ةعبوا بِأَرأْتي لَم ثُم اتنصحونَ الْممري ينالَّذو
ا ودةً أَبادهش ملُوا لَهقْبلا تقُونَ والْفَاس مه كأُولَئ )٢( .    

            ملَهو ةرالآخا ويني الدوا فنلُع اتنمؤالْم لاتافالْغ اتنصحونَ الْممري ينإِنَّ الَّذ
 يمظع ذَابع )٣( .  

للمبالغة في شـناعة    : وأولئك هم الفاسقون  : في قوله : " قال ابن عاشور رحمه االله      
  . )٤(" سقهم حتى كان ما عداه من الفسوق لا يعد فسوقاً ف

ولقد شددت هذه الآية في عقوبة القاذف أكثر من تشديدها في عقوبة الزاني غير                
المحصن ، فالزاني إذا جلد لا ترد شهادته في حين أن القاذف يجلد وترد شهادته، فلا تقبل                 

 الحقـوق، بالإضـافة إلى وصـفه    شهادته على عقد أو عهد أو بيع، ولا تصلح في إثبات  
  .بالفسق
وصيانة للأعـراض مـن التـهجم، وحمايـة     : " قال سيد قطب في ظلال القرآن   

لأصحاا من الآلام الفظيعة التي تصب عليهم، شدد القرآن الكريم في عقوبـة القـذف               
ة فجعلها قريبة من عقوبة الزنا، ثمانين جلدة مع إسقاط الشهادة، والوصم بالفسق، فالعقوب            

الأولى جسدية، والثانية أدبية في وسط الجماعة، ويكفي أن يهدر قول القاذف، فلا يؤخذ              
                                                

  ، ٧٦-٢/٧٥محمد علي الصابوني : ، روائع البيان١/٦٤٦القادر عودة عبد : التشريع الجنائي الإسلامي: أنظر     ( 1 )
  .١٠٠-٩٩إبراهيم خميس : مات الحياة من القرآن        مقو

  .٤الآية : سورة النور    ( 2 )

  .٢٣الآية : لنورسورة ا    ( 3 )

  .١٨/١٥٩ابن عاشور : تفسير التحرير والتنوير     ( 4 )
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له بشهادة وأن يسقط اعتباره بين الناس، ويمشي بينهم  متهماً لا يوثق له بكلام، والثالثـة    
  . )١(" دينية فهو منحرف عن الإيمان خارج عن طريقه المستقيم 

 بالكفر أخف من عقوبة القاذف فلا تصل إلى         كذلك فإن عقوبة الذي يرمي الناس       
درجة الحد، وهي عقوبة تعزيرية مفوضة للحاكم في تقديرها وإيقاعها وتباينـها بتبـاين              

  .الأشخاص
وكذلك الاام بالفسق والشرك والضلال والابتداع، فعقوباا تعزيرية لا تـصل             

  . )٢( والتفسيق حد القذف في جلد ثمانين وعدم قبول الشهادة على وجه التأبيد
القذف بالزنا يخالف القـذف     : "  قال ابن قيم الجوزية رحمه االله في إعلام الموقعين          

بالكفر، وأما إيجاب حد الفرية على من قذف غيره بالزنا دون الكفر ففي غاية المناسـبة،                
فإن القاذف غيره بالزنا لا سبيل للناس إلى العلم بكذبه، فجعل حد الفرية تكـذيباً لـه،                 
وتبرئة لعرض المقذوف، وتعظيماً لشأن هذه الفاحشة التي يجلد من رمى ا مسلماً، وأمـا          
من رمى غيره بالكفر، فإن شاهد حال المسلم وإطلاع المسلمين عليها كاف في تكذيبـه،               
ولا يلحقه من العار بكذبه عليه في ذلك ما يلحقه بكذبه عليه في الرمي بالفاحـشة، ولا                 

ف امرأة، فإن العار والمعرة التي تلحقها بقذفه بين أهلـها وتـشعب             سيما إن كان المقذو   
      . )٣(" ظنون الناس وكوم بين مصدق ومكذب لا يلحق مثله بالرمي بالكفر 

، فأنزل فيه    "اللعان  " ثم أتبعه بنوع أخـر منه وهو قـذف الزوج لزوجته وهو             
جهم ولَم يكُـن لَهـم شـهداءُ َّإلاَ         والَّذين يرمونَ أَزوا   :  قال تعالى  خمس آيات، 

          ينقادالص نلَم هإِن بِاللَّه اتادهش عبأَر مهدةُ أَحادهفَش مهفُسةُ أَنَّ  ) ٦(أَنسامالْخو
       بِينالْكَاذ نإِنْ كَانَ م هلَيع ةَ اللَّهنأَ ) ٧(لَع ـذَابا الْعهنأُ عرديو   ـعبأَر دهـشنْ ت

 بِاللَّه اتادهش     بِينالْكَاذ نلَم ه٨(إِن (        نا إِنْ كَانَ مهلَيع اللَّه بةَ أَنَّ غَضسامالْخو
 ينقاد٩(الص ( يمكح ابوت أَنَّ اللَّهو هتمحرو كُملَيع لُ اللَّهلاَ فَضلَوو)١٠( )٤( .  

                                                
  . ٢٤٩١ -٢٤٩٠/ ١٨سيد قطب : في ظلال القرآن    ( 1 )
  .٤/٢١٤زاد المحتاج     ( 2 )
  .٨٤ -٢/٨٣ابن القيم الجوزية : إعلام الموقعين   ( 3 )
    .١٠- ٦الآيات : سورة النور    ( 4 )
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إِنَّ الَّـذين    :  قال تعـالى   دفه بذكر حديث الإفك، فأنزل فيه تسع آيات،       ثم أر   
جاءُوا بِالإِفْك عصبةٌ منكُم لا تحسبوه شرا لَكُم بلْ هو خير لَكُم لكُـلِّ امـرِئٍ                

          ع لَه مهنم هربلَّى كوي تالَّذالإِثْمِ و نم بسا اكْتم مهنم   يمظع لَولا إِذْ  ) ١١(ذَاب
            ـبِينم ذَا إِفْكقَالُوا ها وريخ فُسِهِمبِأَن اتنمؤالْمونَ ونمؤالْم ظَن وهمتعم١٢(س (

     ـمه اللَّـه ـدنع ـكاءِ فَأُولَئدهوا بِالشأْتي اءَ فَإِذْ لَمدهش ةعببِأَر هلَياءُوا علَا جلَو 
ولَولا فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته في الدنيا والآَخرة لَمسكُم فـي           ) ١٣(الْكَاذبونَ  

      يمظع ذَابع يهف متا أَفَض١٤(م (       سا لَيم كُماهقُولُونَ بِأَفْوتو كُمتبِأَلْسِن هنلَقَّوإِذْ ت
   حتو لْمع بِه لَكُم       يمظع اللَّه دنع وها ونيه هونبا     ) ١٥(سم مقُلْت وهمتعملا إِذْ سلَوو

           ـيمظانٌ عتهذَا به كانحبذَا سبِه كَلَّمتا أَنْ نكُونُ لَنأَنْ     ) ١٦(ي اللَّـه ظُكُـمعي
       نِينمؤم ـمتا إِنْ كُندأَب هثْلموا لـودع١٧(ت (       اللَّـهو ـاتالآَي لَكُـم اللَّه نيبيو

 يمكح يـمل١٨(ع(  )١(  .   

  : وشنع االله تعالى على الذين يشيعون الفاحشة في جماعة المؤمنين فقال تعالى  

             َذع موا لَهنآَم يني الَّذةُ فشالْفَاح يعشونَ أَنْ تبحي ينإِنَّ الَّذ أَل ا   ابيني الدف يم
   . )٢(    تعلَمونَ واللَّه يعلَم وأَنتم لاخرة والآَ

 آيات في النهي عن قـذف المحـصنات الغـافلات           ثلاثثم أتبع ذلك كله فأنزل        
 في   إِنَّ الَّذين يرمونَ الْمحصنات الْغافلات الْمؤمنات لُعنوا       : قال تعالى  المؤمنات،

      يمظع ذَابع ملَهو ةرالآَخا وين٢٣(الد (       يهِمـدأَيو مهتأَلْـسِن هِملَيع دهشت موي
يومئذ يوفِّيهِم اللَّه دينهم الْحق ويعلَمـونَ أَنَّ        ) ٢٤(وأَرجلُهم بِما كَانوا يعملُونَ     

  . )٣ ()٢٥(مبِين اللَّه هو الْحق الْ
  المترتبة فكأن االله تعالى أنزل في حد القذف وأحكامه وأنواعه وبيان عقابه، وشرح الأضرار

                                                
    .١٨-١١الآيات : سورة النور    ( 1 )

   .١٩الآيات : سورة النور    ( 2 )

    .٢٥-٢٣الآيات : سورة النور    ( 3 )
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عليه في اتمع والنهي عنه والتحذير من الوقوع فيه، وفظاعة الإقدام عليه، أنزل في ذلك               
  .  )١( عشرين آية في سورة النور

لى بحيث تكون زاجرة رادعـة، كفيلـة        أحكام القذف نظمها االله سبحانه وتعا     و  
بصيانة الأعراض وحفظ الكرامة والشرف، حتى تترجر النفوس عن الإقدام على هذا الجرم             
الفظيع، وليتأدب عامة المؤمنين بطلب ظن الخير بالآخرين، وعدم المسارعة إلى سوء الظن             

كبريات التهم  بالناس والدعوة إلى تطهير اللسان، وصون الآداب والتحرز عن الخوض في            
بلا علم، وتقرير بينات التهمة بحسب فظاعتها حتى لا يتخذ الناس الكيد بالاام الكاذب              

   .ذريعة للخدش والنكاية بلا حق
وقد تجد من أنواع الجرم ما يقدم عليه صاحبه غافلاً عن عظيم خطـره إلا جـرم         

  .ند االله عظيماللسان، مما يجعل الناس يستهينون به ويحسبونه هيناً، وهو ذنب ع
وإذا كان القذف جريمة في حق المقذوف بما يلصقه به من وصف يتغير بـه هـو                   

وأصوله وفروعه وعائلته كلها، إلا أنه أيضاً جريمة في حق اتمع إذ يشيع فيه الفاحـشة                
القذف من الحدود المقدرة    االله تعالى   ويمس الناموس العام للإخلاق والفضيلة، لذلك جعل        

  . قابلة للتبديل أو التعديلالعقوبة غير
لذلك كانت أحكام الشريعة الإسلامية بصفة عامة، وفي الحدود بـصفة خاصـة               

تتصل بالسلوك الإنساني العام، وتتفق أحكامها مع قانون الأخلاق والفضيلة، ومن ثم كان             
  .العقاب في الدنيا والآخرة لكل من يرتكب الرذائل أو يقترف الجرائم

   :ن علاج السنة لجريمة القذفبيا: الفرع الرابع
إن الإسلام كما حرم الزنا حرم القذف به حماية لأعراض الناس والمحافظـة علـى      

سمعتهم وكرامتهم، لذا شدد الإسلام في عقوبة القذف لأن فيه إشاعة للفاحشة عن طريق              
  .بلبلة الأفكار، وبذر بذور الشك في النفوس

ه وسلم لحد القذف آثار حميدة، ونتـائج        ولهذا كان لتطبيق الرسول صلى االله علي        
فريدة تسعد الفرد، وتؤمن اتمع، وتبعد الفوضي حيث حافظ على الأعراض فلا تقذف،             
وعلى الأنساب فلا تلوث، حتى يعيش الناس في ظل حكم عادل يطبق شرعة االله على من                
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 الشر فـلا    تعدى وجار ووصم الآخرين نات سيئة، فيهنأ اتمع وتحل الخيرات وينقمع          
                            . )١(ولوغ في أعراض المؤمنين الطيبين البراء من العيوب بعد ذلك 

وفي عهد النبوة الراشدة اقترف القذف نفر من الـصحابة رضـوان االله علـيهم،            
وأشاعوا الحديث فيه، منهم حسان بن ثابت ومسطح ابن أثاثة ابن خالة أبي بكر رضي االله            

  .نة بنت جحش رضي االله عنهم أجمعينعنه، وحم
ووردت في ذلك أحاديث صحيحة بأن هؤلاء قد شاركوا في حـديث الإفـك                

  .والذي تولى كبره رأس النفاق والمنافقين عبد االله بن أبي بن سلول، بل هو أول من افتراه
ويرى أكثر العلماء أن الرسول صلى االله عليه وسلم قد طبق حد القـذف علـى                  

حسان ومسطح وحمنة، ولم يطبقه على رأس النفاق الذي تولى          : لين وامرأة، هما  رج: ثلاثة
 لما نزل عذري    :"قالـت عن عائشة رضي االله عنها    : كبره، اعتماداً على أحـاديث منها    

 تعني القرآن   –قام النبي صلى االله علية وسلم على المنبر فذكـر ذلك وتلا            ) براءتي  ( 
وفي رواية محمد بن إسحق      )٢( "جلين والمرأة فضربوا حدهم    فلما نزل من المنبر أمر بالر      –

 وإمراةْ ممن تكلم بالفاحشة حـسان بـن ثابـت،           فأمر برجلين " : لم يذكر عائشة قال   
  . )٣( "ومسطح بن أثاثة، وحمنة ابنة جحش 

  وذكر بعض العلماء أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يجلد رأس المنافقين حد  
 الذي تولى كبره وأشاعه وأذى رسول االله صلى االله عليه وسلم وزوجـه              القذف، مع أنه  

وصاحبه والمؤمنين، في قذف أمهم أم المؤمنين بالزنا، وقذف صحابي جليل ما علم عليـه               
رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا خيراً وما دخل بيت رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا        

رضي االله عنه ، ولقد ذكر ابن القيم الجوزية رحمه االله           معه؛ هو صفوان بن المعطل السلمي       
لأن الحدود تخفيف عـن  : هذا القول وأيده وذكر تعليلات كثيرة في كتابه زاد المعاد فقال         

أهلها وكفارة، والخبيث ليس أهلاً لذلك، وقد وعده االله بالعذاب العظـيم في الآخـرة               
  .فيكفيه ذلك عن الحد
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مسطح بن أثاثة، وحمنة بنت جحش رضي االله عنهم         حسان بن ثابت، و    ولهذا جلد   
  .  )١(أجمعين، تطهـيراً لهم وتكفـيراً، وترك عبد االله بن أُبي إذاً، فليس هـو من أهل ذاك

وذا نرى التطبيق العملي لحد القذف على مجموعة القـاذفين للـسيدة عائـشة                
عراض الناس،  لأحماية   والصحابي الجليل صفوان بن المعطل السلمي رضي االله عنهم وذلك         

         .فظة على سمعتهم، وصيانة كرامتهم في اتمع الإسلاميوالمحا
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  المطلب الثالث
  فلسفة تطبيق عقوبة القذف ودورها في الحد من وقوع الجريمة

اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن شرع لعباده العقوبات على الجنايات الواقعة بين       
على بعض في النفس، والعرض، والمال، كالقتل، والقذف، والسرقة فأحكم          الناس بعضهم   

وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام، وشرعها على أكمـل الوجـوه،              
  .المتضمنة لمصلحة الردع والزجر بدون مجاوزة لما يستحقه الجاني من الردع

          ا إلا التمييز، وإقامتـها     ولقد اختص الشارع بتشريعها، فليس للعباد دخل في شأ
على من وجبت عليه، وبذلك خرجت عن اختصاص الحكام والأمراء، وقد أعطتها هـذه        
الخصوصية ميزة استمرارها كما شرعها االله بعددها ومقاديرها التي حددت من المولى جل             
شأنه فلا تتغير بالزيادة فيها أو بالنقص عنها، ومتى ثبتت جريمة ما وجب أن تطبق علـى                 

لجاني عقوبتها، ولا يملك الحاكم إسقاطها، أو تخفيفها، وليس له أن يعفو عنها، وبـذلك               ا
  .يتحقق العدل والرحمة

 وعقوبة جريمة القذف من العقوبات الحدية التي تولى الشارع تقديرها نوعاً وقدراً              
ديـة  ورتب عليها ما يناسبها من العقوبة ويليق ا من النكال وهي الجلد عقوبة رادعة ما              

ونفسية تستطيع وحدها التغلب على دوافع الجريمة، وصرف الإنسان عنها، فـإذا فكـر              
شخص أن يقذف آخر ليؤلم نفسه ويحقر شخصه، ذكر العقوبة التي تؤلم النفس والبـدن،      
فالقاذف الذي يرمي إلى الإيلام النفسي للمقذوف كان جزاؤه الجلد ليؤلمه إيلاماً بـدنياً              

  . )١(سي الذي سببه فاعله مقابلاً للإيلام النف
والقاذف يرمي من وراء قذفه إلى تحقير المقذوف وهو تحقير فردي من القـاذف،                

فكان جزاؤه أن يحقَّر من الجماعة كلها ليكون بعض العقوبة له، فتسقط عدالته، ولا تقبل        
 ولو  شهادته أبداً، ويوصم وصمة أبدية من الفاسقين، بحيث لا تعود له عدالته مطلقاً حتى             

  تاب ورجع بعد إقامة الحـد عليه عند بعض الفقهاء كالحنفية والحسن البصري وسعيد بن
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  . لأنه يبقى في مظن الشبهة )١(جبير والنخعي 
  وذا تحارب الشريعة الإسلامية الدوافع النفسية الداعية إلى الجريمة بالعوامل النفسية  

  . )٢(لداعية للجريمة المضادة التي تستطيع وحدها التغلب على الدوافع ا
نع جريمـة الاعتـداء علـى        أيضاً إلى فلسفة خاصة لم     اتجهت الشريعة الإسلامية  و  

 خطاً دفاعياً عن اتمع، وهي تتميز عن الطرق الـتي تنتـهجها             الأعراض بطريقة تشكل  
القوانين الوضعية في تحقيق الغرض من العقوبات، وهو الزجر والردع من ارتكاب الجريمة             

الممنوع، بكوا تشكل ضمانة قوية لحماية الإنسان من المفسدين، ولهذا تتـدخل            أو فعل   
الشريعة فتمنع حدوث الجريمة وتعالجها وتقلل من حدوثها، ويعود التميز في الإسـلام إلى              
حرص شريعته على حماية الفضيلة والذب عن الأعراض الَّذَين لا تأبه القوانين ما، حيث              

ذ بالحبس والغرامة أو أحدهما عقوبة كافية في ردع القاذف، وهذا           ترى هذه القوانين الأخ   
أدى إلى كثرة القذف والسب والشتم بين الأفراد في اتمعات التي تحكم ذه القـوانين،               

، وأما الإسلام فقد سلك فلسفة وقائية وعلاجيـة      )٣(لفقدان وازع الفضيلة وردع العقوبة      
  :ض على النحو التاليللحد من جريمة الاعتداء على الأعرا

إن تربية الضمير هي الأساس الأول في منع وقـوع الجـرائم              : التهذيب النفسي  -أولاً
عنيت الشريعة الإسلامية بتهـذيب الـنفس   وبخاصة جريمة الاعتداء على الأعراض، ولقد      

 ولَقَد : التي اختارها االله لبني الإنسان فقال تعـالى البشرية، والرقي ا إلى المترلة السامية     
كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم في الْبر والْبحرِ ورزقْناهم من الطَّيبات وفَضلْناهم علَى            

    . )٤( كَثيرٍ ممن خلَقْنا تفْضيلاً 
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 على المكلفين ذكـوراً     التي قررها الإسلام وجعلها فروضاً    وإن العبادات الإسلامية      
 ولكل عبادة من هذه العبادات أثرها  )١(إناثاً، شرعت كلها لتربية الضمير وذيب النفس      و

في ذيب النفس وتزكيتها وتنقية سرائرها، وهذا بطبيعة الحال يوجِد مناعة لدى الإنسان             
  .ضد المعاصي

اءِ  إِنَّ الصـلاةَ تنهى عنِ الْفَحـش      :ومن الأمثلة الدالة على ذلك قوله تعالى        
  . )٣(  خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها: وقوله تعالى، )٢( والْمنكَرِ 

 مـسلم، ومـن     إن هذا الإيمان هو صمام الأمان في قلب كل فرد          :الوازع الديني  -ثانياً
ين رأي عـام    الواجب أن يدعم بكل وسيلة، ويكون ذلك بإيجاد جو إيماني طاهر، وتكو           

فاضل، تقل فيه الشرور والآثام والجرائم ويعلو فيه صوت الفضيلة، ومن هنا كانت دعوة              
الإسلام إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يشكل خطاً دفاعياً ضـد المعـصية               

   . وارتكاب الذنوب
 من غـضبه،    وإذا أضفنا إلى الإيمان باالله العليم الخبير، أمل المسلم في ربه، وخوفه             

اكتملت لدينا القاعدة الإيمانية الصلبة لبناء الضمير الديني القوي، يقول المستـشار علـي              
وليس من شك في أن الوازع الديني هو من أهم العوامل التي تقي المسلم مـن                : " منصور

    . )٤(" الوقوع في براثن الجريمة والمآثم وانتهاك الأعراض
اسة تطبيق التشريع الإسلامي وأثره في مكافحـة        ولقد ناقشت الندوة العلمية لدر      
وكان واضحاً من خـلال البحـث       " أثر الإيمان والعبادات في مكافحة الجريمة       " الجريمة  

والمناقشة أن شريعة الإسلام وعقيدة التوحيد تولد في الإنسان شعوراً بالصلة المستمرة بينه             
        عمق فيه الوازع الذاتي والإحـساس      وبين الخالق سبحانه وتعالى، يوقظ في الضمير الحي وي

بالمسئولية أمام االله قبل المسئولية أمام الناس، وأن العبادات باختلاف صـورها وشـعائرها     
وسيلة فعالة إلى أبعد مدى في تعميق مفاهيم الخير والصلاح في النفس الإنسانية، ودفعهـا               

                                                
  .٢٧محمد أبو زهرة ص: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي    ( 1 )
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 قـلَّ جنوحهـا نحـو    نحو الاستقامة على طريق االله، والنفس إذا تشكلت على هذا النحو 
  .   )١(الفساد والإجرام، وبالتالي تختفي ظاهرة الجريمة من اتمع 

 الجنـائي    في الندوة عن أثر الدين كمصدر لأحكام التشريع         المناقشة ولقد كشفت   
الإسلامي في امتناع الناس عن الجريمة، لا عن خوف من السلطة بل طاعة الله وتقرباً إليـه                 

إن أثر الدين يبدو واضحاً كذلك في اعتبار العقوبة الدنيويـة بمثابـة             وابتغاء لمرضاته، بل    
  .كفارة عن الجاني تذهب عنه أثر فعله يوم يلقى ربه

ولاشك أن من شأن ذلك أن يساعد على تقليل فرص الانحراف لدى الأفـراد أو                 
 السليم،  انسياقهم في تيار الجريمة، وأن يتضح معه المظهر النقي والواجهة الفاضلة للمجتمع           

ولقد طالب الكثيرون من المتحدثين في الندوة بضرورة الاهتمام باتمعـات الإسـلامية             
بتعميـق معاني السلوك الإسـلامي الصحيح لما في ذلك من أثر في مكافحـة الجـرائم               

  .  )٢(المتعددة 
لإعلان  وذلك بتحديد الجرائم التي يحرمها الشرع، وا: تحديد الجرائم والإعلان عنها-ثالثاً

عن منعها وتحريمها، وبيان أضرارها والتنفير من مفاسدها وأخطارها على الحياة الخاصـة             
ولتحقيق هذا  والعامة، مما يجعل النفس تشمئز من الإقدام على المحرمات وتنفر من ممارستها             

  .تنتهك الأعراض كثيراً من الأفعال والأقوال التي  الشريعة الإسلاميةالغرض، حرمت
ولما كان القذف من أهـم       فقد شرع الإسلام لكل جريمة عقوبة        :تشريع العقاب  -رابعاً

الأسباب التي تؤدي إلى الانحطاط بالإنسان عن تلك المكانة التي اختارها االله له، حرمتـه               
 المتمثلة في الحـدود والتعـازير تطهـيراً    شرعت العقوبةف الشريعة وشددت عليه العقاب، 

اية لمبادىء الأخلاق والفضيلة، وصونا من عوامل السوء        للمجتمع من عناصر الفساد وحم    
  . البهيميةكرامة الإنسان من الهبوط إلى حياةفاظاً على أمن اتمع وحوالانحلال، و

، وهـي   )٣(والحدود هي العقوبات المقررة في الكتاب والسنة، حماية لحق االله تعالى            
  وترك ما أمر،  عن ارتكاب ما حظرزواجر وضعها االله تعالى للردع: " كما قال الماوردي

                                                
   . ٥٢أحمد عبد الرحمن ص: التدابير الوقائية في الإسلام    ( 1 )
    .١٨٣ -١٨٢ نشر الداخلية السعودية ص-كتاب الندوة   ( 2 )

  . ٤/٣الصنعاني: ، سبل السلام٧/٩٨ الشوكاني: نيل الأوطار، ٢/٩٤الميرغناني: الهداية شرح بداية المبتدي    ( 3 )
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لما في الطبع من مغالبة الشهوات الملهية عن وعيد االله في الآخرة لعاجل اللذة، فجعـل االله                 
من زواجر الحدود ما يردع به الجناة حذراً من ألم العقوبة وخيفة من نكـال الفـضيحة،                 

تكون المصلحة أعـم    ليكون ما حظر من محارمه ممنوعاً، وما أمر به من فروضه متبوعاً، ف            
وكانت ترمي من وراء    ، وقد حمى االله سبحانه الأعراض بعقوبة حدية،          )١(" والتكليف أتم   

  :ذلك إلى تحقيق أغراض كثيرة أهمها مايلي
      . محاربة الرذيلة، واستئصال كل ما من شـأنه أن يـؤدي إلى الانحـراف الخلقـي                :أولاً
ذلك أن شـيوع القـذف      سرة بعضهم إلى بعض،   تضم أفراد الأ   تقوية الروابط التي     :ثانياً

 والترامي به يؤدي إلى تشكك الإنسان في حقيقة منشئه، وعما إذا كـان ثمـرة اتـصال                
  .غير مشروع وأمشروع 

  . القضاء على كل سبب قد يؤدي إلى إيقاع العداوة والبغضاء بين أفراد اتمع:ثالثاً
   . )٢( راضهم عن ألسنة المستهترين المحافظة على سمعة الأبرياء، وصيانة أع:رابعاً

، بوهكذا نرى أن الإسلام لا يكافح الجريمة بتدابير مباشرة وغير مباشرة وحـس              
ولا بالعقوبات وحسب، وإنما يسبق التدابير المباشرة وغير المباشرة بتدابير اجتماعية عامـة             

ع بجيش من الشرطة، يرسي دعائمها على العقيدة الدينية، والإسلام ذا لا يحرس أمن اتم   
وإنما بالوازع الداخلي أولاً وقبل كل شيء، ثم بإشراف جمهور الأمة في الرقابة والتوجيـه               
من خلال واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم بالتدابير المباشرة وغير المباشـرة،              

  . )٣(وبالعقوبات الرادعة في اية المطاف 
  
  
  
  

                                                
  .الماوردي، أول باب الحدود: الأحكام السلطانية    ( 1 )
   وما بعدها، في ظلال ٩٩ ص وما بعدها و٤٨ صةمحمد أبو زهر:  العقوبة،٧/٥٦بدائع الصنائع : أنظر    ( 2 )

             . وما بعدها ٦/١٦٢طب ق سيد: القرآن           

  .٢٢٩محمد نيازي حتاتة ص: الدفاع الاجتماعي   ( 3 )
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  المطلب الرابع
  وبة القذف في منع الجريمة أثر تطبيق عق

إن الإسلام يقيم سياجاً من التشريع يصون به كرامة الإنسان ما دام خاضعاً لـه،                 
بحيث يحفظ دمه أن يسفك، وعرضه أن ينتهك، ونسبه أن يطعن فيه، وماله أن يغتصب،               
ولا يزال في حمى هذه الكرامة حتى ينتهك هو حرمتها، ويترع بيده هذه الكرامة بارتكاب               

يمة ترفـع عنه جانباً منها، ولا تعـود على ما كانت عليه حتى يتـوب ويعاقب بمـا                جر
  . )١(يستحقه 
 ليحقـق  عقوبة القذف في التشريع الإسلامي    ومن أجل ذلك كان التطبيق العملي ل        

  :الآثار الإيجابية على الفرد واتمع على النحو التالي
  :قق التالي الآثار تححيث إن هذه:  الآثار الفردية–أولاً 

حيث تحجزه عن الإضرار بغيره، والاعتـداء علـى         :   العقوبة وسيلة ردع للإنسان     -١
حقوقهم وكرامتهم، فهي ذات أثر فعال في كبح الفرد عن الولوغ في عرض أخيه والوقوع      
فيه برميه بالفاحشة، فإنه إذا علم أن حكم االله في فعلته جلده ثمانين جلدة ورأى يد العدالة                

ك وتنفذه في حق من يصم فرداً من أفراد مجتمعه المسلم ويعيبه بارتكـاب هـذه                تطبق ذل 
الجريمة إنكف عن هذا، وامتنع عن الرمي تاناً، فصان نفسه عن العقوبة وصان مجتمعـه               
التريه العفيف من أن يكون فيه أفراد دنسون ملوثون بأوضار يمجها الإسـلام ويتحاشـى     

  .عنها الفرد المسلم
وذلك في حفظ كرامتة وصيانة عرضه والحفاظ علـى    :الحياة الكريمة للإنسان   تأمين   -٢

سمعته ومراعاة شعوره، فرض هذا الحد على القذفة الذين لا يتورعون عن اام الـبراء، أو             
يحكمون أهواءهم المريضة في القدح في أعراض المسلمين وتصديق ظنوم الفاسدة وجعلهم    

  . الشك حقيقة لا مرية فيها
لولا إقامة العقوبة على القذفة لأخذت الألسنة تلقي التهم على البريئين والبريئات            ف  

بدون أدلة قاطعة، ولا نفسح اال لمن أُشرب قلبه حب الشر أن يقذف بريئـاً أو بريئـةً         
                                                

 .٣٤-٣٣محمد عبد االله دراز ص: دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية    ( 1 )
  



 ١٣٨

 

بتلك التهمة البشعة النكراء، ويمضي آمناً يجرح أعراض الناس ويلوث سمعتهم وإذا كل فرد           
هدد بالإام، وإذا كل زوج شاك في زوجته، وكل رجل شاك في أصـله،       منهم متهم أو م   

وكل بيت مهدد بالايار، فاطراد سماع التهجم على البراء ولوكها في الألسن يفري ا من   
  .ضعفت عقيدته واهتز إيمانه، ويجعله يقدم عليها ويهون تجرح كثيرين منها

 ،إذاً لا عجب أن تكون عقوبـة       فكم جنى القذف على أنفس بريئة      :حفظ الأنساب  -٣
القذف حارساً يحفظ أعراض الناس من أن تمس باطلاً، ويصون ألسنة الناس من أن تقول               
زوراً، ويقي حياة الناس من أن تعيش شقاءً وتمزقاً، لهذا جاءت عقوبتها عادلة وحكيمـة               
 ومناسبة للجرم فأعطيت ثمانين جلدة مع إسقاط الشهادة، والوصـم بالفـسق، صـيانة             
للأعراض عن التهجم وحماية لأصحاا من الآلام الفظيعة التي تصب علـيهم، واحترامـاً          

  . )١(لمشاعرهم، وهذه لاشك عقوبة رادعة زاجرة، مانعة ناهرة 
حيث يتمتع الفرد المسلم بالسعادة الباطنة      :  كفالة سعادة الفرد في اتمع الإسلامي      -٤

 ويجد الجزاء الإلهي ما يكفل له دوام هذه الـسعادة           والظاهرة حينما يلتزم بالأوامر الإلهية،    
التي يتمتع ا مادام متصلاً بطاعة االله، حذراً من معصيته، فكم يكون لضعف الإيمان ـذا   
الجزاء أو الجهل به أو إنكاره جحوداً من أثر في تنغيص هذه السعادة، وتبديلـها تعاسـة                 

الناس، فهو يحول دون انتـهاك أعـراض       وجحيماً لا يطاق، فالتطبيق للعقوبة يحمي حياة        
  . )٢(الناس والسعي في إفساد العلاقات فيما بينهم 

  :وهذه الآثار تحقق التالي: الاجتماعية الآثار – ثانياً
،  يعد تطبيق العقوبة صمام الأمان الذي يحفظ نظام اتمع من الفساد           : تنظيم اتمع  -١

ته، لما يحتوي عليه مـن ثـواب للمطيـع،          فهو يضمن له الحرمة، ويلجىء الناس إلى طاع       
وعقوبة للعاصي، وبدونه يفقد النظام صفته الإلزامية، ويصير أشبه ما يكون بالـشكل أو              

  . )٣ (الرمز البعيدين عن الواقع
  وفسدت وضاعت مصالحهم،عيشون بدون عقوبة لانخرم نظامهم،ولو ترك الناس ي  

                                                
   .٣٥حسن علي الشاذلي ص: أثر تطبيق الحدود في اتمع   ( 1 )
  .٤٦٣ صليبيالحأحمد : المسؤولية الخلقية والجزاء عليها   ( 2 )
  .٢/٥٩٣ مصطفى أحمد الزرقا: المدخل الفقهي العام   ( 3 )
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اة والمفسدين لأهلك الناس بعـضهم بعـضاً،     ولولا عقوبة الجن  : " ، يقول ابن القيم   حيام

  . )١("وفسد نظام العالم، وصارت حال الدواب والأنعام والوحوش أحسن من حال بني آدم
 إن تطبيق العقوبة شرعت لتأمين حياة الناس، حيـث      : الأمن والاستقرار الاجتماعي   -٢

نه سيجلد إذا انتهك عرضاً     يء هذه العقوبة لأفراد اتمع حياة آمنة؛ لأنه إذا علم ارم أ           
عوقب عليه بما يزجره، فإنه يمتنع عن ذلك، و انزجر عن الوقوع فيه، مما يحقق انكفافاً عن                 

  . )٢(الجريمة، وبعداً عن الفساد 
 حيث أرسى الإسلام العدل بين الناس في العقوبة، حيـث قمـع       : العدل ورد المظالم   -٣

 المظلومين حقوقهم، وشفى غيظهم، وأخزى      أطماع المفسدين، وقطع دابر الفتنة، ورد إلى      
ارم بذنبه، وأذاقه جنس جرمه، وأعاد الحق إلى نصابه، وحقن دمـاء النـاس، وحفـظ      

  .أعراضهم، وصان أخلاقهم
فاتمع بحاجة إلى حماية قوية تدفع عنه الـشر،          : حماية اتمع من الرذيلة والفساد     -٤

بة، إسهاماً بالغاً في حماية الفضيلة وتمكينها في  وتحفظه من غوائل الفساد، حيث تسهم العقو      
اتمع، وقد اتخذ في سبيل تحقيق ذلك عدة خطوات منها المعاقبة على ما يمس الفضيلة من                

 إسقاطها، ولا الشفاعة فيهـا،      زالاعتداء على الأعراض بعقوبة الجلد الزاجرة، التي لا يجو        
  .   )٣(نة لحياة الجماعة من أن تنتهك بالفساد دفعاً لأي تجاوز يحول دون تنفيذ غايتها، وصيا

وبعد فإن الإيمان ذه الأصول والأسس للشريعة الإسلامية في الحـد مـن هـذه            
، وألا يكون إيمانه مجرد شعار      الجريمة، يحتم على المسلم العمل بمقتضاها والسير على جها        
لقيامة وتعريض نفسه لعـذاب     زائف وادعاء يزيد في قيام الحجة وثقل المسئولية عليه يوم ا          

االله ونكاله، إلى جانب أن حاجة الناس إلى شرع االله ضرورة حتمية تلزم كـل حـاكم                 
   .تنفيذها في محكوميه ومن ولاه االله عليهم

                                                
  .٢/١٢١ابن قيم الجوزية : إعلام الموقعين   ( 1 )

   .٤٧٣أحمد الحليبي ص: المسؤولية الخلقية والجزاء عليها   ( 2 )

    .٤٧٨ صالمرجع السابق   ( 3 )
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  الفصل الثاني
  اللعان وأثره على الحياة الزوجية

  :ويتكون هذا الفصل من مبحثين على النحو التالي
  

  المبحث الأول
  ن ومشروعيته وشروطه وكيفيتهمفهوم اللعا

  : مطالب على النحو التاليأربعة ويتكون هذا المبحث من 
  .تعريف اللعان لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول
  .أدلة مشروعية اللعان: المطلب الثاني

  .شروط اللعان: المطلب الثالث
  .كيفية اللعان وصيغته:  المطلب الرابع

  
  

  المبحث الثاني
  :اره ومبطلاته أحكام اللعان وآث

  : مطالب على النحو التاليخمسةويتكون هذا المبحث من 
  . حقيقة اللعان: المطلب الأول
  نوع فرقة اللعان : المطلب الثاني

  .مسائل متفرقة خاصة باللعان: المطلب الثالث
  .الآثار المترتبة على الملاعنة: المطلب الرابع

  .مبطلات اللعان : المطلب الخامس
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  الأولالمبحث 
   وشروطه وكيفيته اللعان ومشروعيتهمفهوم

  : مطالب على النحو التاليأربعة ويتكون هذا المبحث من 
  

  .تعريف اللعان لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول
  

  .أدلة مشروعية اللعان: المطلب الثاني
  

  .شروط اللعان: المطلب الثالث
  

  .كيفية اللعان وصيغته: المطلب الرابع
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   الأولالمطلب
  في اللغة والاصطلاحتعريف اللعان 

  :تمهيـد
 الشريعة الإسلامية وضعت لكل مشكلة حلاً، ولكل احتمال يعرض للإنـسان            إنّ  

في حياته الاجتماعية نظاماً، وحرصت بتشريعاا على أن تحفظ اتمع من أسباب العداوة             
  .والخصام والشر والفساد

فة والطهارة، والعلاقة بين الـزوجين علـى   وأقامت الشريعة نظام الأسرة على الع       
أساس من الوضوح والصدق والمودة والرحمة، فإذا حدث بين الزوجين ما يحتمل أن يحدث            
من توجيه الزوج مة الزنا لزوجته ولا يملك على ذلك شهوداً إلا نفسه، فإن الـشريعة                

  .ع االله وما شر لذلك حلاً هو التلاعن بين الزوجين، لعل النفوس تقف عند حدودوضعت
ئكة وفي غاية الأهمية، حيث انتـشر في        ويمكن القول إن هذه القضية ما زالت شا         
ما يسمى بالخيانة الزوجية، وتخبط كثير من الناس بين العادات والقوانين الوضعية،            اتمع  

،  وشطَّ الناس في العلاج، فارتكبوا ما يسمونه اليوم بجرائم الشرف وكثر الكلام في المسألة،   
 لذلك لابد من دراسة موضـوع       وكم قتلت بسبب ذلك الزوجات رد أن متهمات،       

في اللغة والاصـطلاح     سة فقهية مدعمة بآراء أهل العلم، ونبدأ ذلك بالتعريف        اللعان درا 
  :على النحو التالي

وفعله الثلاثي لعن مـأخوذ مـن       ، اللّعان مصدر لاعن   : تعريف اللعان في اللغة    -أولاً
 ومن الخلق السب  ، الطّرد والإبعاد من اللّه   : وقيل، رد والإبعاد من الخير   ـو الطّ وه، اللّعن

)١(   ،    يقال لعنه أي طردة، والتلاعن أي التشاتم، ولاعن امرأته ملاعنة ولعاناً، لعـن بعـض
   ، )٢(بعضا 
  : في الاصطلاح تعريف اللعان-ثانياً

وفيما يلي بيـان لتعريـف   تعددت تعريفات اللعان واختلفت العبارات في تحديده          
  :اللعان 

                                                
   .١٢/٢٩٢" لعن " ابن منظور مادة : سان العرب، ل٩٥٩أحمد بن فارس ص: معجم المقاييس في اللغة   ( 1 )
  .١٥٨٨ص) باب لعن ( الفيروزبادي : القاموس المحيط   ( 2 )
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شهادات مؤكدة بالأيمان من الزوجين، مقرونة       بأنه  ": والحنابلة الحنفية فقد عرفه   
  . )١(  "باللعن والغضب من االله تعالى، وأنه في جانب الزوج قائم مقام حد القذف

، في حملها منه   على زنا زوجته أو على ن      ،بأنه حلف زوجٍ مسلمٍ مكلّف    "  :المالكيةوعرفه  
   . )٢(  "وحلفها على تكذيبه

بأنه كلمات معلومة جعلت حجةً للمضطر إلى قذف من لطّخ فراشـه      "  :الشافعيةوعرفه  
٣(  "وألحق العار به أو إلى نفي ولد( .   

  :التعريف الراجح
بعد النظر إلى تعريفات الفقهاء، أرى أن أرجحها من وجهة نظري ما ذهب إليـه             

 في تعريفهم للعان، حيث سمى اللعان شهادات أربع مؤكـدة، مقرونـة             والحنابلة الحنفية
شهادته باللعن، وشهادا بالغضب، فكان بذلك موافقاً لتسمية القرآن حيث سمى الأيمان            
شهادات، بخـلاف ما ذهب إليه المالكية، حيث قيدوهـا بحلف مسلم، والتعميم في قوله             

  حونَ الْممري ينالَّذو اتنص  )يرد القول بقصره على مـسلم، وكـذلك قـول     ، )٤
الشافعية بتسميتها كلمات معلومات، دون تحديد العدد الذي نص عليه القرآن يجعل مـا              

  .   في تعريفهم أقرب والحنابلةذهب إليه الحنفية
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  المطلب الثاني
  روعية اللعانـة مشـأدل

  : الإجماع، على النحو التاليالكتاب والسنة وب:  مشروعية اللعانثبتت  
 والَّذين يرمونَ أَزواجهم ولَم يكُن لَهم شـهداءُ إِلاَ          :  قوله تعالى  : الكتاب -أولاً

أَنفُسهم فَشهادةُ أَحدهم أَربع شهادات بِاللَّه إِنه لَمن الصادقين ، والْخامـسةُ أَنَّ             
تنلَع                 ـعبأَر دهـشأَنْ ت ـذَابا الْعهنأُ عرديو ،بِينالْكَاذ نإِنْ كَانَ م هلَيع اللَّه 

         هلَيع اللَّه بةَ أَنَّ غَضسامالْخو ،بِينالْكَاذ نلَم هإِن بِاللَّه اتادهش      ـنا إِنْ كَـانَ م
ينقادالص  )١( .    
 في الآية الرابعة مـن      من الآيات أن االله تعالى ذكر حد القذف        :ووجه الاستدلال   

والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعـة شـهداءَ             : قال تعالى ف سورة النور 
، والدليل عليه قوله    )الجلد   ( قذف الزوجة ن حد    وكا ،  )٢(   جلدوهم ثَمانِين جلْدةً  فَا

حـد  أو البينة" : ريك بن سحماء لهلال بن أمية حين قذف امرأته بش صلى االله عليه وسلم   
 شهادته في المسلمين ؟ فثبت       أيجلد هلال بن أمية وتبطل    : ، وقال الأنصار   )٣( "في ظهرك   

أنه نسخ عن الأزواج الجلد     ات، و بذلك أن حد قاذف الزوجات كان كحد قاذف الأجنبي        
 حيـث    نزلت آية اللعان   طبق الحكم بعد أن    النبي صلى االله عليه وسلم       حيث إن  باللعان،

   . )٤(لاعن بينهما 
  : ثبتت مشروعية اللعان من السنة في الأحاديث الآتية: السنة-ثانياً

بن عدي عن سهل بن سعد الساعدي أن عويمراً العجلاني جاء إلى عاصم             :الحديث الأول 
يا عاصم أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف            : الأنصاري فقال له  

عاصـم   وسلم ، فـسأل      م عن ذلك رسول االله صلى االله عليه        يا عاص   لي يفعل؟ سلْ 
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 ١٤٥

 

 وسـلم   لك، فكره رسول االله صلى االله عليـه        وسلم عن ذ   رسول االله صلى االله عليه    
سلم، فلما   و ا سمع من رسول االله صلى االله عليه        عاصم م  ر على بالمسائل وعاا حتى كَ   

 لـك رسـول االله ؟ فقـال     يا عاصم ماذا قال   :  عويمر فقال  رجع عاصم إلى أهله جاء    
، قد كره رسول االله صلى االله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها،             لم تأتني بخير  : عاصم

أتى رسول االله صـلى االله      ر حتى   واالله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويم       : قال عويمر 
يا رسول االله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً، أيقتله          :  وسلم وسط الناس فقال    عليه

نزل االله فيـك وفي     ال رسول االله صلى االله عليه وسلم قد         فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فق    
االله لناس عند رسول االله صلى      فتلاعنا وإنا مع ا   : ت ا، قال سهل   فأصاحبتك فاذهب   

 فطلقهـا   ،ت عليها يا رسول االله إن أمسكتها      بذَكَ:  وسلم ، فلما فرغا قال عويمر      عليه
  تلـك  فكانـت :  وسلم ، قال ابن شهابأن يأمره رسول االله صلى االله عليه      ثلاثاً قبل   

  .  )١( "سنة المتلاعنين
 نص صريح وواضح أن عويمراً العجلاني يعتـبر قاذفـاً            الحديث   في  :وجه الدلالة   

لزوجته فجاء يسأل ماذا يفعل فأرشده الرسول صلى االله عليه وسلم إلى حكم االله الـذي                
  .نزل في اللعان، أي أن يفرق بين المتلاعنين فرقة أبدية

المتلاعنان أيفرق بينهما   : " عن سعيد بن جبير أنه قال لعبد االله ابن عمر          :الحديث الثاني  
 االله ليا رسـو : بن فلان، قالالك فلان إن أول من سأل عن ذ   نعم  ؟ قال سبحان االله،     

 بأمر عظـيم     تكلم نْ لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم          أرأيت إ 
ه، ـ وسلم فلم يجب   بي صلى االله عليه   وإن سكت سكت على مثل ذلك، قال فسكت الن        

 زـد ابتليت به، فأنزل االله ع     ـذي سألتك عنه ق   ـإن ال : فلما كان بعد ذلك أتاه فقال     
إِنْ كَـانَ مـن   ...  والَّذين يرمونَ أَزواجهـم  وجلّ هؤلاء الآيات في سورة النور     

    ينقادالص )عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهـون مـن             ، )٢ نفتلاه 
لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها فوعظها وذكرها : عذاب الآخرة؛ قال

عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، قالت لا والذي بعثك بالحق إنـه             وأخبرها أن   
                                                

  .٤٩٥٩ح٥/٢٠١٤ كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاثالبخاريرواه     ( 1 )
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لكاذب، فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات باالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة االله              
عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات باالله إنه لمن الكـاذبين                

  . )١( "ادقين ثم فرق بينهما ـان من الص غضب االله عليها إن ك أنّوالخامسةُ
 هو أن الحديث نص صريح وواضح في أن الحكم الخاص بالزوج إذا             :وجه الدلالة   

  .قذف زوجته أن لا حد عليه، بل استبدل اللعان بالبينة بحق الزوج ليدفع الحد عن نفسه
امرأته عند  ف  أن هلال بن أمية قذ    "  : عن ابن عباس رضي االله عنهما      :الثالثالحديث  

  :  وسلم  سحماء، فقال النبي صلى االله عليهريك بنـ وسلم بشالنبي صلى االله عليه
 ـ         : فقال" البينة أو حد في ظهرك      "  لاً ـيا رسول االله إذا رأى أحدنا على امرأتـه رج

البينة أوحد في   : " ـول وسلم يق  نة، فجعل رسول االله صلى االله عليه      ينطلق يلتمس البي  
ري من ـالله الذي بعثك بالحق إني لصادق، وليترلن االله ما يبرىء ظه     وا: فقال،  "ظهرك  

والَّـذين يرمـونَ     (: ه تعالى ـلام، وأنزل عليه قول   ـد، فترل جبريل عليه الس    ـالح
مهاجوهـلال   إليها، فجـاء   فأرسل  وسلم الآيات، فانصرف النبي صلى االله عليه      ) أَز 

 فهل منكما   بن أحدكما كاذ  إن االله يعلم أ   " :ليقو وسلم   فشهد، والنبي صلى االله عليه    
  .إا الموجبة: فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا، ثم قامت "تائب؟

لا : فتلكأت ونكصت حتى ظننا أا ترجع ثم قالـت        : قال ابن عباس رضي االله عنهما     
ها فـإن   أبصرو: "  وسلم   ، فمضت، فقال النبي صلى االله عليه      افضح قومي سائر اليوم   

 الساقين فهو لـشريك بـن        )٤(  خدلج ، )٣( غ الإليتين  العينين، ساب   )٢( جاءت به أكحل  
  لولا ما مضى من : "  وسلم كذلك، فقال النبي صـلى االله عليهفجاءت به".سحماء 

  . )٥(" كتاب االله،كان لي ولها شأن 
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 وعجز عـن   أن الحديث يرشد إلى أن الزوج إذا قذف امرأته بالزنا            :وجه الدلالة   
إقامة البينة وجب عليه حد القذف وإذا وقع اللعان سقط الحد، فكان الواجب على الزوج               

  .القاذف اللعان
وأجمعوا على أن الرجـل إذا قـذف      : "  قال المنذري في كتاب الإجماع     : الإجماع -ثالثاً

ن مـن   بأ: ، وأجمع العلماء في الجملة على مشروعيته؛ حيث قالوا         )١(" زوجته أنه يلاعنها    
قذف زوجته أو رماها بالزنا، أو نفى حملها، وأكذبته، ولا بينة له أنه يجب عليه الحد، وله                 

  .  )٢(أن يلاعن 
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   . ٤٢٨ي صأبو عبد االله العثماني الشافع: رحمة الأمة، ١٧٤-٢/١٧٢نشاوي الك: أسهل المدارك   ( 2 )
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  المطلب الثالث 
  شـروط اللعـان

للعان شروط يعود بعضها إلى الزوجين المتلاعنين، وبعـضها يعـود إلى الزوجـة           
  :عان وهي على النحو التاليوبعضها يعود إلى الدعوى الموجبة لل

  : الشروط التي تعود إلى الزوجين وهي-أولاً
ولا يشترط أن تكون الزوجة مدخولاً ا، وكذلك ولو           أن يكون اللعان بين زوجين،     -١

فخصت ،   )١( ذين يرمونَ أَزواجهم    والَّ :في أثناء العدة من طلاق رجعي لقوله تعال       
  . )٢(ن بين غير الزوجين ، فلا لعاالزوج باللعان

 البلوغ والعقل فلا يصح اللعان من الصبي، لأن اللعان يمين أو شـهادة، وكلاهمـا لا             -٢
يصح من مجنون وغير بالغ، إذ لا عبرة بقولهما، ولو رمى الزوج البالغ البالغة بزنا في الصغر         

  . )٣(فلا لعان لأن فعلها لا يعد زناً شرعياً 
  . )٤(ا غير مكره على اللعان  أن يكون الزوج مختار-٣
 ويشترط الحنفية أن يكـون عقدهما صحيحاً، فلا لعان في العقد الفاســد، لأـا               -٤

، وخالفهم بقية الأئمة فأجازوا اللعان من امرأة نكحها نكاحاً فاسـداً لثبـوت               )٥(أجنبية  
 لم يكن بينهما    النسب به، وهذا اللعان مقيد بما إذا وجد بينهما ولد يريد الزوج نفيه، فإن             

  . )٦ (ولد، حد الزوج ولا لعان بينهما
 أن يكون الزوجان مسلمين ناطقين غير محدودين في قذف، فلا لعان بين كافرين ولا               -٥ 

 ، وأما المالكية والشافعية فاشترطوا الإسلام في الزوج فقـط لا        )٧(من أحدهما عند الحنفية     
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، وأما الشافعية والحنابلة فلم يـشترطوا        )١(ها  في الزوجة، فإن الذمية تلاعن لرفع العار عن       
الإسلام في المتلاعنين، وقالوا يصح اللعان من كل زوج يصح طلاقه، سواء أكانا مسلمين              
أو كافرين، ولا يصح اللعان من الأخرس عند الأحناف؛ لأن شهادة الأخرس لا تـصح،               

لومي الإشارة وأما الخرسـاء   ويصح اللعان عند الشافعية والحنابلة من الناطق والأخرس المع        
  . )٢(فلا تلاعن عند الحنابلة 

  : الشروط الخاصة بالزوجة-ثانياً
 إِلاَ ولَم يكُن لَهـم شـهداءُ   :  أن تطالب الزوجة باللعان، بدليل قوله سـبحانه    -١

  مهفُسأَن )لزوج ، فإن امتنع ا    )٤( ولا تكون الشهادة معتبرة إلا إذا صدرت من أهلها        ،   )٣
  . )٦(، وأما الحنفية فقالوا بحبسه حتى يلاعن  )٥(من اللعان، قال الجمهور بأنه يحد 

 واشترط الحنفية عفة الزوجة من الزنا، حيث قالوا بأن الزوجة إن تكن عفيفة لا يجب                -٢
  .  )٧(اللعان بقذفها، لأنه إذا لم تكن عفيفة فقد صدقته بفعلها، فصار كما لو صدقته بقولها 

أما الشافعية والحنابلة فقالوا بأن تكَّذب الزوجةُ الزوج في قذفه لها، فإن لم تكذبه لا                و -٣
تلاعنه، فإن صدقته فيما قذفها به ولو مرة، أو سكتت فلم تقر أو تنكر لحقها النسب ولا                 

  .  )٨(لعان لأن الحق لها، فلا يستوفي من غير طلبها 
  :لعان الشروط الخاصة بالدعوى الموجبة ل-ثالثاً

على وجوب اللعان بالقذف بالزنا إذا ادعى الرؤيـة، ولابـد أن              )٩( الفقهاء   اتفق  
:       يتقدم القذف على اللعان، لأنه سبحانه وتعالى قدم ذكر القذف على اللعان في قوله تعالى              

                                                
  .٢/١١٩ابن رشد : بداية اتهد، ٢٤٣ابن جزي ص: القوانين الفقهية     ( 1 )

  .٤٠٢-٧/٣٩٨: ، المغني٣/٣٧٨الشربيني الخطيب :  المحتاجمغني، ٢/١١٩ابن رشد : بداية اتهد    ( 2 )

   .٦من الآية : سورة النور    ( 3 )

   .٥/٥٤١السيوطي: ، مطالب أولي النهى٣/١٦٨الموصلي: لاختيار، ا٣/٢٥٠: لهداية وفتح القديرا     ( 4 )

  .٢/١٣٠ابن رشد : بداية اتهد    ( 5 )

  .٣/١٦١الموصلي: لاختيارا    ( 6 )

  .٣/٣٤٠الكاساني : بدائع الصنائع    ( 7 )
  إبراهيم بن : نار السبيل ، م٤٦٣-٥/٤٥٦البهوتي : ، كشاف القناع ٣/٣٦٧الشربيني : غني المحتاجم    ( 8 )

   .٢/٢٧٠ضويان      
  =الشربيني الخطيب :  المحتاجمغني، ٢/١١٦ابن رشد : داية اتهد، ب٤/٢٨١ابن الهمام : شرح فتح القدير    ( 9 )



 ١٥٠

 

         مهفُساءُ إِلاَ أَندهش ملَه كُني لَمو مهاجوونَ أَزمري ينالَّذو     عبأَر مهدةُ أَحادهفَش 
 ينقادالص نلَم هإِن بِاللَّه اتادهالآيات... ش )١(  .  

  ويجوز اللعان بمجرد القذف بالزنا، ودون توقف على البينة، لأنه حين قذف هلال    
 ابن أمية زوجته  بشـريك بن سحماء ؛ فترلت آية اللعان أرسل رسول االله صـلى االله                 

  . )٢(ليه وسلم إليهما ليتلاعنا ع
وعليه إذا رأى الرجل بعينه زوجته تزني، ولم يكن هناك نسب يلحقـه فلـه أن                   

يقذفها، وله أن يسكت، وكذا إذا أقرت بالزنا عنده فوقع في نفسه صدقها، أو أخبره ثقة                
 أوقاتبذلك، أو استفاض بين الناس أن رجلاً يزني ا، ثم رأى الرجل يخرج من عندها في       

وصيغة القذف بالزنا أن    ،   )٣(، لأن الظاهر أا زنت فله أن يقذفها، وله أن يسكت            الريب
  . )٤(" زنيت، يا زانية، رأيتك تزنين : " يقول

  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                       

    .٥/٥٤٠السيوطي: ، مطالب أولي النهى٩/٤٢ابن قدامة : ، المغني٣/٣٧٨   =            

  .٩ - ٦الآيات : سورة النور    ( 1 )

   . ٣/١٦٨الموصلي:  الاختيار   ( 2 )

  ، ٣/٣٧٣الشربيني الخطيب : مغني المحتاج، ١/٣٣٠: التسولي: البهجة، ٤/٢٨١ابن الهمام : شرح فتح القدير    ( 3 )

   .٣/٣٥١الجصاص : كام القرآنحأ: نظرأ  ،٩/٤٢ابن قدامة : المغني           

    .٥٤٠/ ٥السيوطي: مطالب أولي النهى    ( 4 )
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   الرابعالمطلب
   وصيغتهكيفيـة اللعـان

 مرحلة الملاعنـة،    عي ينتقل القاضي إلى   عند إنكار الزوجة لما رماها به زوجها المد         
صيغة معينة وألفاظ محددة وباللغة العربية وفيما يلي  كيفية و د من أن يكون اللعان وفق       ولاب

  :تفصيل ذلك
) القاضـي   (  ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإمام أو ما ينوب عنه            : كيفية اللعان  -أولاً

يأمر الزوجين بالحضور في مجلسه لإجـراء اللعان، ولا يصح أن يتلاعنا إلا عند الإمام أو               
وليس لآحاد الرعية أن يلاعن بينهما، ومن السنة أن يكون اللعان بحضور      ) القاضي  ( ئبه  نا

جماعة من الناس لا يقل عن أربعة من الرجال العدول، وذلك لأن اللعان بنِي على التغليظ                
  . )١(مبالغةً في الردع والزجر، وفعله في الجماعة أبلغ في ذلك 

دأ الزوج يلتعن وهو قائم، فإذا فرغ قامت المـرأة           ويستحب أن يتلاعنا قياماً، فيب      
قـم  " فتلاعنت وهي قائمة، لما روي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال لهلال بن أمية               

، ولأنه إذا قام شاهده الناس فكان أبلغ في شهرته فاستحب كثرة            " فاشهد أربع شهادات    
  .   )٢(الجمع 

قبل من الرجل أقـل     أنه لا ي   الفقهاء على    كما قال جمهور  آيات اللعان   من  وظاهر    
    والإبعاد أو السخط قبل منه إبدال اللعنة بالغضب    من خمس مرات، ولا ي قبل ، وكذلك لا ي

 أو الإبعاد أو الـسخط، بـل   من المرأة أقل من خمس مرات، ولا أن تبدل الغضب باللعنة          
راً، ولا يجوز لأحدهما أن يجب أن يأتي كل من الزوجين بما قسم االله له من ذلك شرعاً وقد          

) أقسم  ( أو  ) أحلف  ( يخلّ بشي من الألفاظ المذكورة، وكذلك لو بدل لفظ أشـهد ب          
) بلعن ) (غضب ( أو بدل لفـظ    ) أشهد بالرحمن   ( بقوله  ) االله  ( أو بدل لفـظ الجلالة     

  . )٣(، أو قدم الخامسة على الأربعة لم يصح ذلك كله ) اللعن بالغضب ( أو لفظ 
                                                

  : ، المغني٣/٣٧٦الشربيني : ، مغني المحتاج٢/١١٩ابن رشد : ، بداية اتهد٣/٢٣٧الكاساني : بدائع الصنائع    ( 1 )

   .٩/٥٩ابن قدامة           

  .، باب اللعان٩/٤٥١ح صحيح البخاري ، فتح الباري شر٦٩-٨/٦٨ابن قدامة : المغني    ( 2 )

  ، المغني ٣/٣٧٥الشربيني : ، مغني المحتاج١/٣٣٣التسولي : ، البهجة٣/٢٣٧الكاساني : بدائع الصنائع: أنظر   ( 3 )

  .٤/١٠١ابن القيم : ، زاد المعاد٩/٥٩ابن قدامة : والشرح الكبير         



 ١٥٢

 

 وأنه لا يصح إلا      )١( اللعان   ةالفقهاء في كثير من الأمور المتعلقة بكيفي      جمهور   اتفقو  
فَـشهادةُ    :بالصيغة التي وردت في القرآن الكريم لمن يحسن العربية وهي قوله تعـالى            

عنت اللَّه علَيـه إِنْ     ، والْخامسةُ أَنَّ لَ   ه إِنه لَمن الصادقين   أَحدهم أَربع شهادات بِاللَّ   
               ـنلَم ـهإِن بِاللَّه اتادهش عبأَر دهشأَنْ ت ذَابا الْعهنأُ عرديو ،بِينالْكَاذ نكَانَ م

  . )٢(  إِنْ كَانَ من الصادقين الْكَاذبِين، والْخامسةَ أَنَّ غَضب اللَّه علَيها
يصح اللعان بغير العربية مع معرفة العربيـة،        :  الجمهور فقالوا   )٣(فعية  وخالف الشا    

إذا كان الزوجان يعرفان    :  )٤(لأن اللعان يمين أو شهادة وهما باللغات سواء، وقال الحنابلة           
العربية لم يجز أن يلتعنا بغيرها وإن كانا لا يحسنان ذلك جاز لهما الالتعان بلساما، لموضع       

كان الحاكم يحسن لساما أجزأ ذلك، ويستحب أن يحـضر معـه أربعـة              الحاجة، فإن   
يحسنون لساما، وإن كان الحاكم لا يحسن لساما فلابد من ترجمـان ولا يجـزىء في                

       .الترجمة أقل من اثنين عدلين
فيقـول    إلى أنّ الرجل هو الذي يلاعن أولاً        ذهب جمهور الفقهاء   : ألفاظ اللعان  -ثانياً

قل أشهد باالله إنني رأيتها تزني، ورأيت فرج الزاني في فرجها كالمرود في             : لاعنالإمام للم 
لقد زنت وما وطئتها بعد زناها ، يردد        : المكحلة وما وطئتها بعد رؤيتي، وإن شئت قلت       

 د٥(هذين اللفظين أربع مرات، فإن نكل عن هذه الأيمان ح( .   
أشهد باالله لقد استبرأا وما وطئتها      :  فيقول أو أنه ينفي حملها الذي في بطنها منه         

أشهد باالله إني لمن الـصادقين      : ثم يقول أربع مرات    وما هذا الحمل مني ويشير إليه،        ،بعد
فيما رميتها به، ويذكّر قبل المرة الخامسة باالله عز وجلّ، وبأن اللعنة تحلّ عليه إن كان من                 

                                                
  : ، المغني٣/٣٧٦الشربيني : ، مغني المحتاج٢/١١٩ابن رشد : تهد، بداية ا٣/٢٣٧الكاساني : بدائع الصنائع    ( 1 )

  .٩/٥٩ابن قدامة            

  .٩ - ٦الآيات : سورة النور    ( 2 )

  .٣/٣٧٦الشربيني : مغني المحتاج    ( 3 )

   .٩/٦٩ابن قدامة   :المغني   ( 4 )

  : ، المغني٣/٣٧٦الشربيني : ، مغني المحتاج٢/١١٩شد ابن ر: ، بداية اتهد٣/٢٣٧الكاساني : بدائع الصنائع   ( 5 )

     .٣/٢٤٨السايس :  ، تفسير آيات الأحكام١٢/١٩٢القرطبي :  الجامع لأحكام القرآن، ٩/٥٩ابن قدامة           

  



 ١٥٣

 

نها، فإذا قال ذلك سقط عنه الحد       إن كنت كاذباً فيما ذكرت ع     : ، وإن شاء قال   الكاذبين
  .وانتفى عنه الولد

لعنة االله عليه إن كان من الكاذبين، فإن اللعـان ينتقـل إلى           : فإذا قال في الخامسة     
الزوجة، فتقول في لعاا أربع مرات أشهد باالله إنه لمن الكاذبين، أي أنّ زوجها كـاذب                

: ى وذكر عني، وإن كانت حاملاً قالـت   فيما قذفها به، أو أنه لمن الكاذبين فيما ادعاه عل         
وإنّ حملي هذا منه، ثم تقول في الخامسة وعلي غضب االله إنْ كان صادقاً، أو إنْ كان من                  

  .  )١(الصادقين في قوله ذلك 
  إني أخاف إن لم تكن صادقاً أن: ويوعظ الإمام الرجل الملاعن، فيذكره ويقول له  

إن : ضي على ذلك أمر من يضع يده على فيه، ويقـول          تبوء بلعنة االله، فإن رآه يريد أن يم       
لعنـة االله   : قولك وعلى لعنة االله إن كنت من الكاذبين موجباً، فإن أبى تركه يقول ذلك             

على إن كنت من الكاذبين فيما رميت به فلانة من الزنى، وبعد الانتهاء من اللعان، فـإنّ                 
  . )٢( يفرق بينهما يخرج كل منهما من باب من أبواب المسجد، والإمام

     
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   .١٤٠-١٣٨/ ٥ابن العربي : ، أحكام القرآن٨/٦٩ابن قدامة : المغني   ( 1 )

  .٨٤-١٠/٨٣تفسير الطبري    ( 2 )
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  المبحث الثاني
   أحكام اللعان وآثاره ومبطلاته

  : النحو التاليى أربعة مطالب علمن هذا المبحث ويتكون
  

  :حقيقة اللعان: المطلب الأول
  

  :نوع فرقة اللعان: المطلب الثاني
  

  الامتناع أو النكُـول عن اللعان: المطلب الثالث
  

  . الآثار المترتبة على الملاعنة: المطلب الرابع
  

  .مبطلات اللعان : المطلب الخامس
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  المطلب الأول
   حقيقـة اللعـان

  : اختلف الفقهاء في حقيقة اللعان هل هو يمين أم شهادة على مذهبين  
 إن اللعان يمين وليس شهادة فيأخذ أحكام اليمين، وهو قول الجمهـور،   :المذهب الأول 

    . )٣( والحنابلة  )٢(افعية  والش )١(المالكية 
  . )٤( وهو أن اللعان شهادة؛ فيأخذ أحكام الشهادة وهو مذهب الأحناف :المذهب الثاني

 هو هل اللعان شهادات أم أيمان، وهل يمكن أن يـشهد            :أسباب الخلاف بين الفقهاء   
  . أحد لنفسه فيما حصل من زوجته

  : أدلة المذاهب
و بالكتاب والسنة والمعقول على النح     م لقوله لجمهور حيث استدل ا   :أدلة المذهب الأول  

  :التالي
  والَّذين يرمونَ أَزواجهم ولَم يكُن لَهم شهداءُ        :قوله تعالى :  من الكتاب  -أولاً

   . )٥( الآيةَ .... أَحدهم إِلاَ أَنفُسهم فَشهادةُ
فيها تفـسير مـن االله    أَحدهم فَشهادةُ  :وجه الدلالة من الآية أن قوله تعالى    

  تعالى للعان حيث فسره بأنه شهادة باالله والشهادة باالله يمين، لأنه من قال أشهد باالله يكون 
  . )٦(إلا أنه يمين بلفظ الشهادة يميناً 
 فيما رواه ابن عباس رضي االله        وسلم  حيث قال النبي صـلى االله عليه      : من السنة  -ثانيا

                                                                    . )٧( "ان لكان لي ولها شأن ـلولا الأيم" :  زوجة هلال بن أميةعنهما في
                                                

  .٢/١١٨ابن رشد : بداية اتهد    ( 1 )

  . ٣/٣٦٤الشربيني الخطيب : مغني المحتاج    ( 2 )

  .٩/٦ابن قدامة : المغني والشرح الكبير    ( 3 )
  .٣/٢٤٢الكاساني :  بدائع الصنائع   ( 4 )
   .٦من الآية : سورة النور    ( 5 )

  .٤/٩٤ابن القيم : زاد المعاد    ( 6 )
  . ١٤٥ريجه صسبق تخ    ( 7 )
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  لولا"  الحديث أن الرسول صلى االله عليه وسلم سمى اللعان بقوله  وجه الدلالة في  
  . )١( أيماناً لا شهادة، فدل أنه يمين لا شهادة  "الأيمان
  : وهو على النحو التالي:من المعقول -ثالثاً
 حيث قالوا بأن اللعان يمين؛ لأن اليمين فيه الجزم بنفي الكذب وإثبات للصدق ولكنه               -١

أطلق عليهما شهادة لاشتراط أن لا يكتفي في ذلك بالظن بل لابد من وجود علم كـل                 
  . )٢(منهما بالأمر علماً يصح معه أن يشهد 

ن لو كان شهادة لما قرنه االله بذكر اسم االله تعالى، لأن الشهادة لا تفتقر إليـه      إن اللعا  -٢
ولأنه لو كان شهادة لكانت شهادة على النصف من الرجل فينبغي أن تشهد المرأة عشرة               

  .مرات، فلما لم يكن ذلك، فدل أنه ليس بشهادة وإنما يمين
 فإنه يشرع فيها التكرار كأيمـان        لو كان اللعان شهادة لما تكرر لفظه بخلاف اليمين         -٣

  . )٣(القسامة 
   :أدلة المذهب الثاني

  : بالكتاب والسنة والمعقول على النحو التاليحيث استدل الأحناف لمذهبهم  
 والَّذين يرمونَ أَزواجهم ولَم يكُن لَهم شهداءُ         :قوله تعالى :  من الكتاب  -أولاً

    . )٤(  الآيات ... شهادةُ أَحدهم أَربع شهادات بِاللَّهإِلاَ أَنفُسهم فَ
  : وهو من وجهين على النحو التالي:وجه الاستدلال  

 أن االله تعالى سمى الذين يرمون أزواجهم شهداء وأنه استثناهم من الشهداء             :الوجه الأول 
  . والمستثنى من جنس المستثنى منه فُسهمولَم يكُن لَهم شهداءُ إِلاَ أَن : بقوله تعالى

  : بقوله عز وجل) نصاً (  أن االله تعالى سمى اللعان شهادة :الثانيالوجه 
 ةُ أَحادهـفَشالص نلَم هإِن بِاللَّه اتادهش عبأَر مهةُ ـدسامالْخو ، ينقاد )٥( ،   

                                                
  .٩/٦ابن قدامة : المغني والشرح الكبير    ( 1 )

  .٦/٢٦٥الشوكاني : نيل الأوطار    ( 2 )

  .٤/٩٤ابن القيم : زاد المعاد    ( 3 )
   .٦من الآية : سورة النور    ( 4 )

  .٧-٦من الآيات : سورة النور    ( 5 )



 ١٥٧

 

  .  )١(والخامسة أي الشهادة الخامسة 
ويدرأُ عنها الْعذَاب أَنْ  في جانب الزوجـة ) الشهادة ( وكذلك ذكر االله تعالى    

   بِاللَّه اتادهش عبأَر دهشةَ        تـسامالْخو ،بِينالْكَـاذ نلَم هإِن )والخامـسة أي     )٢ ،
باليمين فقوله أشـهد    الشهادة الخامسة، حيث سماه االله تعالى شهادة باالله تأكيداً للشهادة           

  . )٣(يكون شهادة، وقوله باالله يكون يميناً 
 في قصة  دمـالمتقرضـي االله عنهما    ديث ابن عباس    ـحيث استدلوا بح  :  من السنة  -ثانياً
  :وفيه) هلال بن أمية ( 
االله يعلم أن أحدكما كـاذب      :  وسلم يقول  ء هلال فشهد والنبي صلى االله عليه      فجا" 

  . )٤( "الحديث ... امت فشهدت فهل منكما تائب؟ ثم ق
   . أن لفظ الشهادة صريح وواضحوجه الدلالة من الحديث  

إن كلمات الزوج في اللعان قائمة مقام الـشهود، فتكـون هـذه              : من المعقول  -ثالثاً
  .، وأيضاً أنه شرط فيه لفظ الشهادة، وحضره الحاكمالألفاظ شهادة
  :مناقشة الأدلة

  وهم الجمهور على موضوع الاستثناء في الآية التي  رد أصحاب المذهـب الأول   
  :استشهد ا الحنفية بقولهم

ولم يكـن لهم شـهداء غـير       ( هنا صفة بمعنى غير والمعنى      ) إلا  (  إن أداة الاستثناء     -١
  حمـلاً ) بغير (   فيستثنى – الوصفية والاستثناء –يتعاوضان  ) غير وإلا ( فإن ) أنفسهم 

  . )٥() غير ( حملاً على ) بإلا  ( ، ويوصف)إلا ( على 
 إن لفظ أنفسهم مستثنى من الشهداء، فاالله تعالى استثنى أنفسهم من الـشهداء لأنـه                -٢

  . )٦(نزلهم مترلتهم في قبول قولهم 
                                                

  .٦/٣٠٨الشوكاني : نيل الأوطار     ( 1 )

  .٩ - ٨من الآيات : النورسورة     ( 2 )

  .٣/٢٤٢الكاساني : بدائع الصنائع    ( 3 )

  .١٤٥سبق تخريجه ص    ( 4 )
  .٤/٩٥ابن القيم : زاد المعاد    ( 5 )

  .نفس المرجع السابق    ( 6 )



 ١٥٨

 

لولا الأيمان لكـان     ( وأما الحنفية فقد طعنوا في الحديث الذي استدل به الجمهور           
 وهـذا لفـظ   ....)لولا ما مضى من كتـاب االله ( ه فقالوا إن المحفوظ في) لي ولها شأن  

 وهذا  )لولا ما مضى من كتاب االله لكان لي ولها شأن           ( البخاري في صحيحه، وكذلك     
   . )١( عباد بن منصورالحديث رواه الجماعة إلا مسلماً والنسائي،وكذلك في الحديث رواية 

أحمـد وأبي داود    إن هذا الحديث من روايـة       : رد الجمهور على الحنفية بقولهم      
وإسناده لا بأس به، وأما تعلقكم فيه على عباد بن منصور فأكثر ما عيب عليه أنه قدري                 
داعية إلى القدر وهذا لا يوجب رد حديثه ففي الصحيح الاحتجاج بجماعة من القدريـة               

لولا ما  (  وقوله   )لولا ما مضى من كتاب االله تعالى        ( ممن علم صدقه، ولا تنافي بين قوله        
 فيحتاج إلى ترجيح أحد اللفظين وتقديمه على الآخر، بل إن الأيمـان             )ضى من الأيمان    م

 وأراد صـلى    المذكورة هي في كتاب االله وكتاب االله حكمه الذي حكم به بين المتلاعنين            
 وسلم لولا ما مضى من حكم االله الذي فصل بين المتلاعنين لكان لي ولها شـأن                 االله عليه 

  . )٢( آخر

  :جحالرأي الرا
، أرى ترجيح رأي الجمهور القائل       الفريقين، والمناقشة والرد   ةمن خلال النظر لأدل     

  ، وإن الآية الكريمة جمعـت بين الوصفين "شهادة "  وليست "أيمان " بأن ألفـاظ اللعان 
شهادة مؤكدة بالقسم والتكرار ويمين مغلظة بلفظ الـشهادة         ( فهو  ) اليمين والشهادة   ( 

  :ن الحال يقتضي التأكيد، ويظهر هذا التأكيد بما يأتي، لأ)والتكرار 
 ذكر القسم بأحد أسماء الرب الخالق سبحانه وتعالى، وأجمعها لمعاني أسمائـه الحـسنى       -١

  .جل شأنه" االله " وهو لفظ الجلالة 
  واللام ) إنه (  في الآية – إن – تأكيد الجـواب بما يؤكـد به المقسم عليه من حرف -٢
  .   دون الفعل– الصادقين –سم الفاعل وا) لمن ( 

                                                
  .٣/٢٤٣الكاساني : بدائع الصنائع    ( 1 )

  .لمرجع السابقنفس ا    ( 2 )
  



 ١٥٩

 

 من كان أهلاً لليمين كان أهلاً للعان فيصح اللعان من كل زوجين مكلفين سواء كانا      -٣
  . )١( أو محدودين في قذف أو كان أحدهما كذلك مسلمين أو كافرين أو عدلين أو فاسقين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                
  .٤/٩٦ابن القيم : زاد المعاد    ( 1 )
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  المطلب الثاني
  نوع فرقـة اللعـان

  : بائن على مذهبين )٢(  أم طلاق  )١(لفقهاء في اللعان هل هو فسخاختلف ا  
 إنّ الفرقة باللعان فسخ للنكاح وليست طلاقاً والفرقة توجـب تحريمـاً             :المذهب الأول 

 وأبي   )٤(وهو قول الظاهريـة       )٣(مؤبداً، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة         
  .  )٥(يوسف وزفر من الحنفية 

 إنّ الفرقة باللعان طلاقاً بائناً، حيث يزول ملك النكاح وتثبـت حرمـة            :المذهب الثاني 
  .   )٦(المصاهرة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية 

فسخ يوجب التحريم المؤبد كفسخ     هو أن التفريق باللعان      :أسباب الخلاف بين الفقهاء   
  .حيث إنه من الطلاق ما يوجب التحريم المؤبدالرضاع أو أن اللعان كالطلاق 

  : أدلة المذاهب
  :بما يأتي لمذهبهم بالحديث والأثر والمعقول  استدل الجمهـور:أدلة المذهب الأول

  :إلى أن قال...  عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء هلال بن أمية-١
  ير طلاق ـرقان من غـما يتفل أـى أن لا بيت لها عليه ولا قوت من أجـوقض" 

  . )٧( "ولا متوفى عنها 
                                                

  ، وفي الاصطلاح عرفة ابن نجيم ٨٣٦ابن فارس ص: يعرف في اللغة نقض الشيء، أنظر معجم مقاييس اللغة    ( 1 )
   .، ط دار الفكر٤٠٢الأشباه والنظائر ص:حل رابطة الشيء، أنظر: بأنه       

  م المصطلحات معج: نظرق مخصوص، وهو إزالة ملك النكاح، أهو حل العصمة المنعقدة بين الزوجين بطري    ( 2 )

               .٣/٤٣١الفقهية           

  ابن قدامة : المغني والشرح الكبير ،٣/٣٨٠الشربيني الخطيب : مغني المحتاج ،٢/١٢٢ابن رشد : بداية اتهد    ( 3 )

           ٩/٣٢.  

  .١٠/١٤٤ابن حزم: المحلى    ( 4 )
  .٣/٢٤٥الكاساني : بدائع الصنائع    ( 5 )

  .٧/٤٤السرخسي : ، المبسوط٣/٢٤٦الكاساني : بدائع الصنائع    ( 6 )

   في  أبو داودرواه  وكتاب مسند عبد االله بن عباس رضـي االله عنه ،٢٢٠٠، ح١/٤٠٥ في مسنده رواه أحمد    ( 7 )
  للعان،باب ، ورواه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب ا٢٢٥٦ح  ٢/٢٧٦      سننه، كتاب الطلاق، باب في اللعان 
  .، قال البيهقي الحديث صحيح من حديث مالك١٥٧٢٨ح١١/٣٤٧       سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم 



 ١٦١

 

 وجه الدلالة من الحـديث أن اللعان يعتبر فسخاً وليس طلاقاً حيث لا تـستحق          
  .بيتاً وطعاماً لأنه ليس من حقها ذلك

فطلقها ثلاث تطليقات فأنفذه رسـول االله       :  عن سهل بن سعد في خبر المتلاعنين قال        -٢
  : ان ما صنـع عند النبي صلى االله عليه وسلم سنة، قال سهلصلى االله عليه وسلم، وك

حضرت هذا عند النبي صلى االله علية وسلم فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفـرق                " 
  . )١( "  سنة المتلاعنين تلكفكانت" بينهما ثم لا يجتمعان أبدا 

لوكان طلاقاً لما   وجه الدلالة من الحديث أن التفريق باللعان يكون فسخاً مؤبداً، و            
  .وقع مؤبداً، وكذلك لو كان طلاقاً لوقع بلعان الزوج ولم يتوقف على لعان المرأة

  . )٢("مضت السنة ألا يجتمع المتلاعنان " : عن علي وابن مسعود رضي االله عنهما قالا-٣
وجه الدلالة من الأثر أن التحريم المؤبد قد وقع نتيجة التباغض والتقـاطع الـذي               

  .قطيعة بينهما بصفة دائمة، وهي الفرقة المؤبدةأوجب ال
 الطلاق بيد الزوج إن شاء طلق وإن شاء أمسك، والفسخ يقع بحكم الشرع وبغـير                -٤

  .اختيار من الزوج
 لو جعلنا اللعان طلاقاً لكان طلاق مدخول ا بغير عوض، ولم ينو به الثلاث فيكون                -٥

  .رجعياً
  ق، فلا يعتبر اللعان صريحـاً في الطلاق، فلا يقع به  أن الزوج لم ينو باللعان الطـلا-٦

  . )٣(الطلاق 
  : بالحديث والمعقولحيث استدلوا لمذهبهم :أدلة المذهب الثاني

...:  حديث سهل بن سعد الساعدي حيث أخبره أن عويمراً العجلاني جاء إلى عاصم             -١
ن أمسكتها، فطلقهـا    فلما فرغـا قال عويمر كذبت عليها يا رسـول االله إ         : إلى أن قال  

                                                
   .١٤٣سبق تخريجه ص    ( 1 )

  فوع وهو من رواية الدارقطني في سننه كتاب النكاح،  من كلام علي وابن مسعود وله حكم المرالأثرهذا     ( 2 )
  ٢/٢٧٤، ورواه أبو داود في سننه، كتاب الطـلاق، باب في اللعان ١١٨، ١١٧ح٣/٢٧٦       باب المهـر 

  .٢/٩٢محمد علي الصابوني : آيات الأحكامروائع البيان في تفسير : ، أنظر٢٢٥٠       ح
  .٢/٢٢٧محمد عقلة : نظام الأسرة في الإسلام    ( 3 )



 ١٦٢

 

فكانـت سـنة    ( : ثلاثاً قبل أن يأمـره رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ابن شهاب            
  .  )١( )المتلاعنين 

وجه الدلالة من الحديث أن هذا القول كان في حضرة الرسول صـلى االله عليـه                  
لـق  وسلم ، فأنفذها عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم، فيجب على كل ملاعن أن يط             

  .فإذا امتنع ينوب القاضي منابه في التفريق فيكون طلاقا
 تـام   مكذبت عليها يا رسول االله إن أمسكتها، فهو كـلا         : قوله: " قال النووي   

 تصديقاً لقوله في أنه لا يمسكها وإنما طلقها لأنـه         -هي طالق ثلاثاً  : مستقل، ثم ابتدأ فقال   
  . )٢(بالطلاق فقال هي طالق ثلاثاً ظن أن اللعان لا يحرمها عليه فأراد تحريمها 

 إن فرقة اللعان تختص بمجلس الحكم ولا يتقرر سببه إلا في نكاح صحيح فيكون فرقة                -٢
 وهذا لأنه باللعان يفـوت الإمـساك        –  )٤( والعنـة    )٣( الجَب   –بطلاق كالفرقة بسبب    

به فيكون فعل القاضي بالمعروف فيتعين التسريح بالإحسان، فإذا امتنع منه ناب القاضي منا         
  . )٥(كفعل الزوج وإذا ثبت أنه طلاق، والحرمة بسبب الطلاق لا تتأبد 

 إن سبب هذه الفرقة قذف الزوج زوجته فيجب اللعان، واللعان يوجـب التفريـق،              -٣
والتفريق يوجب الفرقة، فكانت الفرقة ذه الوسائط مضافة إلى القذف السابق الصادر عن 

ون من الزوج أو يكون الزوج سببها تكون طلاقاً قياساً على التفريق       الزوج، وكل فرقة تك   
  . )٦(للعنة والتفريق للإيلاء 

  :ناقش الجمهور أدلة الحنفية وردوا عليهم بقولهم :مناقشة الأدلة
كذبت عليها يا رسول االله إن أمـسكتها،        "  إن قول عويمر في حديث سهل بن سعد          -١

ا طلقها لأنه ظن أن اللعان لا يحرمها عليه فـأراد تحريمهـا             وقوله هي طالق ثلاثاً وهو إنم     
                                                

  .١٤٣سبق تخريجه ص    ( 1 )
  .١٤٩٢وي ، حديث رقم النو: شرح صحيح مسلم    ( 2 )

   :أنظر. (قطع الذكر والأنثيين: أو لم يبق منه قدر الحشفة، وقيل:  جميع الذكر مع بقاء الأنثيين، وقيلعهو قط  ( 3 )
    )١/٥١٩: معجم المصطلحات الفقهية      
  ).      ٢/٥٥٠: لسابقالمرجع ا: أنظر . (عجز الرجل عن إتيان النساء، وقد يكون عنيناً عن امرأة دون أخرى    ( 4 )
   .٧/٤٤السرخسي : المبسوط   ( 5 )

  الحلف على ترك الوطء المكسب للطلاق عند مضي :  على ترك وطء المنكوحة مدة مخصوصة، وقيلليمينهو ا    ( 6 )
  ) .٣٤٥ -١/٣٤٣:  معجم المصطلحات الفقهية:أنظر. ( أربعة أشهر     



 ١٦٣

 

أي لا ملك لك عليها فلا " لا سبيل لك عليها " بالطلاق، فقال النبي صلى االله عليه وسلم      
يقع طلاقك وهذا دليل على أن الفرقة تحصل بنفس اللعان، ولأنه لم يصادف الطلاق محلاً               

  . )١(مملوكاً له ولا نفوذاً 
وأنـه  " عباد بن منـصور     " لى قول الشوكاني بالنسبة للحديث المروي عن         وردوا ع  -٢

إن هذا لا يوجب رد حديثه وفي الـصحيح  : عاب عليه أنه قدري داعية إلى القدر بقولهم     
  . )٢(الاحتجاج بجماعة من القدرية ممن علم صدقه 

   :الرأي الراجح
ر هو المذهب الـراجح     من خلال النظر إلى أدلة المذهبين أرى أن مذهب الجمهو           

، وذلك  "إن الفرقة باللعان فسخ وليست طلاقاً والفرقة توجب تحريماً مؤبداً           " وهو قولهم   
  :لقوة أدلتهم ورجحاا، وأيد هذا الترجيح عدد من الفقهاء على النحو التالي

 ـ        :  قال مالك  -١ ذا إن السنة أن المتلاعنين لا يتناكحان أبداً، ولم ترجع إليه أبداً، وعلى ه
  . )٣(السنة عندنا التي لاشك فيها ولا اختلاف 

ويتعلق بلعانه فرقة مؤبـدة     :  بقوله – بالتلاعن   – وقال النووي بوقوع الفرقة الأبدية       -٢
  ، )٥("  وهي فرقة فسخ، وحرمة مؤبدة  )٤( "المتلاعنان لا يجتمعان أبداً " : لحديث البيهقي

  . )٦(هه وعبد االله بن مسعود رضي االله عنه وهذا يؤيده الأثر المروي عن علي كرم االله وج
وقد مضت السنة بالتفريق بين المتلاعنين، سواء حصلت الفرقة         : "  )٧ ( وقال ابن تيمية   -٣

بتلاعنهما أو احتاجت إلى تفريق الحاكم، أوحصلت عند انقضاء لعـان الــزوج، لأن              
  . ث الملعون للطيبأحدهما ملعـون أو خبيث، فاقتراما بعد ذلك يقتضي مقارنة الخبي

                                                
  .١٢٢-١٠/١١٩النووي : شرح صحيح مسلم    ( 1 )

  .٤/٩٦ابن القيم : زاد المعاد    ( 2 )
  .٢/٥٦٨مالك ابن أنس : موطأ الإمام مالك    ( 3 )
  سنن البيهقي الكبرى، كتاب اللعان، باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم    ( 4 )

  .١١٦ح٣/٢٧٦اب المهر، ورواه الدارقطني، كتاب النكاح، ب١٥٧٥٦ح ١١/٣٦٣       تلتعن 

  .٤/٣٧نهاج الطالبين للنووي بشرح المحلي م:أنظر    ( 5 )
  .١٥٩سبق تخريجه ص     ( 6 )
  .٣٩ابن تيمية ص: تفسير سورة النور: أنظر    ( 7 )



 ١٦٤

 

  المطلب الثالث

  الامتناع أو النكُـول عن اللعان
فهل يجب عليـه الحـد ؟        قد يمتنع أحد الزوجين عن اللعان بعد طلبه من القاضي           

أحد الزوجين عن اللعان بعد طلبه منه علـى       )١( اختلف الفقهاء في حكم امتناع أو نكول      
    :مذهبين

 بعد قذفه فإنه يحد حد القذف عنـد         اللعان عنامتنع   أوالزوج  نكل  إذا   :المذهب الأول 
، وكذلك إذا امتنعت الزوجة عن       )٤( والحنابلة    )٣( والشافعية    )٢( المالكية   –جمهور الفقهاء   

ويـدرأُ عنهـا   :اللعان فعليها حد الزنى الرجم، لأن اللعان بدل حد الزنا لقوله تعـالى      
يوي وهو الحد عندهم، فلا يندرىء الحد عن الزوجـة إلا           أي العذاب الدن  ،   )٥(الْعذَاب

   . بلعاا

 حبس حـتى   اللعانعنامتنع الزوج   نكل أو   إذا   حيث قالوا  وهو للحنفية  :المذهب الثاني 
يلاعن أو يكذب نفسه، وإذا نكلت المرأة حبست حتى تلاعن أو تصدق الزوج فيما ادعاه               

 أي ، )٦( ويدرأُ عنها الْعـذَاب   :ن قوله عليها،فإن صدقته خلي سبيلها من غير حد؛ لأ       
  . )٧(الحبس عندهم 

 منشأ الخلاف في المسألة بين جمهور الفقهاء والحنفية هـو   :أسباب الخلاف بين الفقهاء   
اختلافهم في الموجب الأصلي لقذف الزوجة، اللعان أم الحد، فالجمهور قالوا بأن الموجب               

                                                
  ، )٤٨٨قلعه جي ص: فقهاءمعجم لغة ال: أنظر( الامتناع عن أداء الشهادة، أو حلف اليمين     ( 1 )

   ) .٢/٨٩الصابوني : أنظر تفسير آيات الأحكام. ( عن اللعانامتنع            

  .٢/٢٩٦الجصاص : ، أحكام القرآن١/٣٣٤التسولي : ، البهجة٢/١١٩ابن رشد :  بداية اتهد   ( 2 )
  .٣/٣٨٠الشربيني الخطيب :  مغني المحتاج   ( 3 )

  .٩/٣٢ابن قدامة : المغني والشرح الكبير    ( 4 )

  .٩من الآية : ورسورة الن    ( 5 )

  .٩من الآية : سورة النور    ( 6 )

  السرخسي : ، المبسوط٤/٢٨٢الكمال بن الهمام : ديرـرح فتح الق ش،٣/٢٣٨الكاساني :  بدائع الصنائع   ( 7 )

     .٧/٥٧٥الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته: ، وأنظر٧/٤٠           
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ن مسقط له، وأما الحنفية فقالوا بأن الموجب الأصلي هو           الأصلي هو حد القـذف، واللعا    
اللعان، واللعان واجب، ودليله آية اللعان التي لم تتضمن إيجاب الحد عليه عند النكـول،               

  . )١(وإيجابه زيادة في النص 
  :المذاهبأدلة 
وهو قول الجمهور الذين قالوا بوجوب الحـد، حيـث اسـتدلوا     : الأول المذهبأدلة  

  : والسنة على النحو التاليبالكتاب
ثم ،      )٢(   والَّذين يرمـونَ الْمحـصنات         : أن االله تعالى قال في أول سورة النور        -١

 ، ووجه الاستدلال    )٣( ذين يرمونَ أَزواجهم     والَّ : عليه حكم الأزواج فقال    عطف
لزوجـات  ن مقتضى قذف الأجنبيات الإتيان بالشهود أو الجلد، فكذا موجب قـذف ا            أ

الإتيان باللعان أو الحد، حيث خصص الزوج باللعان بآية الملاعنة فقام التعان الزوج مقام              
   .        )٤(الشهود فوجب إذا نكل أن يكون بمترلة من قذف ولم يكن له شهود فعليه الحد 

، ووجه الاستدلال أنه لا يصح أن يراد من          )٥( يدرأُ عنها الْعذَاب   و :  قوله تعالى  -٢
اللعان عذاب الآخرة، لأن الزوجة إن كانت كاذبة في لعاا لم يزدها اللعان إلا عـذاباً في       

لـدنيا  الآخرة، وإن كانت صادقة فلا عذاب عليها في الآخرة، فتعين أن يراد به عـذاب ا   
ا طَائفَـةٌ مـن      ولْيشهد عـذَابهم   : السابقة وهي قوله تعالى     الآية ور في ـوهو المذك 
نِينمؤالْم )وهو عذاب حد الزنى قطعاً  )٦.  
مضافاً ومعرفاً بلام العهد فلا يجـوز       ) العذاب  ( والدليل على ذلك أنه تعالى ذكر         

  س أو غيره،أن ينصـرف إلى عقـوبة لم تذكر في اللفظ ولا دل عليها بوجـه ما من حب
  فكيف يخلـي سبيلها ويـدرأ عنها العـذاب بغير لعان ؟ إن في ذلك مخالفـة لظاهـر

                                                
  .٣/١٦١الموصلي: الاختيار     ( 1 )

  .٤من الآية : سورة النور    ( 2 )

  .٦من الآية  :سورة النور    ( 3 )

  .٢/١٢٠ابن رشد : بداية اتهد    ( 4 )

   .٨من الآية : سورة النور    ( 5 )

   .٢من الآية : سورة النور    ( 6 )



 ١٦٦

 

  . )١( القرآن الكريم
 قوله  – واستدلوا بحديث الرسول صلى االله عليه وسلم عن ابن عباس رضي االله عنهما               -٣

  . )٢( "البينة أو حد في ظهرك " : لهلال بن أمية لما قذف زوجته بالزنا
ه الاستدلال أن الرسول صلى االله عليه وسلم طلب منه البينة، فإن عجز عن              ووج  

إقامة البينة فهو قاذف يقام عليه الحد، فلما نزلت آيات اللعان نقله من البينة على زناها إلى        
بينة منفصلة تسقط الحد عنه عند عجزه عن إقامة البينة الأولى، ولما كان اللعان بينة تمكن                

ا حتى يسقط ما يوجبه القذف من الحد بلعانه، وبلعانه حقق زناها فوجب             الزوج أن يقيمه  
 يلاعن مع قدرته على اللعان      ، وإذا لم   )٣(عليها الحد، كما لو شهد عليها أربعة من العدول          

  . )٥(، فكذلك الزوجة إن لم تلاعـن يجب عليها الحد  )٤(وتمكنه منه فقد وجب عليه الحد 

  :بما يأتي م بالكتاب والسنة والمعقوللقولهالحنفية استدل حيث  :أدلة المذهب الثاني
يفهم منه أن الواجــب في قـذف          )٦( ذين يرمونَ أَزواجهم     والَّ :قوله تعالى  -١

 لا الحكم وهذه الآية إما ناسخة لآية القذف، وإما مخصصة فلا يجب             )اللعان  ( الزوجات  
فإذا امتنع الزوج حبس حتى يلاعن وإذا امتنعت الزوجة         ) اللعان  ( على كلا الحالين سوى     

  .  )٧(حبست حتى تلاعن 
 ـ  :إن من أوجب الحد فقد خالف النص القرآني في قوله تعـالى         -٢ مري ينالَّـذونَ و

 اتم فَشهادةُ أَحدهم أَربع شهاد    ـ أَنفُسه أَزواجهـم ولَم يكُـن لَهم شهداءُ إِلاَ     

                                                
  .٤/٩٨ابن القيم : زاد المعاد    ( 1 )

  .٩٨سبق تخريجه ص    ( 2 )
  .٩/٧٢ ابن قدامة :المغني والشرح الكبير    ( 3 )

     .٤/١٠٠ابن القيم : زاد المعاد    ( 4 )
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 ، فمن   عانوجه الدلالة أن االله سبحانه وتعالى جعل موجب قذف الزوجات الل            )١(  اللَّهب
  .أوجب الحد فقد خالف النص القرآني

 

وعلل الحنفية هذا الرأي بأن الحد إنما يجب لظهور كذبه في القذف، وأنه بالامتناع               
أو اليمين يظهر كذبه فيه، بل من اللعان لا يظهر كذبه، إذ ليس كل من امتنع من الشهادة        

يحتمل أنه امتنع منه صوناً لنفسه عن اللعن والغضب، والحد لا يجب مع الشبهة فكيـف                 
يجب مع الاحتمـال، ولأن الاحتمـال من اليمين بدل وإباحة، والإباحـة لا تجــري           

   . )٢( في الحدود

هذا الترك ليس ببينة على     إن المرأة إذا امتنعت لم تفعل شيئاً سوى أا تركت اللعان و            -٣
لا لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن        " : الزنى فلا يجوز رجمها لقوله صلى االله عليه وسلم        

النفس بالنفس والثيب الزاني، والمارق من      : إلا بإحدى ثلاث  إله إلا االله وأني رسول االله       
  . )٣( "الدين المفارق للجماعة 

فقاعدة الدماء مبناها    ترده الأصول،    وجه الاستدلال أن سفك الدم بالنكول حكم        
  .في الشرع على أا لا تراق إلا بالبينة العادلة، أو بالاعتراف

 فلا يجب عليها الحد وكذلك    -إن الزوجة إذا لاعنها زوجها وامتنعت لم يتحقق زناها         -٤
 ولأن الحـدود تـدرأ      –لو نكلت فلا يثبت عليها الحد لأن الحدود لا تثبت بـالنكول             

 لاحتمال أن يكون نكولها بسبب خجلها أو لدهشتها في ذلك المقام المخزي             –ت  بالشبها
أو لغير ذلك من الأسباب، وذا يكون نكولها فيه شبهة ولا يقضى به في شيء من الحدود          

  . )٤(والعقوبات 
   :مناقشة الأدلة

  :ناقش الجمهور أدلة الحنفية وردوا عليهم بقولهم  
                                                

  .٦لآية من ا: سورة النور    ( 1 )

  .٣/٢٣٨الكاساني : بدائع الصنائع     ( 2 )

  .٦٤٨٤ح ٦/٢٥٢١في كتاب الديات، باب قول االله تعالى أن النفس بالنفس رواه البخاري     ( 3 )
     .٩٨-٤/٩٧ابن القيم : ، زاد المعاد٤/٢٨٢الكمال بن الهمام : شرح فتح القدير    ( 4 )
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درأ عن الزوجة بلعاا هو عذاب الحبس وحمل الآية على      إن القـول بأن العـذاب الم     -١
عذاب الآخرة باطل قطعاً، لأن لعاا لا يدرأ عنها ما وجب عليها، وإنما هو عذاب الدنيا                

  وهو الحد قطعا لأن عذاب المحـدود هو فداء له من عذاب الآخرة ، ولهذا شرعه سبحانه
 ولْيشهد :ه سبحانه وتعالى يؤكد ذلك  ، وقول  )١( وتعالى طهـرة وفدية من ذلك العذاب     

نِينمؤالْم نفَةٌ ما طَائمهذَابع  )٢( ثم أعاده بعينه بقوله  :اهنأُ عرديو  ذَابالْع )٣( .  
إن لعان الزوج مع نكول الزوجة من أقوى البينات، لأا لم تأت بما يبرىء سـاحتها                 -٢

يخلصها من العذاب فيه قرينة قوية وتأكيـد علـى اسـتحقاقها      بنكولها وإعراضها ، عما     
العذاب وهو الحد، فشهادة الرجل ولعانه خمس مرات مضافاً إلى ذلك نكـول الزوجـة               
وامتناعها عن معارضته مع قدرا على ذلك فيه دليل قوي على صحة قوله الذي يوجب               

  . )٤(الحد عليها لا الحبس كما يقول الحنفية 
  ويدرأُ عنها: الزوجة إنما شرع لدفع العذاب لا للإيجاب كما في قوله تعالى     إن لعان  -٣

ذَابالْع                 ـا دافـع ودارىء لاولعا ،على أنّ لعانه مقتضي لإيجاب الحـد فدل النص  
 جمـع بين ما فـرق االله سبحانه بينهمــا         -موجب، فقياس أحـد اللعانين على الآخر     

  .  )٥(وهو باطل 

  : الراجحالرأي
ترجيح مذهب الجمهور ور وردهم على مذهب الحنفية أرى ـبعد مناقشة الجمه   

  :وذلك لما يليالذين قالوا بوجوب الحد، 
لعان الزوجـة دارئـاً     إن االله تعالى جعل لعان الزوج دارئاً لحد القذف عنه، وجعل           -١

  فكذلك الزوجة  ،لعذاب حـد الزنا عنها، فكما أن الزوج لولم يلاعن يحد حـد القذف

                                                
     .٤/٩٩ابن القيم : زاد المعاد    ( 1 )

   .٢من الآية : سورة النور    ( 2 )

   .٨من الآية : سورة النور    ( 3 )

       .٤/٩٨ابن القيم : زاد المعاد    ( 4 )

   .المرجع السابق    ( 5 )
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 ١(إن لم تلاعن يجب عليها الحد( .  
 إن االله تعالى جعل إلتعان الزوج بدلاً عن الشهود وقائماً مقامهم وصـرح في الآيـة                 -٢

 ويدرأُ عنها الْعـذَاب أَنْ تـشهد أَربـع          : الكريمة بأنّ لعام شهادة في قوله تعالى      
   بِاللَّه اتادهش )ن هذه الآية دلالة واضحة على أن سبب العذاب الدنيوي          ث إ ، حي  )٢

قد وجد وأنه لا يدفعه عنها إلا لعاما، والعذاب المدفوع عنها بلعاا حيث أكده قولـه                
 وهو عذاب الحد قطعاً، ودليـل        )٣(  ولْيشهد عذَابهما طَائفَةٌ من الْمؤمنِين       : تعالى

فاً ومعرفاً باللام فلا يجوز أن ينصرف إلى عقوبة لم تـذكر في             ذلك أنه ذكر العذاب مضا    
اللفظ ولا دلّ عليها بوجه من حبس وغيره، فكيف يخلي سبيلها ويدرأ عنها العذاب بغير               

  .لعان، وفي هذا مخالفة لظاهر القرآن الكريم

                                                
  .١٨/٩٤ ابن جرير الطبري:  تأويل آي القرآننجامع البيان ع    ( 1 )

   .٨من الآية : سورة النور    ( 2 )

   .٢من الآية : سورة النور    ( 3 )



 ١٧٠

 

  
  المطلب الرابع

  ةـة على الملاعنـ الآثار المترتب
أحكـام   لشروط صحته؛    مستوفياًلصفة المشروعة   يترتب على إجراء اللعان على ا       

ونتائج تشريعية يجب الأخذ ا حال الانتهاء من الملاعنة؛ وفيما يلي تفـصيل الأحكـام               
  :والنتائج 

  )١( بعد أن يتم اللعان إذا كانـت زوجتـه محـصنة              سقوط حد القذف عن الزوج      : أولاً
   .  )٢( عن المرأة باللعان وسقوط التعزير عنه إن لم تكن محصنة، وسقوط حد الزنا

والفرقة توجب تحريمـاً    ،  مؤبداً  وتحريمها عليه تحريماً    الزوجين  بين  المؤبدة  الفرقة وقوع  :  ثانيا
  )٦( وهو قول الظاهرية      )٥( والحنابلة    )٤( والشافعية    )٣(مؤبداً، وهو قول الجمهور من المالكية       

، ولا يحل له مراجعتها أبداً  ن أبداً ولا يتوارثان ، فلا يجتمعا   )٧(وأبي يوسف وزفر من الحنفية      
فرق رسـول االله    : لا قبل زوج ولا بعده، والحاكم هو الذي يفرق بينهما لقول ابن عمر            

صلى االله علية وسلم بين المتلاعنين، فأضاف الفرقة إليه، ولقوله عليه السلام في الصحيحين        
 فلا يقع طلاقك، وهذا إعلام منه أن تمام أي لا ملك لك عليها     )٨( "لا سبيل لك عليها     " 

اللعان رفع سبيله عليها وليس بينهما استئناف حكم، وإنما كان تنفيذاً لما أوجب االله تعالى               
    . )٩(بينهما من المباعدة، وهو معنى اللعان في اللغة 

                                                
  .٢١سبق التعريف بالإحصان ص    ( 1 )

  ،٣/٣٨٠الشربيني الخطيب : ، مغني المحتاج١/٣٣٤التسولي : ، البهجة٣/٢٣٨الكاساني :  بدائع الصنـائع    ( 2 )
               .٩/٤٨ابن قدامة :        المغني والشرح الكبير

  .٣/٣٨٠الشربيني الخطيب : مغني المحتاج    ( 3 )

  .٩/٣٢ابن قدامة : المغني والشرح الكبير    ( 4 )

  .نفس المرجع السابق    ( 5 )

  .١٠/١٤٤ابن حزم: المحلى    ( 6 )
  .٣/٢٤٥الكاساني : بدائع الصنائع    ( 7 )

                                .١٤٣سبق تخريجه ص    ( 8 )

  ، كتاب الطلاق، باب ٩/٤٥٧رح صحيح البخاري ، فتح الباري ش١٩٤-١٩٣/ ١٢تفسير القرطبي : أنظر   ( 9 )

  ، كتاب ١٠/١٢٦النووي: شرح صحيح مسلم ،دكما كاذب فهل منكما من تائبـام إن أحـقول الإم           



 ١٧١

 

يكـون  شريطة أن يكون قد ذكره في اللعان التام بأن           شرعاً  عنه نسب ولدها   ينتفي  : ثالثاً
اللعان منهما جميعاً، ويشترط أن يبدأ الزوج قبل المرأة فإن بدأَ بلعان المرأة لم يعتد به وهو                 

  . )١(قول الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة 
وأما الشافعية فلا يتم عندهم اللعان إلا بالترتيب إلا أنه يكفي عنده لعان الرجـل                 

  . )٢(فلابد من إلحاقه بأمه شرعاً  ، منيليس ولد ال هذا  : يقول بأنوحده لنفي الولد، 
 لا يسقط عن الرجل صداق المرأة، وذلك لما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي              :رابعاً

حسابكما علـى االله،    " : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم للمتلاعنين       : االله عنهما قال  
؟ قال لا مال لـك إن كنـت   يا رسول االله ما لي: أحدكما كاذب لا سبيل عليها، قال 

صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجـها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك              
  . )٣ (" منها

وجه الدلالة أن الحديث يبين أن المرأة تستحق مهرها بالدخول سواء كانت الفرقة               
 كاذبـاً   طلاقاً أو فسخاً، ولأن اللعان ليس دليلاً قاطعاً على وقوع الزنا منها فقد يكـون              

  .وهي صادقة
  :وكل فرقة أتت من قبل الزوج قَبل الدخول يترتب عليها تنصيف المهر لقوله تعالى  

  مإِنْ طَلَّقْتـا             ـ وم فةً فَنِـصفَرِيض نلَه متضفَر قَدو نوهسملِ أَنْ تقَب نم نوه
متضفَر )٤( .   

                                                                                                                                       
  .اللعان           

  ، ٩/٣٧ابن قدامة : المغني والشـرح الكبير ،١/٣٣٣التسولي : ، البهجة ٣/٢٤٥الكاساني  : بدائع الصنائع     ( 1 )
  ، كتاب الطلاق، ٩/٤٦٠، أنظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ٢٧٤-٢/٢٧٢ابن ضويان :        منار السبيل

           .٥٣١٥       باب يلحق الولد بالملاعنة ح رقم 
  .٤/١٠٨ابن القيم : زاد المعاد ،٣/٣٨٠الشربيني الخطيب : مغني المحتاج    ( 2 )

   كتاب الطلاق، باب قول الإمام إن أحدكما كاذب،لباري شرح صحيح البخاريفتح ا: متفق عليه، أنظر   ( 3 )
   أحكام :، أنظر١٠/١٢٦كتاب اللعان، ، وفي صحيح مسلم بشرح النووي٩/٤٥٧من تائبفهل منكما       

                     .٣٨٩  -٣/٣٨٦الجصاص  :القرآن           

   .٢٣٧من الآية: سورة البقرة    ( 4 )



 ١٧٢

 

لعـدة، كما قضى به رسول االله صلى االله عليه وسلم           لا نفقة لها ولا سكنى في ا       :خامساً
  :في حديث ابن عباس في قصـة الملاعنة ، أن النبـي صلى االله عليه وسلم قضـى

  . )١("أن لا قوت لها ولا سكنى من أجل أما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها "  
تستحق في مدة العـدة     وجه الدلالة في الحديث على أن المرأة المفسوخة باللعان لا             

  .نفقة ولا سكنى
وهذا موافق لكتاب االله تعالى لا مخالف له ، بل سقوط النفقة والـسكنى              : " قال ابن القيم  

للملاعنة أولى من سقوطها للمبتوته لأن المبتوتة له سبيل إلى أن ينكحها في عدا، وهذه لا       
 لوجوب نفقتها وسكناها وقد     سبيل له إلى نكاحها لا في العدة ولا بعدها، فلا وجه أصلاً           

   . )٢(انقطعت العصمة انقطاعاً كلياً 
 وهما لازمان  بائناً وقال أبو حنيفة لها في عدا عليه السكنى والنفقة، لأنه يعتبر اللعان طلاقاً            

  .  )٣( عنده في الطلاق البائن
  .  )٤(وقال المالكية والشافعية لها سكنى لأا في عدة منه 

 قذفها ولا قذف ولدها ومن فعل فعليه الحد، لأنّ لعاا نفى عنها تحقيق               لا يصح  :سادساً
، واستدلوا لذلك بحديث عبد االله بن عبـاس          )٥(ما رميت به، فيحد قاذفها وقاذف ولدها        

لاعن بين هلال بن أمية وامرأته وفرق       " : رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم          
ها لأب، ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمـى ولـدها     بينهما وقضى أن لا يدعى ولد     

  .  )٦( "فعليه الحد 
  . )٧( يستبيح نكاح أربع سواها، ومن يحرم جمعه معها كأختها أو عمتها وغير ذلك:سابعاً

                                                
  .١٥٨سبق تخريجه ص    ( 1 )
  .٤/١٠٨ابن القيم : زاد المعاد    ( 2 )

  .٧/٥٤السرخسي : المبسوط    ( 3 )

  . ٤/١٠٨ابن القيم : زاد المعاد ،٥/٢٩٥الشافعي :  الأم،٣/١٣٣٤ابن العربي : أحكام القرآن    ( 4 )
   .٦/٣١٢، نيل الأوطار ٤/١٠٨ابن القيم : زاد المعاد   ( 5 )

   أبو داود في سننه، كتاب رواهو، ٢١٣٢ح،١/٣٩٣مسند عبد االله بن عباسـد في مسنده،كتاب رواه أحم   ( 6 )
  من  الزوجون بعد التعان باب ما يك اللعان، ، كتابي البيهق، ورواه٢٢٥٦ح٢/٢٧٦       الطلاق، باب اللعان

                     .١٥٧٥٧ح ،١١/٣٦٣الفرقة ونفي الولد، وحد المرأة إن لم تلتعن        
    .٦/٣١٢، نيل الأوطار ٤/١١٠ابن القيم : زاد المعاد    ( 7 )
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  المطلب الخامس

    وبطلانهحكـم اللعانسـقوط 
يـسقط  بعد صدور حكم اللعان قد يطرأ ما يسقطه أو يبطله وفيما يلي تفصيل ما     

  :حكم اللعان ويبطله بعد وجوبه بالفرعين الآتيين
  : سقوط حكم اللعان بعد وجوبه: الفرع الأول

  :  )١(بالحالات التالية عند الحنفية  يسقط حكم اللعان  
 طروء عدم أهلية اللعان أو ما يمنع وجوب اللعان من أصله كما إذا جن أحـدهما أو                  -١

  .ارتد أو خرسا أو خرس أحدهما
  . قذف أحدهما إنسانا فحد حد القذف، أو وطئت وطأ حراما فلا يجب الحد عليه إذا-٢
 ويسقط اللعان بعد وجوبه بالطلاق البائن، ثم لا يعود يتزوجها بعده، لأن الساقط لا               -٣

  .يعود
أما لو طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا، فلا يسقط اللعان، لأن الطلاق الرجعي لا                

  .يبطل الزوجية
اللعان بزناها وكذلك يسقط بموت شاهد القذف وغيبته، إذا أبان زوجته بعد     ويسقط   -٤

القذف فلا حد ولا لعان وذلك لأن القذف أوجب اللعان فلا يجب الحـد وأمـا عـدم                  
وجوب اللعان لزوال الزوجية حيث إن قيام الزوجية شرط لصحة اللعان لأن اللعان خاص              

  .  )٢(بالزوجين 
فكيف يـشهد   (  الزوج نفسه وذلك لتعذر الإتيان باللعان         ويسقط اللعان إذا أكذب    -٥

وعليه حد القذف، ويسقط اللعان إذا أكذبت ) باالله إنه لمن الصادقين وهو يقول إنه كاذب    
الزوجة نفسها في إنكارها لما رماها به من الزنا، لكن لا حد عليها؛ لأن اللعان لو وجـب    

  .د حد الزنا هنا بالأولى لسقوط اللعانلا يثبت الزنا عليها، فلا تزول عفتها، فلا تح
                                                

    .٢/٢٠٥الطحاوي :  حاشية الطحاوي،٣/٢٤٤الكاساني  : بدائع الصنائع     ( 1 )

  .٥٨٣-٧/٥٨٢الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته: أنظر    ( 2 )



 ١٧٤

 

  . ويسقط اللعان بموت شاهد القذف وغيبته، إذ لو مات أو غاب لا يقضي بشهادته-٦
وأما الشافعية فقالوا بأن الزوجة تبين بلعانه ويسقط التوارث وينتفي الولد ويلزمها              

  . )١(الحد إلا أن تلتعن 
   : )٢(ط اللعان وأما عند الحنابلة فهناك ثلاث حالات لسقو  

  .كالجنون، والزنا، وخرس المرأة:  طروء عارض من عوارض الأهلية-١
 موت الزوج قبل اللعان أو قبل إتمام اللعان، فإذا قذف الزوج امرأته ثم مـات قبـل                  -٢

لعاما أو قبل إتمام لعانه، سقط اللعان، ولحقه الولد، وورثته المرأة بالاتفاق؛ لأن اللعان لم               
يثبت حكمه، وكذلك يسقط اللعان عندهم إن مات الزوج بعد أن أكمـل             يوجد، فلم   

     .لعانه وقبل لعاا
 تصديق المرأة زوجها في القذف أو عفوها، أو سكوا، وسـبب هـاتين الحـالتين                -٣

   . )٣(أن تكذبه ويستمر إلى انقضاء اللعان : اشتراطهم
  :بطلان حكم اللعان: الفرع الثاني

  عند الحنفيـة    يفرق القاضي بينهما ويبقيا على نكاحهما      ويبطل حكم اللعان ولا     
  :  )٤( التالية  في الحالاتوذلك

  . يبطل حكم اللعان بجنون الزوجين بعد اللعان وقبل التفريق أو جنون أحدهما-١
  . ويبطل بخرسهما أو خرس أحدهما-٢
  . ويبطل اللعان بردما أو بردة أحدهما-٣
  . صيرورة المرأة موطوءة حراما ويبطل اللعان بحد القذف أو-٤

وأصل هذه الأحكام أن بقاءهما على حال اللعان شرط بقاء حكم اللعان، فإن بقيا                
على حال اللعان بقي حكم اللعان وإلا فلا، وذلك لأن اللعان شهادة ولابد مـن بقـاء                 

                                                
  .٩/٣٣ابن قدامة : بيرالمغني والشرح الك: ، أنظر٢/٥٥٧الحصني : كفاية الأخيار   ( 1 )

  .٥/٤٥١البهوتي : كشاف القناع   ( 2 )
  .٧/٥٨٣الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته: أنظر    ( 3 )

  .٣/٢٤٩الكاساني  : بدائع الصنائع    ( 4 )
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ت الشاهد على صفة الشهادة إلى أن يتصل القضاء بشهادته حتى يجب القضاء ا فإذا زال              
 .  )١(صفة الشهادة ذه العوارض فلا يجوز للقاضي التفريق 

                                                
   .٧/٥٨٤الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته   ( 1 )
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  الفصل الثالث
   العلني والتشهيرببا السجرائم

  
  :ويتكون هذا الفصل من مبحثين على النحو التالي  

  
  . العلنيبباالسجريمة : المبحث الأول

  
  .جريمة التشهير:المبحث الثاني
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  . العلنيبباالسيمة جر: المبحث الأول
  

  : ويتكون هذا المبحث من خمسة مطالب على النحو التالي  
  

  . وأدلة تحريمهبباالسحقيقة : المطلب الأول
  

  .ببالسالتكليفيـة لالأحكام : المطلب الثاني
  

  .ببا السالفرق بين القذف و: المطلب الثالث
  

  . الخاصةبباالسصور وحالات : عالمطلب الراب
  

  .بباالس دور التعازير المختلفة للحد من جريمة :المطلب الخامس
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  المطلب الأول 
   وأدلة تحريمـهبباالسحقيقة 

  :تمهيـد
اعتنت الشريعة الإسلامية بحماية الجنس البشري من جميـع الآفـات، وخـصته               

لْناهم في الْبر والْبحـرِ      ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحم     : بالتكريم والتفضيل، قال تعالى   
  . )١( ورزقْناهم من الطَّيبات وفَضلْناهم علَى كَثيرٍ ممن خلَقْنا تفْضيلاً 

فجاءت الشريعة تجسيداً لهذا التكريم الرباني للإنسان، فصانت كـل مقوماتـه،               
ي كماً مهملاً، يعبث به مـن شـاء   وحفظتها من عبث العابثين، فليس هذا الكائن البشر       

ومتى شاء، ومن هنا حرمت شريعة الإسلام إيذاء الناس بغير حق، سواء في أمـوالهم، أو                
أجسادهم، أو أعراضهم وعواطفهم ومشاعرهم، ومن أنواع الإيذاء بالقول السب والشتم           

يأثم الذي يوجه للآخرين بغير وجه حق، فإذا تعرض شخص لآخر في كرامته بالسب فإنه               
بسبب تعديه على حق االله تعالى، لذلك حرم االله السباب، لما يتضمنه من قدح أو جرح في               
شخص من يتعرض له بألفاظ نابية وعبارات بذيئة فاحشة وفي نفس الوقت يكـون قـد                

، ولهذا لابد من رد اعتباره وإعادة حقوقـه         هتعدى على حق الشخص الذي شتمه وجرح      
ا ما ستناوله في هذا المطلب الذي يشتمل علي أربعة فروع علـى             المترتبة عن السِباب، هذ   

  :النحو التالي

  : في اللغة والاصطلاحبباالستعريف :الفرع الأول 
:  مصدر سبه، وهـو لغـة      - السِباب بكسر السين     : في اللغة  بباالس تعريف   -أولاً

الطعـن والتعـيير    الشتم وهو مشافهة الغير بما يكره، وإن لم يكن فيه جد، والسب أيضا              
سـب الـشيء إذا قطعـه،       : سب فلان فلاناً، أي شتمه أوعيره، ويقال      : والقطع، يقال 

باب، ويقال      : والتسابكثير الس بسة عليه     : التشاتم والتقاطع، ورجل مبصار هذا الأمر س
علـى  شتم لمن هو أعلى وأدنى، والتعيير مـن الأ :  أي عاراً يسب به، فالسب – بالضم   –

للأدنى، ويدخل في السب من حيث الشريعة أيضاً إذا كان من الأدنى للأعلى، مع العلم أن      
                                                

   .٧٠الآية: سورة الإسراء   ( 1 )



 ١٧٩

 

الشتم يختص بالكلام القبيح الخالي من القذف، فإن قذف فيه مسلماً صار قـذفاً وأخـذ                
  . )١(حكم القذف،وكذلك يدخل الاستهزاء في حكم السب شرعاً 

   : في الاصطلاحبباالس  تعريف -ثانياً
، على  )٢(إن السب يأتي بنفس المعنى اللغوي، وهو الشتم والتكلم في أعراض الناس             

هو نسبة المرء إلى فعـل      : " نحو ينال من شرفهم واعتبارهم، وقد عرفه ابن عابدين بقوله           
  . )٣(" اختياري محرم شرعاً ويعد عاراً عرفاً 

وحينئـذ فالقـذف،   :  قـائلاً ، ثم استطرد"هو كل كلام قبيح    : " وعرفه الدسوقي بقوله  
  . )٤(" والاستخفاف، وإلحاق النقص، كل ذلك داخل في السب 

  : الألفاظ ذات الصلة: الفرع الثاني
  :يشترك مع السب عدة ألفاظ على النحو التالي  

     )٥(. العيب خلاف المستحسن عقلاً، أو شرعاً، أو عرفاً، وهو أعم من السب: العيب-أ 
فلان أعلم من الرسول صلى االله عليه وسلم فقد عابه ، ولم            : فإنّ من قال  " : قال الزرقانيّ   

  . )٦(  "يسبه
  . ، لكنه يطلق ويراد به السب   )٧(  هو الطّرد من رحمة اللّه تعالى: اللّعن -ب 

:  إنّ من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه ، قيل            :"قال الرسول صلى االله عليه وسلم     
 الرجل فيسب أبـاه  ايسب الرجل أب: لّه وكيف يلعن الرجل والديه ؟ قال     يا رسول ال  

 من الكبـائر شـتم الرجـل    :" وقال صلى االله عليه وسلم )٨(  "،ويسب أمه فيسب أمه 

                                                
  ) شتم ( ، ومادة ١/١٨٣) هـزأ ( ، ومادة ١/٤٥٥ابن منظـور :  في لسان العرب)سبب ( مادة : أنظر    ( 1 )

  .     ٢٤/١٣٣الموسوعة الفقهية الكويتية : ، أنظر أيضا١/٨٣ًالفيروزبادي : ، القاموس المحيط١٢/٣١٨       
   .٤/٢٨١الصنعاني : سبل السلام    ( 2 )

  .٣/٢٠٣ عابدين ابن: حاشية ابن عابدين على الدر المختار    ( 3 )

  .٤/٣٠٩حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    ( 4 )

  .٤/٤٧٦محمد عليش : ، منح الجليل٤/٣٠٩حاشية الدسوقي على الشرح الكبير     ( 5 )

  .٥/٣١٥الزرقاني على المواهب اللدنية     ( 6 )
  .١/٢٠العز بن عبد السلام : قواعد الأحكام في مصالح الأنام    ( 7 )

  .٥٦٢٨ح٥/٢٢٢٨ب، باب لا يسب الرجل والديه رواه البخاري في كتاب الأد    ( 8 )



 ١٨٠

 

نعم ، يسب أب الرجـل  : يا رسول اللّه وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال      : والديه قالوا 
      ه فيسبأم أباه، ويسب ه  فيسبر رسول اللّه صلى االله عليه وسـلم         حيث   ، )١( "أمفس

  . )٢(  " اللّعن أبلغ في القبح من السب المطلق":وقال ابن عبد السلام ، اللّعن بالشتم 
 ،كما )٣(  يطلق السب ويراد به القذف، وهو الرمي بالزنى في معرض التعيير           : القذف -ج  

 بوهذا إذا ذكر كلّ منهما منفرداً .  )٤(يطلق القذف ويراد به الس .  
 رسول اللّه    عن أبي هريرة عن    ديثالحفإذا ذكرا معاً لم يدلّ أحدهما على الآخر، كما في           

المفلس فينا من لا درهم له ولا       :  أتدرون ما المفلس ؟ قالوا       :"قالصلى االله عليه وسلم     
م وزكاة، ويأتي قد شـتم      إنّ المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيا        : متاع قال   

هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هـذا مـن                
حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم      

  .  )٥(  "فطرحت عليه ثمّ طرح في النار
ما يوجب التعزير إن كـان      غاير يكون المراد بالقذف ما يوجب الحد ، وبالسب          التوعند  

  . )٦( السب غير مكفّر
  :بباألفاظ الس:  الفرع الثالث

ويشمل هذا كل أذى بالكلام، مالم يكن رمياً بالزنى أو نفي النـسب أو مـا في                   
كأن يقول شخص   . حكمه، ومن أمثلته فيما لو سب أو شتم أحد غيره، أو رماه بما يكره             

يا أعمى، يا أقطع يا مقعـد، أو        : يعيره بعاهة كأن يقول له    يا كافر، يا منافق، أو      : لآخر
يا ملحد، أو يا رافضي، أو يوجه إليه مة الرياء أو           : ينسبه إلى فرقة ضالة؛ كأن يقول له        

يا كاذب يا خائن يـا  : التعامل بالربا، أو يرميه بالفسق والفجور وشرب الخمر، أو قال له   

                                                
  ، ورواه مسلم في كتاب بن٥٦٢٨ح٥/٢٢٢٨رواه البخاري، كتاب الأدب، باب لا يسب الرجل والديه    ( 1 )

   . ٩٠ح١/٩٢      الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها 
   .١/٢٠ عبد السلام العز بن: قواعد الأحكام في مصالح الأنام    ( 2 )

  .٤/٢٣٧: حاشية ابن عابدين على الدر المختار    ( 3 )

  .٢/٢٨٦بن فرحون المالكي : ، تبصرة الحكام٤/٢١٣ابن الهمام : فتح القدير     ( 4 )
  .٢٥٨١ح٤/١٩٩٧رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم     ( 5 )
  .٢٤/١٣٤: الموسوعة الفقهية   ( 6 )



 ١٨١

 

و يدعي شخص الغصب على رجل صالح فآلمـه في          ظالم، يا عدو االله، أو خبيث البطن، أ       
  .  )١(من لا يشار إليه بالغصب : نفسه،، والمراد بالرجل الصالح هنا

ومن ألفاظ السب ما يحكم بكفر قائله، نحو سب اللّه تعالى، أو أحد أنبيائه امع علـى                 
  . نبوم، أو ملائكته، أو دين الإسلام

ومنـه مـا يقتـضي     سب بالزنا، وهو القذف،ومنها ما يوجب الحد وهو لفظ ال    
، وهذا لا يعني أنه جائز لأنـه لا          )٢(لا يقتضي تعزيرا كسب الوالد ولده        التعزير، ومنه ما  

  .تعزير فيه، بل إن هذا السباب يؤاخذ عليه يوم الحساب بين يدي االله تعالى

   :بباالسأدلة تحريم : الفرع الرابع

  باالستاب والسنة محرم بالكب:  

  : حيث حرم االله تعالى السباب بالآيات التالية: من الكتاب-أولاً

 والَّذين يؤذُونَ الْمؤمنِين والْمؤمنات بِغيرِ مـا اكْتـسبوا فَقَـد            :  قوله تعالى  -١
  . )٣( احتملُوا بهتاناً وإِثْماً مبِيناً 

تعالى حرم إيذاء المؤمنين والمؤمنات من كـل أنـواع   وجه الدلالة من الآية أن االله       
الأذى، والسباب من البهتان وهو أفحش الكذب حيث يؤذي المؤمنين والمؤمنات بغير ما             

  .اكتسبوا، طلباً لشينهم وذمهم، ورميهم بما ليس فيهم
إن الذين يؤذون رسـول االله      : "  وقال أبو بكر الجزائري في تفسيره أيسر التفاسير         
الله عليه وسلم بسب أو شتم أو انتقاص أو تعرض له أو لآل بيته أو أمته أو سنته أو                   صلى ا 

دينه هؤلاء لعنهم االله في الدنيا والآخرة أي طردهم من رحمته، وأعد لهم عـذاباً مهينـاً                 
  .  )٤(" يذوقونه بعد موم ويوم بعثهم  يوم القيامة

                                                
  : ،كشاف القناع٨/٢٢٠ابن قدامة : ، المغني٦/٨٩، حاشية الخرشي١٨٨ابن نجيم ص: الأشباه والنظائر    ( 1 )

              .٦/١١٢البهوتي           

  .٢٤/١٣٥الموسوعة الفقهية     ( 2 )

  .٥٨الآية : سورة الأحزاب    ( 3 )

  . ٤/٢٩١أبو بكر الجزائري :  أيسر التفاسير    ( 4 )



 ١٨٢

 

الَّذي جمع مالاً وعدده، يحـسب أَنَّ       ،   ويلٌ لكُلِّ همزة لُمزة    :  قوله تعالى  -٢ 
ةطَمي الْحذَنَّ فبنكَلاَّ لَي ،هلَدأَخ الَهم )١(  .  

ووجه الدلالة في هذه الآيات من سورة الهُمزة كما قال أبو العالية والحسن ومجاهد                
الذي : الذي يغتاب ويطعن ويجرح في وجه الرجل، اللُمزةُ       : الهُمزةُ  : "  رباح وعطاء بن أبي  

، والعيب أعم من السب كما مر في ألفـاظ           )٢("يغتابه من خلفه إذا غاب ويظهر معايبه        
السب، وهذه الآيات أيضاً ترسم لنا صورة مشهد من مشاهد القيامة، وهـي صــورة               

، وهي تدل بمضموا على      )٣(ناس ويغتام وينال من أعراضهم    الهماز اللَّماز، الذي يعيب ال    
  .عقوبة، وهي عقوبة أخروية، ومعلوم أن العقوبة لا تكون إلا على فعل محرم شرعاً

 إِنما حرم ربي الْفَواحش ما ظَهر منها وما بطَن والإِثْم والْبغـي             :  قوله تعالى  -٣
رِ الْحيبِغ ق )٤(  .  
ووجه الدلالة في هذه الآية الكريمة أنَّ االله عز وجل حرم الفواحش، وهي الأشياء                

التي تفاحش قبحها وتناهى ضررها، كالسب العلني القبيح، كما حرم البغي وهـو ظلـم             
الناس في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، والسباب نوع من البغي على الناس وكـل هـذه               

    .   )٥( أفعال ضارة بالآخرين الأشياء المحرمة
  :  من السنة-ثانياً

  :حيث حرمت السنة المشرفة السباب بالأحاديث التالية  
  . )٦( " المسلم فسوق وقتاله كفر بباس" :  قوله صلى االله عليه وسلم -١

                                                
    .٤-١الآيات :  سورة الهمزة  ( 1 )
  .٥/٤٩٢الشوكاني : فتح القدير    ( 2 )
  محمد علي الصابوني :، صفوة التفاسير٣/٣٩٩وهبة الزحيلي: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج    ( 3 )

        ٣/٦٠٢.  
  .٣٣من الآية: سورة الأعراف    ( 4 )

  محمد علي : ، صفوة التفاسـير١٩١-٨/١٩٠وهبة الزحيلي : ة والشـريعة والمنهجالتفسير المنير في العقيد   ( 5 )
   .١/٤٤٤       الصابوني 

  ، ورواه مسلم ٤٨ح١/٢٧رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر     ( 6 )
  .٦٤ح ١/٨١وسلم سباب المسلم فسوق        في صحيحه ، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى االله عليه 



 ١٨٣

 

 ووجه الدلالة من الحديث أن التعرض للإنسان في عرضه ومشاعره بالـسب أو               
عد فسوقاً ومعصيةً شرعاً، والفسق هو الترك لأمر االله، والعصيان والخروج           القدح أو الذم ي   

عن طريق الحق والفجور، والسب قد يكون بالرمي بالزنا في معرض التعيير، وهو أفحش              
يا منافق، يا ظالم، يا خـائن،      : أنواع السب، وقد يكون بغيره، كما لو قال شخص لآخر         

لك من كل ما فيه نسبة النقص إليـه، أو الإهانـة في     يا عميل، يا ابن كذا وكذا، ونحو ذ       
  .ذاته ومشاعره

وقد اعتبر العلماء أن السباب من الكبائـر وأن هذه الكبيرة فيها إيذاء للمـسلم                
 لنهي النبي صـلى االله       )١(وإلحاق الشين به، وبذلك يكون هذا الإيذاء جريمة يعاقب عليها           

  .عليه وسلم عن ذلك
 إنّ من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديـه ،           :"ى االله عليه وسلم    قال الرسول صل   -٣

 الرجل فيسب ايسب الرجل أب: يا رسول اللّه وكيف يلعن الرجل والديه ؟ قال          : قيل  
 من الكبائر شتم الرجـل     :" وقال صلى االله عليه وسلم      )٢(  "أباه ،ويسب أمه فيسب أمه    

نعم ، يسب أب الرجل     : وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال       يا رسول اللّه    : والديه قالوا   
   . )٣( "فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه 

 صلى االله عليه    وجه الدلالة من الحديث أن السباب من الكبائر، حيث إن الرسول             
لـسب  يراد به ا هنا لكنه، الطّرد من رحمة اللّه تعالى، واللعن هو    وسلم فسر اللّعن بالشتم     

 اللّعن أبلغ في القبح مـن الـسب         ":قال ابن عبد السلام   ولا يكون اللعن إلا على كبيرة،       
   . )٤(  "المطلق

            ولاشك أن لعـن الناس، وسبهم، وشتمهم معصية كبيرة، وإثم شنيع، لما فيه من
  .التطاول عليهم واامهم بالنقص

لا تلاعنوا بلعنـة االله     " : الله عليه وسلم  قال الرسول صلى ا   :  عن سمرة بن جندب قال     -٣

                                                
   .٢/٢٤٧، أنظر فقه الإمام الأوزاعي ٦/٣٠٣الحطاب: ، مواهب الجليل٤/١٥١بن مودود :  الاختيار   ( 1 )
  .١٧٦سبق تخريجه ص    ( 2 )
   . ١٧٧سبق تخريجه ص   ( 3 )
   .١/٢٠العز بن عبد السلام : قواعد الأحكام في مصالح الأنام    ( 4 )



 ١٨٤

 

  . )١(" ولا بغضبه ولا بالنار 
ووجه الدلالة من الحديث هو النهي الصريح عن توجيه السباب والتلاعن بـشتى               

  . الألفاظ، لما فيه من الأذى والتطاول على المسلمين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ، ورواه الترمذي في سننه، كتاب البر٤٩٠٦ح٤/٢٧٧اه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب اللعن رو  ( 1 )

  ، وقال الترمذي حسن صحيح، ورواه الحاكم في المستدرك، كتاب وباب الإيمان،  ١٩٧٦ح٤/٣٥      والصلة 
  .صحيح الإسناد: ، وقال الحاكم١٥٠ح١/١١١         



 ١٨٥

 

  المطلب الثاني
  بباسالتكليفيـة للالأحكام 

  : ستقرئ لصور السب يجد أنه تعتريه الأحكام الآتية المإنَّ   
سب المسلم معصية ، وصرح كـثير مـن    و ،وهي أغلب أحكام السب    :التحريم -أولاً

ومما تجدر ملاحظته أن السباب كله حرام أياًً كانـت عباراتـه أو              ، )١( الفقهاء بأنه كبيرة  
من يتعرض له بألفاظ نابيـة وعبـارات   صوره، لما يتضمنه من قدح أو جرح في شخص   

  .بذيئة فاحشة، غير أن شناعته ودرجة حرمته لتتباين تبعاً لتعاظم حرمة من وجه إليه
يسب الرسول صلى االله عليه وسلم       وقد يكفر الساب،كالّذي يسب اللّه تعالى أو        

   . أو الملائكة 

  .  )٣( ىم الحُ كسب: )٢(  الكراهة-ثانياً
ب المشتوم شاتمه بقدر ما سبه به،عند بعـض         ـ وذلك إذا س    : )٤ (خلاف الأولى  -ثالثاً

   .  )٥( الفقهاء

 وكذلك سب الفاسق، حيث اختلف الفقهـاء في    رار،ـنحو سب الأش   : الإباحة -رابعاً
جواز سبه بما هو مرتكب من المعاصي، فمنهم من قال بجواز سبه لأن المـراد بالمـسلم في     

  السابق بالمسلم الكامل الإسـلام، والفاسق ليس كذلك، ومما يدل          حديث تحـريم السب 

                                                
  عرفان بن : ، جامع المهلكات من الكبائر١٣٠-١٢٣/ ٢ابن حجر الهيثمي : لكبائرالزواجر عن اقتراف ا    ( 1 )

     .٢٩٥علي الشربجي ص: ، الزواجر في التحذير من الكبائر٤٧٣-٤٦٩سليم العشا الدمشقي ص          

  .٢٤/١٣٥ الموسوعة الفقهية   ( 2 )

  معجم : ء، سميت به لما فيها من الحرارة، أنظرحرارة غريبة ضارة بالأفعال تنبعث من القلب إلى الأعضا   ( 3 )

  .١/٥٩٨محمود عبد المنعم : المصطلحات والألفاظ الفقهية          

  على ما دون مرتبة المكروه، وفوق المباح بقليل، فهو مما لم يرد فيه ي مقصود، وإذا كان للفقيه أن  يطلقو   ( 4 )
  ل ما لم يظهر لديه دليل على المنع لكن هناك احتمالاً وارداً مهما كان  فعل ك:يستحسن فله كذلك أن يعتبر       
  : ، كأكل ميتة، وفطر مسافر لا يضـره الصوم ، أنظرلاف الأولىـبأنه قد يترتب عليه شيء ما خ ضعيفاً       

  .٤٥ -٢/٤٤محمود عبد المنعم : ، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية٢/٢٩٣       الموسوعة الفقهية 
  .٢٤/١٣٥ الموسوعة الفقهية    ( 5 )



 ١٨٦

 

خطب رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم        : على ذلك ما رواه معاوية بن حيـدة قال         
  . )١(" متى ترعوون عن ذكـر الفاجـر؟ اهتكوه حتى يحذره الناس:" فقال

سد، وكذا في غيبته    يا فاسق أو يا مف    : بأنه يجوز أن يقال للفاسق    :  والأكثر يقولون   
بشرط قصد النصيحة له أو لغيره لبيان حاله أو للزجر عن صنيعه، أي لابد مـن قـصد                  

 لقولـه    )٢(صحيح، إلا أن يكون جواباً لمن يبدأ بالسب فإنه يجوز له الانتصـار لنفـسه               
، ويؤكد ذلك    )٣(   ولَمنِ انتصـر بعد ظُلْمه فَأُولَئك ما علَيهِم من سبِيلٍ          :تعالى

 لايحب اللَّه الْجهر بِالسوءِ من الْقَولِ إِلا من ظُلم وكَانَ اللَّه سميعاً : قوله تعـالى  
  .  )٥ ( والَّذين إِذَا أَصابهم الْبغي هم ينتصرونَ: وقوله تعالى ، )٤  (عليماً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  رواه البيهقي في سننه كتاب الشهادات، باب الرجل من أهل الفقه يسأل عن الرجل من أهل الحديث فيقول     ( 1 )

  ، وأخرجـه الطبراني في الأوسـط والصغير بإسناد حسن ٢١٥١٦ح١٥/٢٩٧      كفوا عن حديثه لأنه يغلط، 
  .٥٩٩ح١/٢٥٧كتاب باب العين، باب من اسمه عبد االله        ورجاله موثوقون، 

   .٤/٣٧٢الصنعاني : أنظر سبل السلام    ( 2 )

  .٤١الآية : سورة الشورى    ( 3 )

  .١٤٨ الآية: سورة النساء    ( 4 )

  .٣٩الآية : سورة الشورى    ( 5 )



 ١٨٧

 

  المطلب الثالث
  ببـاسال رق بين القـذف والفـ

 جميعاً على أنَّ الرمي بالزنا قذف موجب للحد، وكذا إذا كـان              )١(اتفق الفقهاء     
  . )٢(الرمي بنفي النسب، خلافاً للظاهرية 

أما إذا كان الرمي بغير ذلك من كل ما فيه إيذاء وإيلام للمقذوف، فإنه يعد سباً،                  
  .أو شتماً موجباً للتعزير

بأن الرامي، إما أن يرمي اني عليه بما هو معصية كالرمي           : يمكن القول وعلى هذا     
بالكفر، أو السرقة أو الزندقة أو أكل أموال الناس بالباطل، أو خيانة الأمانة، أو ما شـابه              
ذلك من سائر المعاصي، أو يرميه بغير ما هو معصية، سواء أكان صادقاً فيما رمـاه بـه،              

عرج أو عمى، أو غير ذلك مما فيه إيذاء وإيلام له بما هو فيه،              كأن ينادي من به صمم أو       
  .  يا أسود، يا أصم، يا أعرج، يا أبرص، يا معتوه، يا أعمى: فيقول

، أو يقول لفصيح يا عي أو يقول        نيا مجنو : أم كان غير صادق، كأن يقول لعاقل        
  . )٣(الواقع فيها ، إلى غير ذلك من الأوصاف التي يكذبه ريا كلب، أو يا حما: لإنسان
والحكمة في وجوب العقوبة في مثل ما سبق، دون نظر إلى تصديق الواقع للجـاني           

  .فيما رمى به اني عليه، أو تكذيبه له فيه
أنه إذا صدقه الواقع وصح ما نسبه للمقذوف من وقائع، فإنه وإن لم يكن فيه مـا              

  . عليه، وإيذاءاً له دون مبرر شرعييشين، أو تحرمه الشريعة، إلا أن فيه إيلاماً للمجني
وإن لم يصدقه الواقع ولم يصح ما نسبه للمقذوف، فإن فيه شيئاً له وافتراءاً عليه، وهو ما                 

  .تحرمه الشريعة، لأن الافتراء على المقذوف يؤلمه ويؤذيه
  :بما يأتي ومما سبق نستطيع أن نجمل الفرق بين كل من القذف والسب  

  و الرمـي بالزنا أو نفي النسب، وأما السب فهو الرمي بغير ذلك منأنَّ القذف ه -أولاً

                                                
  .١١/٣٢١ابن حزم : المحلى     ( 1 )

  .نفس المرجع السابق    ( 2 )

  .١٠٥لجنة من الأساتذة بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة ص: الجريمة وأحكامها في الفقه الإسلامي    ( 3 )



 ١٨٨

 

  .كل ما فيه إيذاء وإيلام المقذوف
إنه لابد لكون الرمي قذفاً، أن تكون الواقعة التي رمى المقذوف ا غير صـحيحة،    -ثانياً

  .بمعنى أن القاذف لا يقدر على الإتيان بأربعة شهداء عدول يثبتون صدق مقالته
 السب، فلا يشترط فيه أن تكون الواقعة غير صحيحة، بل تعتبر الجريمة سباً ما      وأما  

  .دام فيها إيذاء للمقذوف، دون نظر لصدق الجاني، أو كذبه مالم يكن هناك مبرر شرعي
إنه لا عقاب على الجاني في جريمة القذف إذا أثبت صحة ما رمى به، أما الـسب                  -ثالثاً

  . )١(ك مبرر شرعي لذلك ففيه العقوبة مالم يكن هنا
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .١٠٦نفس المرجع السابق ص    ( 1 )



 ١٨٩

 

  المطلب الرابع
  صـور وحالات السباب الخاصـة

  :وفيه أربعة فروع  

  :سب الوالد: الفرع الأول
جاء في الأحاديث الصحيحة أنّ     حيث  يحرم سب الابن والده، أو التسبب في سبه،           

 مـن  : "وسلم أنـه قـال   حيث روي عن الرسول صلى االله عليه ذلك من أكبر الكبائر،  
نعم، : يا رسول اللّه وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال        : الكبائر شتم الرجل والديه قالوا    

 أب ه          يسبأم ه فيسبأم أباه ، ويسب جل فيسبوعن ابن عباس رضي االله      ،    )١( " الر
  .  )٢( "ملعون من سب والديه :"  أن الرسول صلى االله عليه وسلم قال-عنهما

وبعض الفقهاء يصرح ذه الكبيرة والبعض لا يذكرها ولعلّه اعتماداً على ورودها              
  . )٤( والديه ويعزر الولد في سب ، )٣( في السنة

  :سب الابن: الفرع الثاني
 لا يعزر من سب ولده، وذكر الإمام الغزاليّ أنّ دوام سب الوالد لولـده بحكـم            

 جمهــور هذا عنـد     و يره ولا يقدح في عدالة الوالد     الغضب يجري مجرى الفلتات في غ     
خلافـاً   ،لأنّ الوالد لا يحد في القذف، فمن باب أولى لا يعـزر في الـشتم              ،   )٥(الفقهاء

زر في شـتم    ـد يع ـب الدر من الحنفية أنّ الوال     ـذكر صاح للأحناف فإنه يعزر حيث     
  . )٦(ولده 

                                                
   . ١٧٧سبق تخريجه ص   ( 1 )
  ي رواه أحمد في مسنده في كتاب مسند عبد االله بن عباس رضي االله عنهما وباب مسند عبد االله بن عباس رض    ( 2 )

  ،ورواه ٨٠٥٣ح ٤/٣٩٦، ورواه الحاكم في مستدركه كتاب وباب الحدود ٢٩٠٩ح١/٥٢٢       االله عنهما 
  .١٥٦٣       الطبراني بسند جيد رواته ثقات، قاله العراقي في تخريج الإحياء  ح

  .٢٤/١٤١: الموسوعة الفقهية    ( 3 )
  .٢/١٥١الشوكاني: ، فتح القدير١/٢٠لسلام العز بن عبد ا: قواعد الأحكام في مصالح الأنام    ( 4 )
    .١/١٣٧الشاطبي: ، الموافقات٢/٣٠٧ابن فرحون المالكي: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام    ( 5 )

  .٢٤/١٤١: الموسوعة الفقهية    ( 6 )



 ١٩٠

 

  : المسلمينسب الأموات: الفرع الثالث
، فعن السيدة عائشة رضي      العلماء يحرم سب ميت مسلم لم يكن معلناً بفسقه         قال  

 لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى        " : قال  صلى االله عليه وسلم    االله عنها أنَّ الرسول   
لا تـذكروا   " :  وعنها أيضاً أن الرسـول صلى االله عليه وسـلم قـال           ، )١(  "ما قدموا 
  .  )٢ (" بخير إلا) أي موتاكم ( هلكاكم 
  ا المسلم المعلن بفسقه، ففيه خلاف للسصوص فيهوأملف لتعارض الن .  

سب الأموات يجري مجرى الغيبة، فإن كان أغلب أحوال المرء الخير وقـد             : قال ابن بطّال  
ة لـه، وكـذلك   ـوع، وإن كان فاسقاً معلناً فلا غيب     ـتكون منه الفلتة فالاغتياب له ممن     

   . )٣( الميت
  : المسلمسب الإمام: الفرع الرابع

، لا يستوفي الإمام التعزير بنفسه: قال الحنفية،  يحرم سب الإمام ، ويعزر من سبه  
ويفوض أمره إلى القاضي لتعزيره، وصرح فقهاء الشافعية، والحنابلة بأن التعريض بالسب 

  . )٤(كالتصريح 
  
  
  
  

                                                
  فتح الباري : ، وأنظر١٣٢٩ح ٤٧٠/ ١ رواه البخـاري في كتاب الجنائز، باب ما ينهى من سب الأموات    ( 1 )

      ٣/٢٥٨ .   
  ، ورواه عبد الرازق ١٩٣٥ح٤/٥٢رواه النسائي في سننه كتاب الجنائز، باب النهي عن ذكر الهلكى إلا بخير     ( 2 )

  ، قال الحافـظ العراقي في تخريج الإحياء هذا ٦٠٤٢ح٣/٣٨٥       في المصنف، كتاب الجنائز، باب تلقين الميت 
  .١٥٦٨يث إسناده جيد ح        الحد

  .٢٤/١٤٣: ، الموسوعة الفقهية٤/١٢٣الشوكاني: نيل الأوطار   ( 3 )

  : ، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام٨/١١١ابن قدامة : ، المغني ٨/٢٠الرملي: اية المحتاج    ( 4 )
  .٢٤/١٤٠: ، الموسوعة الفقهية٢/٣٠٨      ابن فرحون

   
  



 ١٩١

 

  المطلب الخامس
  من جـريمة السبابدور التعازير المختلفة للحد 

  :تمهيـد
اهتم الإسلام بحماية أعراض الناس، والمحافظة على سمعتهم، وصيانة كرامتهم، وهو             

لهذا يقطع ألسنة السوء ويسد الباب على الذين يلتمسون للبرآء العيب، فيمنـع ضـعاف               
النفوس من أن يجرحوا مشاعر الناس ويلغوا في أعراضهم، ويحظر أشـد الحظـر إشـاعة                

  .احشة في الذين آمنوا حتى تتطهر الحياة من سريان هذا الشر فيهاالف
وإن الحق لا يمكن أن يتمثل في الوجود إلا إذا كانت معه القوة التي تحميه وتقيمه،                  

فحيث اجتمع الحق والقوة كان العدل، وإن الحفاظ على حقوق الإنسان لا يمكن أن يتم               
نفسه الاعتداء على حقوق الآخرين، عنـدها       إلا بوجود العقوبة التي تردع من تسول له         

يتحقق العدل، فكما وضعت حدوداً لردع وزجر المعتدي على أموال الناس وأنفـسهم،             
كذلك وضعت حد القذف وعقوبات تعزيرية أخرى غير مقدرة للرمي بما لا يـستوجب              

  .حد القذف حماية للأعراض، وصيانة للمجتمع من شيوع الرذيلة والفساد
أي ( السباب أمره إلى القاضي طالباً الانتصاف منه         لمتضرر من الشتم و   فإذا رفع ا    

 أن للقاضي تعزير الشاتم دون أن يحددوا نوع العقوبـة     )١(، فقد ذكر الفقهاء     )يأخذ حقه   
التعزيرية التي يمكن للقاضي تطبيقها، وبعد فإن هذا المطلب يشتمل على أربعة فروع على              

  :النحو التالي

    :تعريف التعزير في اللغة والاصطلاح: لالفرع الأو
  : تعريف التعزير في اللغة-أولاً

لهذا قيل للتأديب الذي هو دون الحد تعزير، لأنه يمنع الجاني أن يعاود           : هو التأديب   
  .  )٢(الذنب 
  اللوم، ويطلق على الضـرب دون الحـد، وعلى أشد الضـرب ويراد به : ومعناه  

                                                
  ،٨/٣١٣النووي: ، روضة الطالبين٢/٣٦٩الشيرازي : ، المهذب٢٠٨-٣/٢٠٧: الزيلعي :  الحقائقتبيين    ( 1 )

  .      ٦/١١٢البهوتي :       كشاف القناع 
      .٢/٧٦٤ابن منظور : لسان العرب    ( 2 )



 ١٩٢

 

  .  )١(ة التضخيم والتعظيم والإعان
  : تعريف التعزير في الاصطلاح-ثانياً
  . )٢(التأديب دون الحد : "  التعزير بأنه الحنفيةعرف

  . )٣(تأديب واستصلاح وزجر على ذنوب لم يشرع فيها حدود ولا كفارات:وعند المالكية
 تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود ولا كفارة سواء أكان حقاً الله              :وعند الشافعية 

  .  )٤(دمي أم لآ

هو العقوبة المشروعة على جناية لا : "  حيث عرفه ابن قدامة المقدسي بقوله      :وعند الحنابلة 
  .  )٥(حد فيها 
يظهر من التعريفات السابقة أنَّ المعني الاصطلاحي قد تفرع على المعنى اللغوي له               

دعه عـن غيـه،     بمعنى التأديب إذ المعنى فيهما متقارب، وهو أن التعزير تأديب الجاني ور           
، وهذا القيد ميز    ) دون الحد   ( ولكن المعنى الشرعي زاد قيداً على المعنى اللغوي وهو قوله           

  .، وتعاريف الفقهاء متفقة على هذا القيد )٦(التعزير عن غيره من العقوبات 
   :إثبات السب المقتضي للتعزير: الفرع الثاني

ية بـشاهدين، أو برجـل وامـرأتين، أو         يثبت السب المقتضي للتعزير عند الحنف       
  .  )٧(شاهدين على شهادة رجلين، وكذلك يجري فيه اليمين ويقضى فيه بالنكول 

المراد بـه   : واللّفيف،  وعند المالكية يكفي شاهد واحد عدل، أو لفيف من الناس           
  . )٨( الجماعة الّذين لم تثبت عدالتهم
                                                

  .٥٦٣الفيروزبادي، باب الراء فصل العين ص: القاموس المحيط    ( 1 )

   .٤/١٥٩، حاشية رد المحتار ٥/١١٢الهمام ابن :  فتح القدير   ( 2 )
  .٢/٢٥٨ابن فرحون: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام    ( 3 )

  .٤/١٩١الشربيني الخطيب :  معرفة ألفاظ المنهاجمغني المحتاج إلى    ( 4 )
  .٩/١٧٦ابن قدامة: المغني    ( 5 )

   .٨/١٦ اية المحتاج إلى شرح المنهاج    ( 6 )

   .٢٤/١٣٥، الموسوعة الفقهية ٤/٢١٣ فتح القدير    ( 7 )

     . ٢٤/١٣٥، الموسوعة الفقهية ٨/٧٤حاشية الخرشي     ( 8 )



 ١٩٣

 

لشافعية والحنابلة، وأا حجة شـرعية      وكذلك يثبت السب بشهادة رجلين عند ا        
تثبت المشهود به، وتجعله كالعيان وتلزم القاضي بإصدار الحكم، وإجبار المـشهود عليـه             

  .  )١(بموجب الشهادة 

وأما بالنسبة للرجل والمرأتين فلا يثبت ما إلا الحقوق المالية أو الحقوق التي تؤول                
بت بشهادم السب ، والدليل علـى ذلـك أن          إلى مال كالبيع والإجارة والرهن؛ فلا يث      

شهادة الرجل والمرأتين جاءت في آية المداينة التي تتضمن الديون أو السلم، ويقاس عليهـا          
  . )٢(المال وما يقصد منه المال، ولكثرة وقوع حالات المال وعموم البلوى 

 الرجال غالبـاً   وكذلك شهادة النساء فلا يثبت ا إلا عيوب النساء التي لا يراها             
، فكل هؤلاء كما هو واضح لا يثبت         )٣(كالولادة وعيوب النساء التي تخفي على الرجال        

  .بشهادم السب
 على أن الإقرار يثبت به جميع الحقوق،         )٤(وأما الإثبات بالإقرار فقد اتفق الفقهاء         

عترف به صاحبه   ومنها السب، فكل حق يجب على الإنسان الله تعالى أو لآدمي آخر إذا ا             
  . أصبح ثابتاً

  :الضرر المعنوي الناشيء عن السباب وأدلة إثباته: الفرع الثالث
  : تعريف الضرر المعنوي في اللغة والاصطلاح-أولاَ
سوء الحال، والمضرة   : الضر ضد النفع، والضر بالضم الهزال      : تعريف الضرر لغة   -أولاً

  . )٥(ه أضر القحط والشدة، وجمع: خلاف المنفعة، والضار
                                                

  .٩/١٤٨ابن قدامة : ، المغني٤/٤٤٢الخطيب الشربيني : مغني المحتاج    ( 1 )

  ، ٢/٣٣٤الشيرازي: ذب، المهـ١/٢٦٥ابن فرحون: ، تبصـرة الحكام١/٥٩٧الجصاص : أحكام القـرآن   ( 2 )

    .١٥١-٩/١٤٧المغني          

  الشيرازي: ، المهـذب١/٣٩١ابن فرحون: ، تبصـرة الحكام٤/١٨٨الشرح الكبير وحاشية الدسوقي     ( 3 )

  .١٠/٢٢٤ابن قدامة : ، المغني٢/٣٣٥           

  ابن : ، المغني٨/٢٤٧الرملي : تاج،اية المح٢/٥٠٩ابن رشد : ، بداية اتهد١٦/١٠٦السرخسي: المبسوط    ( 4 )

   .٩/٥٤قدامة           

   .١٥٤ -١٥٣/ ٦ابن منظور : لسان العرب    ( 5 )



 ١٩٤

 

  : تعريف الضرر في الاصطلاح-ثانياً
تناول كثير من الفقهاء وبعض الأصوليين لفظ الضرر بالتعريف، أثنـاء شـرحهم          

لا " : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        :  قال – رضي االله عنهما     -لحديث ابن عباس    
   : )٢( ي والتعاريف التي ذكروها للفظ الضرر ه، )١( "ضرر ولا ضرار 

  . هو النقص الذي يلحقه الرجل في شيء أخيه-١
  . هو الفعل الضار من واحد فقط-٢
  . هو الفعل الضار ابتداء-٣
  . ما تضر به صاحبك وتنتفع به أنت-٤
  . هو إلحاق مفسدة بالآخرين مطلقاً-٥
  .إن الضرر هو الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة:  قال بعض المالكية-٦

 التعريفات السابقة يرى من غير شك أن التعريـف الأخـير أكثـر         إنَّ الناظر إلى    
التعاريف السابقة تفصيلاً ؛ لأنه ذكر محل الضرر؛ وهو العرض والـنفس والمـال وقـد                

، ومن أقرب التعاريف الحديثة المطابقـة        )٣(استحسن هذا التعريف الشيخ مصطفى الزرقا       
الضرر هـو   : " ه نظرية الضمان؛ حيث قال    لهذا المعنى المراد تعريف وهبة الزحيلي في كتاب       

إلحاق مفسدة بالآخرين، أو هو كل أذى يلحق الشخص، سواء أكان في ماله أو جـسمه        
المـسؤولية   في كتابه    الدكتور سليمان مرقص  ، وكذلك تعريف     )٤(" أو عرضه أو عاطفته   

 الشخص  الأذى الذي يصيب  : "  حيث عرف الضرر بأنه    المدنية في تقنينات البلاد العربية    
  من جـراء المساس بحق من حقوقه، أو بمصلحة مشروعة له  سواء كان ذلك الحق أو تلك

                                                
  ، ورواه مالك ٢٣٤١ح٢/٧٨٤ في سننه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره رواه ابن ماجه   ( 1 )

  حديث عبادة هذا إسناد رجاله : ، قال البوصيري٢/٧٤٥       في الموطأ، كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق
  لم : لم يدرك عبادة، وقال البخاري:       ثقات؛ إلا أنه منقطع؛ لأن إسحق بن الوليد، قال فيه الترمذي وابن عدي

  مصباح ( حديث حسن:       يدرك عبادة، وقد روي الحـديث من طريق أبي سعيد الخدري، وقال عنه النووي
  ).٧٤النووي ص: ، شرح الأربعين النووية٢/٢٢البوصيري: زجاجة      ال

  : ، نيل الأوطار٣/٨٦عبد الرحمن بن قاسم: أحكام الأحكام شرح أصول الأحكام:   أنظر هذه التعاريف في( 2 )
  .٢٦٧ابن رجب الحنبلي ص: ، جامع العلوم والحكم ٥/٣٨٣      الشوكاني

  .٢/٩٧٧الزرقا : المدخل الفقهي العام    ( 3 )
  .٢٥وهبة الزحيلي ص: نظرية الضمان    ( 4 )



 ١٩٥

 

  . )١(" المصلحة متعلقاً بسلامة جسمه أو عاطفته أو بحاله أو بشرفه أو باعتباره 

  : تعريف الضرر المعنوي في الاصطلاح-ثالثاً
احثين العلماء استمدوا   لم أجد تعريفاً للضرر المعنوي عند الفقهاء، ولكن بعض الب           

هو الأذى الذي يـصيب الإنـسان في شـرفه          : " تعريفاً له من تعبيرات القانونيين فقالوا     
وعرضه من فعل أو قول غير مشروع يعد مهانة له، كما في القذف والسب، أو يسبب ألماً          

 ،"في جسمه وعاطفته من ضرب لا يحدث أثراًُ، وقد يتمثل بتفويت مصلحة غـير ماليـة     
 الذي يصيب الجانب الاجتماعي من      رويظهر مما قالوه أن الضرر المعنوي هو الضر         

الكيان المعنوي للإنسان، وينتج عن كل ما يمس بالسمعة والكرامة والـشرف والمكانـة              
الاجتماعية التي يحرص عليها الشخص في محيطه أو وسطه، كمـا في القـذف والـسب                

فمنه ما يـصيب الـسمعة      : ا يتنوع إلى عدة أنواع    والاام بالباطل، والضرر المعنوي ذ    
والشرف والكرامة، ومنه ما يقترن بأثر مادي كما لو صاحبه تشوه، ومنه ما يترتب عليه               

  .  )٢(ضرر مادي كما لو أضر بسمعته 
ألم يلحـق   : " وبناءً على ما سبق يمكن أن نستخلص تعريفاً للضرر المعنوي هـو             

  ".  يخل بمكانته بين الناس الكيان النفسي للإنسان، أو أذى

  : أدلة تحريم الضرر المعنوي-ثانياً
لقد حرمت الشريعة الإسلامية كل فعل ضار يؤدي إلى إلحاق الأذى بـالآخرين،               

  :سـواء كان مادياً أو معنوياً بالأدلة الشرعية من القرآن والسنة على النحو التالي
  : الأدلة من القرآن الكريم-أ
فَاجلدوهم  ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداءَ     والَّذين يرمونَ الْمحصنات        :  قوله تعالى  -١

ةً ولْدج انِينأُولَلاَثَما ودةً أَبادهش ملُوا لَهقْبقُونَ تالْفَاس مه كئ   )٣( .     

                                                
   .١٢٧ص ص سليمان مرق:المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية    ( 1 )

  ،٥٤علي الخفيف ص: ،الضمان٩٨٢-١/٩٨١ عبد الرزاق السنهوري:الوسيط في شرح القانون المدنيراجع     ( 2 )
     .٣٠٢وت صمحمود شلت:  العقيدة والشريعة          

  .٤الآية :  سورة النور    ( 3 )



 ١٩٦

 

 إِنَّ الَّذين يرمونَ الْمحصنات الْغافلاَت الْمؤمنات لُعنـوا فـي           :   قوله تعالى  -٢
 يمظع ذَابع ملَهو ةرالآَخا وينالد   )١(   .   

المحصنة بالزنا دون بينة شرعية     ووجه الدلالة أنَّ هاتين الآيتين تقرران أن اام المرأة            
مثبتة هي جريمة القذف التي مرت معنا في المباحث السابقة من هذه الرسالة، وهذه الجريمة               
تلحق بالمقذوفة أو المقذوف ضرراً معنوياً قد يكون أشد وأعظم في الميزان الـشرعي مـن     

  . )٢(لآخرة الأضرار المادية، لذلك استحق فاعله العقاب في الدنيا، والعذاب في ا
 إِنما حرم ربي الْفَواحش ما ظَهر منها وما بطَن والإِثْم والْبغـي             :  قوله تعالى  -٢

   قرِ الْحيبِغ )ووجه الدلالة في هذه الآية الكريمة أن االله عز وجل قد حرم الفواحش،             . )٣
ا، مثل الزنا والقذف والسب العلـني       وهي من الأشياء التي تفاحش قبحها وتناهى ضرره       

القبيح فهو فعل مذموم، كما حرم البغي وهو ظلم الناس والاستطالة عليهم في أنفـسهم               
وأموالهم وسائر حقوقهم، وكل هذه الأشياء المحرمة أفعال ضارة تلحق أضـراراً معنويـة              

  .   )٤(وأدبية بالآخرين 
     : الأدلة من السنة-ب

، فهذا الحديث من     )٥( "لا ضرر ولا ضرار     " : االله عليه وسلم   فقد قال الرسول صلى      -١
جوامع كلم النبي صلى االله عليه وسلم والذي يعد الأساس في تحريم الضرر، ويرسي قاعدة               

لا يجـوز   : من أركان الشريعة الإسلامية، وهذه القاعدة أساس لمنع الفعل الضار، ومعناه          
، وقد سيق هذا المعنى بأسلوب نفي الجـنس         شرعاً لأحد أن يلحق بآخر ضرراً ولا ضراراً       

    . )٦(ليعم سائر أنواع الضرر، وليكون أبلغ في التحريم 

                                                
   .٢٣الآية : سورة النور    ( 1 )

  .٢٣-٢٢مصطفى الزرقاص: الفعل الضار والضمان فيه     ( 2 )

  .٣٣من الآية: سورة الأعراف    ( 3 )

  وهبة الزحيلي : نهج،التفسير المنير في العقيدة والشـريعة والم٣/١٩١ابن الجوزي : زاد المسير في علم التفسير   ( 4 )
  .١/٤٤٤محمد علي الصابوني : ، صفوة التفاسـير١٩١-٨/١٩٠       

  . ١٩١سبق تخريجه ص     ( 5 )
  .٢٣-٢٢مصطفى الزرقا ص:  الفعل الضار والضمان فيه     ( 6 )



 ١٩٧

 

  .  )١(" ماله، وعرضه، ودمه:حرامكل المسلم على المسلم ":  قوله صلى االله عليه وسلم-٢

فإن دمائكم وأموالكم وأعراضكم علـيكم حـرام،   " :  وقوله صلى االله عليه وسلم   -٣
   . )٢( " هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا كحرمة يومكم

فهذان الحديثان يدلان على تحريم الاعتداء على كل ما يخص المسلم في دمه ومالـه      
وعرضه، والاعتداء على عرض المسلم بالسب والقذف والشتم ونحوها، ويلحق به ضـرراً     

  .معنوياً فيكون محرماً

  :وي الناشيء عن السبابمسائل التعويض عن الضرر المعن: الفرع الرابع
ة للتعويض عـن الـضرر المعنـوي        يالعقوبات التعزيرية التأديب  : المسألة الأولى 
      :لسبابالناشيء عن ا

  :انقسمت آراء الفقهاء في هذه المسألة إلي مذهبين  
وهو لجمهـور الفقهاء من الحنفية والمالكية والـشافعية،وهو مـذهب           : الأول المذهب
ا بوجوب التعزير على من أساء لغيره بفعل أو قول، سواء بالسب،            حيث قالو  )٣(الأوزاعي

  .أو إلصاق التهم، أو بوصفه بما يستقبح من الصفات الذميمة
وهو للحنابلة حيث قال ابن قيم الجوزية حيث يرى تعويض اني عليـه              : الثاني المذهب

ير ما فعل به متحريـاً      تعويضاً معنوياً، فللمجني عليه في شرفه الحق في أن يفعل بالجاني نظ           
  .للعدل

هو أن الضرر المعنوي هل يستوجب التعزيـر كالـضرر           :سبب الخلاف بين الفقهاء   
  .به  عليه في شرفه الحق في أن يفعل بالجاني نظير ما فعلوأنه يجوز للمجني، المادي

  :وهي على النحو التالي: أدلة المذاهب
رأيهم بالسنة والمعقول على النحو      وهو للجمهور، حيث استدلوا ل     : الأول المذهبأدلة  
  :التالي

                                                
  .١٢٢سبق تخريجه ص ج من الرسالة، ص     ( 1 )
            .سبق تخريجه ص ب من الرسالة    ( 2 )
    .٢/٢٤٧عبد االله الجبوري : ، أنظر فقه الإمام الأوزاعي١/١٦٦الطحاوي :  اختلاف الفقهاء   ( 3 )



 ١٩٨

 

  :حيث استدلوا بالأحاديث التالية:  من السنة-أولاً
  . )١( "إن أربى الرِبا استحلال عرض امرىء مسلم " :  فقد روي أنه عليه السلام قال-١

ووجـه الدلالة في الحـديث أن إيذاء المسلم وإلحاق الشين به كبيرة كالربا فهو               
  . )٢(ب عليها لنهي النبي صلى االله عليه وسلم عن ذلك جريمة يعاق

إذا قال  "  :  وروي عن ابن عباس رضي االله عنهما، أن الرسول صلى االله عليه وسلم             -٢
  . )٣( "يا مخنث فاجلدوه عشرين سوطاً : الرجل للرجل

ور  والمأثور عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه عزر بالتوبيخ من سب غيره، فعن المعـر                -٣
يا أبا ذر لو    : مررنا بأبي ذر بالربذة، وعليه برد وعلى غلامه مثله، فقلنا         :" ابن سويد قال  

إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام وكانت أمه          : جمعت بينهما كانت حلّة، فقال    
يا أبـا ذر، إنـك   : أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى النبي صلى االله عليه وسلم، فقال  

يا أبا ذر   : ية، قلت يا رسول االله من سب الرجال سبوا أباه وأمه، قال           امرؤ فيك جاهل  
إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم، جعلهم االله تحت أيديكم، فأطعموهم  مما تأكلون         

  .  )٤( "وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم 
 عليه وسلم اعتبر التعيير بالأم مـن      ووجه الدلالة من الحديث أن الرسول صلى االله        

  باب الشتم والشتم من المعاصـي والمعاصـي من أمر الجاهلية، وقد ى الإسلام عن أمور
  بالتعيير الجاهلية التي تتعارض مع عقيدته وشريعته، فعـزره صلى االله عليه وسلم على قوله

                                                
  ، ورواه البيهقـي في شعب الإيمان، ٤٦٨٩ح٨/١٤٥رواه أبو يعلى في مسنده، كتاب وباب مسند عائشة    ( 1 )

  رواه أبو يعلى ورواته :  وقال،٥٠٥-٣/٥٠٤       كتاب وباب تحريم أعراض الناس، وذكره المنذري في الترغيب
    .        رواة الصحيح من حديث عائشة رضي االله عنها

   .٢/٢٤٧، أنظر فقه الإمام الأوزاعي ٦/٣٠٣الحطاب: ، مواهب الجليل٤/١٥١بن مودود : الاختيار     ( 2 )
  ا جاء فيمن يقول لآخر يارواه الترمذي في سننه كتاب الحدود عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ، باب م   ( 3 )

  برى، كتاب ـرواه البيهقي في السنن الكو الحديث حسن صحيح،:  قال الترمذي،١٤٦٢ح٤/٦٢مخنث        
  ورواه الدارقطني في سننه، كتاب وباب   ،١٧٦٣٣ح١٢/٥٠٣باب ما جاء في الشتم دون القذف الحدود،       
                .والديات الحدود       

   مسلم ورواه ،٣٠ح١/٢٠في كتاب الإيمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها رواه البخاري     ( 4 )
  .١٦٦١ح ٣/١٢٨٢  مما يأكل وإلباسه مما يلبسكباب إطعـام المملو ،كتاب الإيمان       في 

  



 ١٩٩

 

  .لأخيه المسلم
  :تي حيث استدلوا لرأيهم بالآ: من المعقول-ثانياً

من آذى غيره بقول أو فعل يعزر، ولو بغمز العـين،  " جاء في الأشباه والنظائر أن    
فـإن كـان    : " ، وقال في منح الجليل     )١(" يا كافر، يأثم إن شق عليه ذلك      : أو قال لذمي  

عقوبة كحد قذف، وقصاص من نفس، أو تعـزير شاتم، ونحوه من السباب، فليس لـه               
  .  )٢("ـداً لتعدي بعض الناس على بعض أخذه إلاّ بالرفع  للحاكم، س

واستثنى بعض الحنفية من وجوب التعزير، ما إذا وصف شخص آخر بأوصـاف               
لا يعزر؛ : يا حمار، أو يا خترير، أو يا كلب، أو يا تيس، فقالوا        : الوحوش، كما إذا قال له    

  . )٣(لأنه ما ألحق به الشين 
 إلا إذا كان من وصف بالوحـشية        ورد جمهور الحنفية على ذلك بقولهم أنه يعزر         

، وأما   )٥(، وأما المالكية فقد أوجبوا التعزير في التصريح والتعريض           )٤(من العامة فلا تعزير     
    . )٦(الشافعية فلم يوجبوا التعزير في التعريض وتركوا للإمام تقدير الأمر 

   : الثانيالمذهبأدلة 

  :ن والسنة على النحو التاليوهو للحنابلة، حيث استدلوا لرأيهم من القرآ  
فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ ما اعتدى          :بقوله تعالى :  من القرآن  -أولاً

  كُملَيع )وقوله تعالي     )٧ ،       مترـبص نلَئو بِه متبوقا عثْلِ موا بِمباقفَع متاقَبإِنْ عو 
ريخ ولَهابِرِينلصل  )٨( .  

                                                
  .١٨٨ابن نجيم ص: الأشباه والنظائر    ( 1 )

   .٤/٣٢١محمد عليش : منح الجليل    ( 2 )

  .١٨٩ابن نجيم ص: الأشباه والنظائر    ( 3 )

    .١٨٩نفس المرجع السابق ص    ( 4 )
     .٦/٨٩الخرشي على مختصر خليل     ( 5 )

  .١٣/٢٦٢الماوردي : الحاوي    ( 6 )

  .١٩٤من الآية: سورة البقرة    ( 7 )

  .١٢٦الآية : سورة النحل    ( 8 )
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  عليه فله الحق في أن يأخذ  الآيتين تشيران إلى أن من كان قد أعتدي وجه الدلالة أن       
   .حقه من المعتدي على أن لا يزيد عليه

  عليه، أو قذفه، فإن كان حراماً في نفسه كالكذب:" في الجناية على العرض: قال ابن القيم
يفعل به كما فعل به اتفاقاً، وإن سبه في نفسه، أو سخر به، أو            وسب والديه، فليس له أن      

فله أن يفعل به نظير ما فعل به متحريـاً          : هزأ به، أوبال عليه، أو بصق عليه أو دعا عليه         
  .  )١("للعدل، فله أن يستوفي ما فعل به سواء 

ه وسـلم    أن الرسول صلى االله علي     – رضي االله عنه     – عن أبي هريرة     : من السنة  -ثانياً
  .  )٢ ("المستبان ما قالا، فعلى البادىء مالم يعتد المظلوم " : قال
إذا انتصر : قال العلماء: " وجه الدلالة في الحديث ما قاله الصنعاني في هذا الحديث             

المسبوب استوفى ظلامته، وبرىء الأول من حقه، وبقي عليه إثم الابتداء، والإثم المـستحق       
 من الإثم ويكون على البادي اللوم والذم لا الإثم و دل الحديث أيضاً             الله تعالى، وقيل برىء   

على جواز مجازاة من ابتدأ الإنسان بالأذية بمثلها، وإن إثْم ذلك عائد على البادىء؛ لأنـه                
المتسبب لكل ما قاله ايب إلا أن يعتدي ايب في أذيته بالكلام فيختص به إثم عدوانه؛                

 وعدم المكافأة والصبر    - جـزاء سيئة سيئة مثلها    - مثل ما عـوقب به    لأنه إنما أذن له في    
    )٣( "والاحتمال أفضل

  : الرأي الراجح

هو ما ذهب إليه الجمهور من وجوب التعزير فهو أسلم؛ لأنه يقضي على الفتنة،              و  
ويمنع الشطط، ويحقق مصلحة الطرفين، فمثل هذه الحوادث كثيرة الوقوع، وتحري العدل            

يلحق بالمقتص منه حيف، فالتعزير يقدره القاضي حفاظاً على سـلامة اتمـع             دون أن   
  .وقطع دابر الفوضى والانتقام

                                                
  .١/٣١٨أعلام الموقعين عن رب العالمين     ( 1 )
  .٢٥٨٧ح٤/٢٠٠٠أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن السباب    ( 2 )
   .٦٩محمد راكان الدغمي ص: ناقض والدفع في الشريعة الإسلاميةدعوى الت: ، أنظر٤/١٩٧سبل السلام     ( 3 )
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 الناشيء   المعنوي العقوبات التعزيرية المالية للتعويض عن الضرر     : المسألة الثانية 
عن السانقسم الفقهاء في حكم هذه المسألة إلي مذهبين حيث :باب  :  

 لبعض الفقهاء القدامى والمحدثين حيث ذهبـوا إلى القـول بأنـه لا              وهو :المذهب الأول
تعويض مالي عن الضـرر المعنوي الناشيء عن السباب بأي نحو كـان، ولـو بعنـوان                

  )٤( والظاهرية    )٣( ورأي للحنابلة   )٢(،والشـافعية   )١(الغرامـة المالية ومن هـؤلاء الحنفيـة    
، وأيد هذا الـرأي      )٥("هاء المحدثين الشيخ على الخفيف      من الفقهاء القدامى، وأما من الفق     

  .  )٦(صبحي محمصاني 
 وبعـض    )٧(وهو لفريق آخر من الفقهاء القدامىكالقرافي من المالكيـة          : الثاني المذهب
  )٩() شـيخ الأزهـر الـسابق    (  ومن الفقهاء المعاصرين الشيخ محمود شلتوت       )٨(الحنابلة  

 ، حيث قالوا بالتعويض عن الضرر المعنوي الناشـيء    )١٠(   فوزي فيض االله   دوالدكتور محم 
  . عن السباب، وإقرار عقوبة التعزير بفرض غرامة مالية

هو أنه هل يجوز إقرار عقوبة التعزير عن الضرر المعنـوي            :سبب الخلاف بين الفقهاء   
  .الناشيء عن السباب بفرض غرامة مالية قياساً على الضرر المادي

  :ي على النحو التاليوه: أدلة المذاهب
  :   حيث استدلوا لمذهبهم بما يأتي: الأولالمذهبأدلة 

  العرض  أن التعويض عما يشين الإنسان في عرضـه بالمال يعتبر من باب الأخذ على-١ 

                                                
  .٤/١٨٧الميرغناني : الهداية شرح البداية    ( 1 )

  .٦/٨٩الشافعي : الأم    ( 2 )

  .٩/٦٦٥ابن قدامة : المغني والشرح الكبير    ( 3 )

  .١٠/٤٥٩ابن حزم: المحلى    ( 4 )

  .٥٥فيف صعلي الخ: الضمان في الفقه الإسلامي    ( 5 )
   . ١٧٢صبحي محمصاني ص: النظرية العامة للموجبات والعقود    ( 6 )

  .٣/١٩٧القرافي: الفروق    ( 7 )

  .٩/٥٠٣ابن قدامة : المغني والشرح الكبير    ( 8 )

  .٣٠٢محمود شلتوت ص: العقيدة والشريعة    ( 9 )
  .٦٠-٥٩محمد فوزي فيض االله ص: فصول من الفقه العام   ( 10 )
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مالاً، وهذا لا يجوز؛ ولذلك لا يجوز أن يصالح المقذوف من قذفه على مـال، جـاء في                  
على شقص أو مال لم يجز، لأنه من باب الأخـذ           ومن صالح من قذف     : " مواهب الجليل 

أنه لو لطم أحد شخـصاً      : " ، ونقل ابن قدامة عن أحمد بن حنبل        )١(" على العرض مالاً    
  . )٢(" على وجهه، فلا ضمان عليه 

ووجهة نظرهم أن الأعراض لها مكانتها الخطيرة عند المسلمين، وجعلـها محـل                
  : هو مصيب قول القائلتعويض مالي تأباه الفطر السليمة، وكم

  . )٣(أصون عرضي بمالي لا أدنسه               لا بارك االله بعد العرض في المال 
 واستدلوا بأن الضمانات والعقوبات يشترط فيها المماثلة، ولا مماثلـة بـين المـساس          -٢

  .  )٤(بالشرف والعرض والكرامة، وبين التعويض بالمال، فهما ليسا من جنس واحد 
الضرر المعنوي لا يجبره التعويض المالي؛ ولذلك وضعت له الشريعة الإسلامية مـا              أن   -٣

يناسبه من الحد والتأديب، وهذا تعويض كاف، يزيل آثار الضرر، ويشفي غيظ المتضرر،             
  .ويزيل العار عنه، ويعيد له اعتباره

 شرف الإنـسان     إن الأضرار المعنوية لا يمكن أن تقوم بالمال، كما أنه لا يمكن إنزال             -٤
واعتباره وعواطفه مترلة الأموال فتكون عرضة للمساومة، لما في ذلك من منافـاة للمثـل           

  .العليا الأخلاقية 
 أن الضرر المعنوي ليس فيه خسارة مالية، وهو شيء غير محسوس، وغير ممكن تحديده               -٥

  لا يكون إلا عنوتقديره، ولا يترك آثاراً ظاهرة في الجسم، والتعويض في الفقه الإسلامي 
 ضرر مالي واقع فعلاً، أو ما في حكمه؛ كنقص في جزء من أجزاء الجسم البـشري، أو                 
تشويه في خلقته، فالتعويض المالي إذا شرع لمقابلة مال ضائع على المضرور، أو بدلاً عـن                
  القصاص إذا تعذر إجراؤه لكون الضرر وقع خطأ، أو عفى اني عليه أو وليه، أو لأسباب

  ى ؛ فلأن الضـرر في هذه الحالة تسبب في فقد شيء محسوس ، وغالباً ما يتبع الضررأخر
                                                

    .٦/٣٠٥الحطاب :  مواهب الجليل  ( 1 )

  .٩/٦٦٥ابن قدامة : المغني والشرح الكبير    ( 2 )

  .حسان بن ثابت رضي االله عنه : ، وقائله٢/٨٤ديوان الحماسة بشرح التبريزي مختصراً     ( 3 )
  .٤٠علي الخفيف ص: الضمان في الفقه الإسلامي    ( 4 )
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  . )١(الجسمي خسارة مالية 

   : الثانيالمذهبأدلة 
حيث استدلوا لمذهبهم بالسنة والنصوص الشرعية التي تقر بمبدأ التعـويض عـن               

  :الضرر المعنوي بما يأتي
من كانت له   " : لرسول صلى االله عليه وسلم    قال ا :  عن أبي هريرة رضي االله عنه قال       -١

ون دينـار ولا    ـه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يك         ـمظلمة لأخية من عرض   
  . )٢( "درهم 

ووجه الدلالة من الحديث أنه يفيد في مشروعية التحلل من المظلمة سواء تعلقـت                
أو سمعته أو بغير ذلـك،  تلك المظلمة بالعرض، أي ما يصيب الإنسان في شرفه أو كرامته            

وما في ذيل الحديث ، أن يكون ذلك قبل أن لا يكون هناك دينار ولا درهم، أي قبل يوم                  
القيامة، والإشارة هنا إلى الدينار والدرهم، يمكن أن يفهم منها أن التحلل يمكن أن يكون               

 الخبر  بالدينار والدرهم، وهو التعويض أو مشروعية أخذ العوض عن حق أو مال، وهو في             
  .المساس بالعرض

  . )٣(  "رثتهمن خلف مالاً أو حقاً فلو" :  قول الرسول صلى االله عليه وسلم-٢
وهـذا لـيس علـى      : " ووجه الدلالة ما قاله القرافي المالكي في شرحه للحديث          

عمومه، بل الضابط ما ينتقل إليه ما كان متعلقاً بالمال أو يدفع ضرراً عـن الـوارث في                  
إحداهما : ف ألمه، ولا يرث كل ما يخرج عن حقوق الأموال إلا في صورتين              عرضه بتخفي 

في القذف وثانيتهما قصاص الأطراف والجراح والمنافع، فإن هاتين الـصورتين للـوارث             
  . )٤(" لأجل شفاء غليله، أي دخل على عرضه من قذف مورثه والجناية عليه 

                                                
  .٥٧-٥٦علي الخفيف ص: الضمان في الفقه الإسلامي    ( 1 )

  رواه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم، باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له الأمل والاستعداد    ( 2 )
  .٢٣١٧ح٢/٨٦٥       

  ، ورواه مسلم، كتاب ٢٢٦٨ح٢/٨٤٥ رواه البخاري، كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس     ( 3 )
   .٤/٨٥، وأنظر نيل الأوطار للشوكاني ١٦١٩ح٣/١٢٣٨ باب من ترك مالاً فلورثته         الفرائض،

  .٣/١٩٧القرافي :  الفروق    ( 4 )
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ريف أن من نال من رجل شيئاً من        إنَّ ما استظهره القرافي من الحديث النبوي الش         
عرض أو مال وجب عليه الاستحلال، وإن كان قد مات فليتنصل من المـال والحقـوق                
المعنوية لورثته لرد اعتبارهم، وهذا واضح الدلالة على مشروعية أخذ العوض عن المساس             

  .بالعرض
السلام سئل عن الرجل  أورد ابن القيم الجوزية رواية مفادها أن أمير المؤمنين علياً عليه        -٣

  . )١(يقول لآخر يا فاسق، قال ليس عليه حد معلوم، يعزره الوالي بما رأى 
ووجه الدلالة أن هذا القول يفيد بإطلاقه التعزير بأي شيء يراه القاضي مناسباً لرد         

  .الاعتبار ومنها التعويض المالي
دينة في زمن عمر بن عبد  ما روي عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن رجلين اختصما بالم     -٤

العزيز، فقال أحدهما لصاحبه، ضربته حتى سلح، فقال اشهدوا فقد واالله صدق، فأرسـل              
أي ( عمر بن عبد العزيز إلى سعيد بن المسيب يسأله عن رجل ضرب رجلاًُ حتى سـلّح                 

، هل مضى في ذلك أثر أو سنة ؟ فقال ابن المسيب قضى فيهـا               )أصابه الخوف والرعب    
: " ، قال ابن قدامة    )٣(، ونقل ابن حزم روايات أخرى ذا المضمون          )٢(بثلث الدية   عثمان  

وإنما ذهب من ذهب إلى إيجاب ثلث الدية لقضية عثمان، لأا في مظنة الشهرة، ولم ينقل                
خلافها فيكون إجماعاً، ولأن قضاء الصحابي فيما يخالف القياس يدل على أنـه توقيـف،     

ائط أو بول أو ريح قاله القاضي، وكذلك الحكم فيما لو أفزعـه             وسواء أكان الحدث بغ   
  . )٤(" فأحدث 
ووجه الدلالة من هذا النص إيجاب التعويض المادي التي يؤدي فيها الاعتداء إلى ما                

  يضر بسمعة الإنسان وعرضه وكرامته أمام الآخرين، ومن الممكن الاستناد إلى هذه الحادثة
  . كرامة الإنسانفي قياس اعتداءات أخرى على

إن العقوبة التعويضية المسماه عند الفقهاء بالتعزير باب        : "  قال الشيخ محمود شلتوت    -٥
   واسـع ، فالحاكم يؤدب به من شـاء غير مقيد فيها بشـيء  لا في نوعها ولا في كمها

                                                
   .٢/٣٢٢عبد االله الجبوري : ، وانظر فقه الإمام الأوزاعي٢٥٣رواه البيهقي في السنن الكبرى     ( 1 )

  .٦٧-٤/٦٦هاشم جميل : فقه الإمام سعيد بن المسيبب    ( 2 )
  .٢٠٦٤: ، المسألة١٠/٤٥٩ابن حزم : المحلى    ( 3 )
  .٩/٥٠٣ابن قدامة : المغني والشرح الكبير     ( 4 )
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  .    )١(" منها التعويض المالي و
ات البدنية كانت ذات تأثير إصلاحي      إن العقوب : "  قال الدكتور محمد فوزي فيض االله      -٦

في النفوس حينما كان للقيم الإنسانية شأن كبير، وللأخلاق المكانة الأولى في اتمعـات              
الإسلامية، فلما تغير الحال، وارتفعت مكانة المادة، وجب أن تتغير أساليب التعزيـر، وأن          

  . )٢(" تتخذ أبلغها في الإصلاح 
كما يقول الفقهاء وبفرض الغرامـة      " التعزير بالمال   " ننا   وبناءاً عليه يكون في زما      

والتعويض المالي كما يعبر القانونيون في الأضرار الأدبية أمـضى في العقـاب وأبلـغ في                
  . الوصول إلى النتائج

  :الرأي الراجح
الـرأي   ح في هذه المسألة هو    ـجار إلى أدلة الفقهاء أرى بأن الرأي الر       ـبعد النظ   

  :بمبدأ التعويض عن الضرر المعنوي لوجاهته وكذلك للاعتبارات التاليةقر الثاني الذي ي
 أن التعزير بأخذ المال في الأضرار المعنوية التي تمس شـرف الآخـرين وعقائـدهم،                -١

وكرامتهم أمضى في العقاب، لذا وجب أن تتغير أساليب التعزير، وأن تتخـذ أبلغهـا في        
 من شاء غير مقيد فيها بشيء لا في نوعها ولا           الحاكم أن يؤدب به    الإصلاح، وأن واجب  

  .  )٣(" في كمها، ومنها التعويض المالي
 أن الضرر المعنوي ينطوي الاعتداء على حق، ويمثل فوات مصلحة للمعتدى عليـه،              -٢

   .ويجب لذلك تقرر الضمان له
حيث يساعد   إن التعويض المادي مهما قيل عنه تعذر الموازنة بينه وبين الضرر الأدبي،              -٣

   .ولو بقدر على تخفيف ألم المضرور
  وحق العبد ارته،ـحق االله في نظافة اتمع وطه:  إن في الأضرار المعنوية يجتمع حقان-٤

في الكف عن إيذاء شعوره، فليكن حق االله بالعقاب، وحق العبد بالتعويض، وليتخذ منها              
  .  )٤(ثر  الأبلغ في الأالحاكم

                                                
  .٣٠٢محمود شلتوت ص: العقيدة والشريعة    ( 1 )
  .٦٠-٥٩محمد فوزي فيض االله ص: فصول من الفقه العام    ( 2 )
  .٣٠٢محمود شلتوت ص: العقيدة والشريعة    ( 3 )
  .١٢وهبة الزحيلي ص: ، التعويض عن الضرر٥١٦محمد حسين الشامي ص: ن الخطأ في المسئولية المدنيةرك    ( 4 )
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 التعويض عن الضرر المعنوي سوف يفتح الباب للتعدي علـى           إن القول بعدم جواز    -٥
أعراض الناس وسمعتهم، وسوف يشجع المعتدين على الدخول في هذا البـاب؛ ومـن ثم               
يكون تقرير التعويض عنه بالمال زاجراً للمعتدين ورادعاً لهم، كما سيكون ذلك ذريعـة              

  .  )١(لحفظ أعراض الناس ومنع التطاول عليهم 

                                                
    .١٢٥مصطفى الزرقا ص: الفعل الضار  ( 1 )
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  ث الثانيالمبح
  جـريمة التشـهير 

  :وهذا المبحث يتكون من أربعة مطالب على النحو التالي  

  .تعريف التشهير في اللغة والاصطلاح :المطلب الأول
  

  .أدلة تحريم التشهير: المطلب الثاني
  

  .صور وحالات التشهير بالمسلم: المطلب الثالث
  

  .هيرالمؤيدات التشريعية في الحد من التش: المطلب الرابع
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  المبحث الثاني
  جـريمة التشـهير 

في محاولـة   ،  بالتشهير  الإساءة إلى سمعة الآخرين والنيل من كرامتهم أو شرفهم         إن  
 مـن  لإضعاف مركزهم الاجتماعي أو المهني وجعلهم موضع سخرية الناس وازدرائهـم          

طيرة الـذي يتعـدى     الجرائم التي حرمتها الشريعة الإسلامية لما فيه من المفاسد والآثار الخ          
  .شره، وينتشر شرره، ليهلك الحرث والنسل في اتمع الإسلامي

  :وهذا المبحث يتكون من أربعة مطالب على النحو التالي  
  المطلب الأول

  تعريف التشهير في اللغة والاصطلاح
  :تعريف التشهير في اللغة: أولاً

 ـ  : التشهير مأخوذ من شهره، بمعنى       أذاع عنـه الـسوء،   : هأعلنه وأذاعه، وشهر ب
  . )١(والشهرة بمعنى وضوح الشيء، حتى يشهره الناس، والشهرة الفضيحة 

: الشين والهاء والراء أصل صحيح، يدل على وضوح في الأمر، والشهرة          :  وقال ابن فارس  
  . )٢(وضوح الشيء، وقد شهِر فلان في الناس بكذا، فهو مشهور 

  :تعريف التشهير في الاصطلاح: ثانياً
التشهير عند الفقهاء لا يخرج عن معناه في اللغة، إذ هو إظهار الشخص بفعل، أو                 

  . )٣(عيب، يفضحه، ويشهره بين الناس 
هو إذاعة السوء عن شخص أو جهة كمجلة أو مدرسة أو دائرة أو مكتبة              : والتشهير أيضاً 
    .أو غير ذلك 

أمام غيرهم من النـاس      قول يذل بني البشر      :التشهير هو وخلاصة القول أرى أن       
 جنسهم، أو قول يمس بمكانة     أو  مكان سكناهم،   أو  دينهم،  أو  ،  أصلهم  أو رقهم،بسبب ع

   .بني البشر في مكان عملهم أو مصلحتهم أو مهنتهم
                                                

  .٤٣٢-٢/٤٣١ابن منظور: لسان العرب    ( 1 )
  .٣/٢٢٢ابن فارس : معجم مقاييس اللغة    ( 2 )
  .٦/١٢٧البهوتي : ، كشاف القناع٤/٢١١الشربيني : غني المحتاج، م١٦/١٤٥السرخسي : المبسوط: أنظر    ( 3 )
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  المطلب الثاني
  أدلة تحـريم التشهير

  : التشهير محرم بالكتاب والسنة والإجماع  
  :لتشهير بالآيات التالية حيث حرم االله تعالى ا: من الكتاب-أولاً
إِنَّ الَّذين يحبونَ أَنْ تشيع الْفَاحشةُ في الَّذين آَمنوا لَهم عـذَاب             : قوله تعالى  -١

  . )١(  أَليم في الدنيا والآَخرة واللَّه يعلَم وأَنتم لاَ تعلَمونَ 
إن في هذا تأديب لمن سمـع       " : ال ابن كثير  كما ق  ووجه الاستدلال في هذه الآية      

  . )٢("شيئاً من الكلام السيئ فقام بذهنه منه شيء، وتكلم به، فلا يكثر منه ويشيعه ويذيعه 
 والَّذين يؤذُونَ الْمؤمنِين والْمؤمنات بِغيرِ مـا اكْتـسبوا فَقَـد            :  قوله تعالى  -٢

  .  )٣( ماً مبِيناً احتملُوا بهتاناً وإِثْ

ووجه الدلالة من الآية أن االله تعالى حرم إيذاء المؤمنين والمؤمنات من كل أنـواع                 
الأذى، والتشهير من البهتان وهو من أفحش الكذب حيث يؤذي المؤمنين والمؤمنات بغير             

 تفسيره  ما اكتسبوا، طلباً لشينهم وذمهم وتجريحهم والنيل منهم، قال أبو بكر الجزائري في            
إن الذين يؤذون رسول االله صلى االله عليه وسلم بانتقاص أو تعرض له أو              :" أيسر التفاسير 

لآل بيته أو أمته أو سنته أو دينه هؤلاء لعنهم االله في الدنيا والآخرة أي طردهــم مـن                   
 عذاباً مهيناً لهم يذوقونه بعد موم ويوم بعثهم يوم مرحمته، وأعد لهم أي هيأ وأحضـر له      

  .  )٤(" القيامة

  : حيث حرمت السنة التشهير بالأحاديث التالية:من السنة: ثانياً
صعد رسول االله صلى االله عليه وسلم المنبر فنادى      :"  عن ابن عمر رضي االله عنهما قال       -١

يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا              : " بصوت رفيع، فقال  
                                                

  .١٩الآية : سورة النور      ( 1 )

  .٦/٢٩تفسير ابن كثير      ( 2 )
  .٥٨الآية : سورة الأحزاب     ( 3 )

  . ٤/٢٩١أبو بكر الجزائري : أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير     ( 4 )



 ٢١٠

 

وهم، ولا تتبعوا عورام، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبـع االله             المسلمين، ولا تعير  
  .  )١(" عورته، ومن تتبع االله عورته يفضحه، ولو في جوف رحله 

ووجه الدلالة من الحديث أنه ظاهر في التحذير من التشهير بالمـسلمين، وتتبـع                
  لعـورات المسلمين بأن عورام، ولخطـر الأمر، وعظم الجـرم، عاقب االله تعالى المتتبع 

، ذلك   )٢( يتتبع عورته ، ومن يتبع االله عورته يفضحه ولو في وسط مترله مخفياً من الناس                  
لأنه  من أشد المنكرات، وأعظم المحرمات، وقد صحت أحاديث تحريم الأعراض كتحريم             

  .  )٣(الدماء والأموال  
إياكم والظن، " :  عليه وسلم قال عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله        -٢

فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا ، ولا تحاسدوا، ولا تباغـضوا،              
  . )٤( "ولا تدابروا، وكونوا عباد االله إخوانا 

أي لا تبحثوا عن    " ولا تحسسوا ولا تجسسوا     " ووجه الدلالة من الحديث أن معنى         
  . )٥(عيوب الناس ولا تتبعوها وتشهروها 

 عن جندب بن عبد االله البجلي رضي االله عنه ، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم -٣
  . )٦( "من سمع سمع االله به، ومن يرائي يرائي االله به " : قال

بعيوب الناس وأذاعها، أظهر االله    ) أي شهر   ( وجه الدلالة من الحديث أن من سمع          
  . )٧(ظهر ما كان بطنه ويسمعه المكروه عيوبه بأن يشهره االله ويفضحه وي

 على وجوب صون – في جميع الأمصار والأعصار –أجمع أهل العلم :  من الإجماع-ثالثاً
  .  )٨(أعراض المسلمين، وحرمتها 

                                                
  هذا حديث : ، وقال٢٠٣٢ح٤/٣٧٨بر والصلة، باب ما جاء في تعظيم المؤمن رواه الترمذي، في كتاب ال   ( 1 )

  .٢/٢٠٠أنظر صحيح سنن الترمذي :       حسن غريب، وصححه الألباني
  .٦/١٨١المباركفوري: تحفة الأحوذي    ( 2 )
  .٤/٥٩٥الشوكاني : السيل الجرار    ( 3 )

  .٦٠٦٤ح٤/١٠٣ن التحاسد والتدابررواه البخاري في كتاب الأدب، باب ما ينهى ع   ( 4 )
  .١٠/٤٨٢ابن حجر العسقلاني : فتح الباري    ( 5 )

  .٦٤٩٩ح٥/٢٣٨٣رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة     ( 6 )
  .١١/٣٣٦ابن حجر العسقلاني : فتح الباري    ( 7 )
  .٤/٥٩٥الشوكاني : أنظر السيل الجرار    ( 8 )
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  المطلب الثالث
  صور وحالات التشـهير بالمسلم

و التـشهير  إنّ تشهير الإنسان بغيره إما أن يكون تشهيراً به بفعل وقع منه صدقاً، أ   
به زوراً وتاناً، أو التشهير به عن طريق النصيحة، ولكل واحدة من هذه الصور حكـم                

  :يتضح ذلك في الفروع التالية

  :التشهير بالمسلم كذباً: الفرع الأول
إذا شهر الإنسان بأخيه المسلم، بنسبة أفعال قبيحة إليه، كذباً وزوراً، كما يقع من                

فقد ارتكب المُشهِر جرماً عظيماً، وخطراً كبيراً ـذا التـصرف   الحاسدين، أو الحاقدين،   
القبيح والشنيع، ولذا كثرت الأدلة المحرمة من هذه الصفة الذميمة في الكتاب والسنة لما في               
ذلك من الأذية للمؤمنين ما هو كفيل بحل عرى اتمع وتفكيكه، ولهذا حذر االله تعـالى                

 الْمؤمنِين والْمؤمنات بِغيرِ ما اكْتسبوا فَقَد احتملُوا بهتاناً          والَّذين يؤذُونَ  : بقوله
  ،  )١( وإِثْماً مبِيناً 

ووجه الدلالة في هذه الآية أن الذين ينسبون إلى المؤمنين ما هم براء منه، لم يعملوه         
البهت المبين أن يحكى عن المـؤمنين       وهذا هو   ) فقد احتملوا تاناً وإثماً مبيناً      ( ولم يفعلوه   

  . )٢(والمؤمنات مالم يفعلوه، على سبيل العيب، والتنقيص لهم 
 – أي ما ذكر عنه –فإن كان : " ومن هنا قال ابن نجيم وهو يتحدث عن ذلك  

  . )٣(" ليس فيه فهو كذب وافتراء، فيفسق به، سواء كان في وجوده أو في غيبته 
أيمـا  " : زاء، فقد قال الرسول صلى االله عليه وسـلم          ولعظم الجرم كان عظم الج      

 يرى أن يشينه في الدنيا، كان    – وهو منها بريء     –رجل أشاع على رجل مسلم كلمة       
 إِنَّ الَّـذين يحبـونَ أَنْ       :حقاً على االله تعالى أن يرميه ا في النار، ثم تلا قوله تعالى            

                                                
  .٥٨الآية : زابسورة الأح    ( 1 )

  .٦/٤٧٠تفسير ابن كثير     ( 2 )
  .٧/٨٩ابن نجيم : البحر الرائق    ( 3 )
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يعشت    نآَم يني الَّذةُ فشالْفَاح           متأَنو لَمعي اللَّهو ةرالآَخا ويني الدف يمأَل ذَابع موا لَه
  . )٢(  )١(  لاَتعلَمونَ 

ومن أنواع التشهير المذمومة، التشهير بالعلماء بدون دليل أو برهان، وهذا ما حذر            
ياك لمرضاته، وجعلنـا    واعلم يا أخي، وفقنا االله وإ     : " منه العلماء، قال الحافظ ابن عساكر     

 مسمومة، وعادة االله في     - رحمة االله عليهم     –ممن يخشاه ويتقه حق تقاته، أن لحوم العلماء         
هتك أستار منتقصهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم فيهم براء، أمره عظيم، والتنـاول               

لـنعش  لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاف على من اختاره االله منـهم             
  . )٣(" العلم، خلق ذميم 

  :التشهير بما في المسلم صدقاً: الفرع الثاني
فإذا كان المشهر به يتصف بما يقال عنه، ولكنه لا يجاهر به، ولا يقع ضرره علـى          

  : ، لأنه من الغيبة التي ى االله سبحانه وتعالى عنها في قوله  غيره، فالتشهير به حرام

   كُمضعب بتغلا يو            ـوهمتتاً فَكَرِهيم يهأَخ مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح بحضاً أَيعب 
 يمحر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو )٤( .   

وقد ورد فيها الزجر الأكيد، ولهذا شبهها تعالى بأكل اللحم من           : " قال ابن كثير    
، فاكرهوا ذلك شرعاً، فإن عقوبته أشد مـن         الإنسان الميت، أي كما تكرهون هذا طبعاً      
  . )٥(" هذا، وهذا من التنفير عنها، والتحذير منها 

والتشهير في هذه الحالة يكون باللسان، كقوله هو قصير، أو طويل، أو أسود، أو                
  .بخيل، أو خائن، أو ظالم، أو كثير الكلام

                                                
  .١٩الآية : سورة النور      ( 1 )

  ، والمنذري في الترغيب ٤/١٨٣، والسيوطي في الدر المنثور ٣/١٥١أخرجه العراقي في المغني عن حمل الأسفار    ( 2 )
  ).اده جيد إسن(  وقال ٥/١٥٧       والترهيب 

  .٢٩ابن عساكر ص: تبيين كذب المفتري    ( 3 )
  .١٢من الآية: سورة الحجرات    ( 4 )

  . ٧/٣٦٠تفسير ابن كثير     ( 5 )
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واللمـز، والحركـة،    وقد يكون التشهير بالتعريض بما يكره المسلم، كالإشارة،           
    . )١(والكتابة، ونحو ذلك 

فعل كـذا  : قال فلان كذا مريداً التشنيع عليه، أو قول الإنسان        : قول العالم : ومن التشهير 
بعض الناس، أو بعض من يدعي العلم، أو بعض من ينسب إلى الصلاح والزهد، أو نحـو                 

  .  )٢(ذلك إذا كان المخاطب يفهمه بعينه، ونحو ذلك 
أن الستر على المسلم واجب لمن ليس معروفاً بالفساد لقول          : لمعروف شرعاً ومن ا   

  . )٣( "من ستر مسلماً ستره االله عز وجلّ يوم القيامة " : الرسول صلى االله عليه وسلم
ثم إن وجوب الستر، وعدم جواز التشهير، يشمل من ارتكب معصية متعلقة بحق               

ليها، فإن الستر في حقه واجب، لدخوله في عمـوم          االله تعالى، ولم يجاهر ا، ولم يصر ع       
  .  )٤(الأدلة التي تأمر بالستر 

  :التشهير عن طريق النصيحة: الفرع الثالث
أمرت الشريعة الإسلامية بالتناصح بين أفراد اتمع كافة وكان حقاً للمسلم على              

  .أخيه أن يكون كالمرآة، فلا غش ولا اام ولا تشهير
عة الإسلامية حدود الناصح حتى لا تنقلب النصيحة إلى تشهير، أو          وقد بينت الشري    

فوجب أن تكون النصيحة بالسر ما أمكن، لأا دلالـة علـى            تنقلب النصيحة إلى تملق،     
  .الصدق، بل هي أكثر تأثيراً على نفس المنصوح من النصيحة المعلنة الظاهرة

  : رحمه االله- قال الإمام الشافعي 
  ة في الجماعةـوجنبني النصيح           صحك في انفرادي     تعمدني بن        
  من التوبيخ لا أرضى استماعه               ح بين الناس نوع ـفإن النص        
  . )٥( فلا تجزع إذا لم تعط طاعـة               خالفتني وعصيت قولي  فإن   

                                                
  . ٢٣الغزالي ص: رسالة في الغيبة: أنظر    ( 1 )
  .١٢/٤٢الموسوعة الفقهية     ( 2 )
  ، ورواه  ٢٣١٠ح٢/٨٦٢ ه المسلم المسلم و لا يسلممرواه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم، باب لا يظل    ( 3 )

  .٢٥٨٠ح٤/١٩٩٦       مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم 
  .٢/١٨٠بن مودود الموصلي : الاختيار لتعليل المختار    ( 4 )

  .٥٦صديوان الشافعي     ( 5 )
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عظ أخاه علانية فقد فـضحه      من وعظ أخاه سراً فقد نصحه وزانه، ومن و        : ولذلك قيل  
  كان الرجل إذا رأى من أخيه ما يكره، : "  رحمه االله- يقول أبو حاتم البستي ، ولهذاوشانه

  ويؤجر في يه، أما اليوم فإذا رأى أحد من أحد ما يكره،  ر في سترهـستر فيؤج أمره في
  . )١( "استغضب أخاه وهتك ستره 

  . )٢( "المؤمن يستر والفاجر يهتك ويعير : "   وقال الفضيل بن عياض رحمه االله
ومن علامات النصح أنه يقترن به الستر، ومن علامات التعيير أنـه يقتـرن بـه                  
كان السلف يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الوجه،           ، ولهذا   الإعلان

، فإن الناصـح  ويحبون أن يكون سراً فيما بين الآمر والمأمور، فإن هذا من علامات النصح 
  .  )٣( ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له، وإنما غرضه إزالة المفسدة التي وقع فيها

من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومـن وعظـه   : " وقال بعض السلف    
 وكان السلف يأبى أحدهم أن يبين له عيوبه في المـلأ،            ، )٤( "على رؤوس الناس فإنما وبخه    

أن يجـيء إنـسان     : قلت لمسعر تحب أن يخبرك رجل بعيوبك؟ قال       : "  قال حدث سفيان 
  . )٥( "فيوبخني ا فلا، وأما أن يجيء ناصحاً فنعم 

 عن أمر السلطان بالمعروف والنهي عـن المنكـر،      - رضي االله عنهما     -وسئل ابن عباس    
  . )٦( "إن كنت فاعلاً ولا بد، ففيما بينك وبينه : " فقال

الرجل يرى من الرجل الشيء، ويبلغه عنه أيقول له؟ قال هـذا            :  بن أدهم   وقيل لإبراهيم 
  . )٧( تبكيت، ولكن بالتعريض

 مر على رجل قد أصاب      - رضي االله عنه     -وورد أن الصحابي الجليل أبو الدرداء          
لو وجدتموه في قليـب، ألم تكونـوا   :  فقال لهم،ذنباً، والناس يسبونه، فلم يعجبه صنيعهم 

                                                
  .١٩٤صروضة العقلاء     ( 1 )

  .١٩٤ص : سابقالمرجع ال    ( 2 )

   .٢٨ ص  الحنبلي ابن رجب:الفرق بين النصيحة والتعبير    ( 3 )

   .١٩٤صروضة العقلاء     ( 4 )

  .١٩٤ص: المرجع السابق    ( 5 )

  .٦٧ابن رجب الحنبلي ص: جامع العلوم والحكم    ( 6 )

     .١/٢١٥ ابن مفلح :الآداب الشرعية    ( 7 )
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أفلا :  فقالوا ،فلا تسبوا أخاكم، واحمدوا االله الذي عافاكم      :  قال ،بلى:  قالوا مستخرجيه؟
   . )١( إنما أبغض عمله، فإذا تركه، فهو أخي: نبغضه؟ قال

وغالباً ما تنقلب النصيحة إلى زيادة طغيان الطاغي وتغريه بالاستمرار في غيه إذا لم   
  .يحسن الناصح اتخاذ الأسلوب المناسب في نصيحته

إذا كان الشخص المظنون به ممن شوهد منه الـستر والـصلاح،        : " ال الصنعاني ق  
  .  )٢(" وممن عرفت منه الأمانة في الظاهر فظن الفساد منه والخيانة محرم 

أما الذين يشهرون بعيوب الناس، ويهتكون حرمـام        : " وقال مصطفى السباعي    
  .  )٣(" ين االله في االس، بحجة النصح، والجهر بالحق، فذلك جهل بد

ولذا فإن الناصح يجب أن يختار الوقت المناسب للنصيحة، وعليه أن يقدر ويعرف               
طبائع البشر، وغرائزهم، وما يحبون وما يكرهون، ويختار الوقت المناسب لتقديم توجيهاته            
بأدب وعطف، ولهذا كان الرسول صلى االله عليه وسلم يقدم النصيحة بشكل عـام دون               

تعليماً لجميع المسلمين بحيث يستفيد المستمع منها عند استماعها ولا تـسبب            ذكر أسماء،   
  .خجلاً أمام الناس

  
  
  
  
  

  
  
  

                                                
  .١٣٧صمختصر منهاج القاصدين     ( 1 )

  .٤/١٨٩الصنعاني :  سبل السلام   ( 2 )
  .٦٣مصطفى السباعي ص: أخلاقنا الاجتماعية    ( 3 )
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  المطلب الرابع
  المؤيدات التشريعية في الحد من التشهير

 فيه مصلحة راجحة وفيه درء لمفسدة في الدين عظيمة، لا يتـأتى    عقوبة المشهر إن    
ر منه الناس ليحذروه ويجتنبوا مجالسته      الواجب أن يحذَّ  ، فكان من    عاقبة المشهر درؤها إلا بم  

  . على الناسويأمنوا من الاغترار بمفترياته وتلبيساته
  :وتكون هذه المؤيدات بالطرق التالية  

  :  تكذيب المعتدي بالتشهير والتشهير به-أولاً
ع به    تبيح الشريعة الإسلامية للمعتدى عليه بالتشهير من إزالة الضـرر الذي وق            

وذلك بنفي ما أشاعه المشهر مما ينطوي على مساس بعرضه أو النيل من سمعته، وليكـون                
النفي الأخير من المعتدي ماحياً لما أثبته من قول أو فعل ينال من المعتدى عليـه في ذمتـه                   
المعنوية، ومن صور ذلك أن يفعل بالمعتدي مثل ما فعل، فيجوز للمشهر بـه أن يـشهر                 

بما شهر بي كذا وكـذا،       ظلمني فلان : ه بما ظلمه من التشهير به، فيقول      بظالمه، ويذكـر 
، واستدلوا على ذلـك      )٤(، والحنابلة    )٣(، والشافعية    )٢(، والمالكية    )١(وهو مذهب الحنفية    

  :بالكتاب والسنة على النحو التالي
وءِ من الْقَولِ إِلا مـن      لا يحب اللَّه الْجهر بِالس      قوله تعالى :  من الكتاب  -أولاً

   . )٥  ( ظُلم وكَانَ اللَّه سميعاً عليماً
ووجه الدلالة من الآية أنه لا بأس أن يجهر بالسوء من القول على من ظلمه بـأن                   

  . )٦(فلان ظلمني وشهر بي، أو هو ظالم بتشهيره لي، أو نحو ذلك : شهر به، بأن يقول
  وإِنْ عاقَبتم فَعاقبوا بِمثْلِ ( : لنصوص القرآنية، فقد قال تعالىوهذا يؤيده ظاهر ا  

                                                
  .٦/٤٠٩حاشية ابن عابدين     ( 1 )
  .٢/٣٩٠النفراوي : الفواكه الدواني    ( 2 )
  .٦/٢٠٦الرملي :  المحتاجةاي     ( 3 )
  .٣/٤٢ابن مفلح: المبدع    ( 4 )
  .١٤٨الآية : ءسورة النسا    ( 5 )

  .١/٥٣١الشوكاني: فتح القدير    ( 6 )
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       ابِرِينلصل ريخ ولَه متربص نلَئو بِه متبوقا عى   ( : وقوله تعالي  ، )١() مـدتنِ اعفَم
   كُملَيى عدتا اعثْلِ مبِم هلَيوا عدتفَاع كُملَيقولـه تعـالى   و، )٢() ع :  إِذَا ينالَّـذو 

 ولَمنِ انتصـر بعد ظُلْمه فَأُولَئك      : وله تعالى ،   )٣ (أَصابهم الْبغي هم ينتصرونَ   
  .  )٤( ما علَيهِم من سبِيلٍ 

  عوق لما ووجـه الدلالة من هذه الآيات الكريمة أن من يرد الإساءة  بمثلها انتصاراً  
عليه من ظلم لا سبيل عليه، إنما السبيل على البادي المعتدي، الذي يظلم الناس بغياً بدون                

  . )٥ (حق
  :ة من السن-ثانياً
إن أربى الرِبا استحلال عـرض امــرىء        " :  يقول الرسول صلى االله عليه وسلم      -١

    . )٦(  "مسلم 
كبائر كالربا، فاستحلال ووجه الدلالة في الحديث أن استحلال عرض المسلم من ال         

التشهير به إذن يعتبر من الكبائر؛ وأن هذه الكبيرة فيها إيذاء للمسلم وإلحاق الشين بـه،                
  . )٧(وبذلك يكون هذا الإيذاء جريمة يعاقب عليها 

  .  )٩("يحل عرضه وعقوبته  )٨( لَي الواجـد:  "  وقوله عليه الصلاة والسلام-٢
                                                

  .١٢٦الآية : سورة النحل    ( 1 )

  .١٩٤من الآية: سورة البقرة    ( 2 )

  .٣٩ية الآ: سورة الشورى    ( 3 )
  .٤١الآية : سورة الشورى    ( 4 )

  ضمان العدوان في الفقه : ، وأنظر٤/٣٧٢الصنعاني : ، سبل السلام٤/٥٤١الشوكاني : فتح القدير: أنظر    ( 5 )

    . وما بعدها٤٣٤، ص٣٤٨محمد سراج فقرة : الإسلامي           

    .١٩٥سبق تخريجه ص   ( 6 )

   .٢/٢٤٧اعي   أنظر فقه الإمام الأوز ( 7 )
  مطل القادر على قضـاء الدين يحل عرضه : القادر على قضاء دينـه، والمعنى: المطل، والواجد: اللي    ( 8 )

              ).٤/٢٨٠النهاية في غريب الحديث والأثر . (       وعقوبته
  ،والبيهقـي في السنن،٣٦٢٨، ح٤/٤٥أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب الحبس في الدين وغيره     ( 9 )

  ، ورواه الحاكم في ٦/٥١      كتاب التفليس، باب حبس من عليه الدين إذا لم يظهر ماله وما على الغني من المطل
  .هذا الحديث صحيح الإسناد: ، وقال٤/١٠٢      كتاب الأحكام 
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  . )١(" ظلمني في حقي : عني عرضه أن يقولي: قال سفيان: " قال البيهقي
لذا فإن الإنسان إذا كان ظالماً لغيره في أفعاله أو أقواله، فإن المظلوم يحـل لـه أن                   

يشهر بمن شهر به، ولا يعني هذا إباحة عرضه مطلقاً، بل بما يتعلق ذه المظلمة، وهذا من                 
ر بالسوء للمظلوم أو مشروعيته له من       تمام الأدب، وكمال عدل الشارع، لأن إباحة الجه       

باب الضرورات، إذ أنه ارتكاب أخف الضررين، والضرورات تقدر بقدرها، فلا يجوز له             
  .  )٢(الاسترسال والتمادي بما لا دخل له به 

  :  )٣(  عقوبة المعتدي بالتعزير-ثانياً
   وكـرامته، فإن عقابه          فإذا كان التشهير مما يؤثر في سمعة المسلم وينال من شرفه

يكون بالتعزير، وذلك لارتكابه جناية ليس لها حد مقدر في الشرع، سواء كانت الجنايـة        
على حق الله، أو للعبد، بأن يؤذي مسلماً بغير حق، بفعـل أو بقـول يحتمـل الـصدق        
والكذب، بأن شهر به بكلمات وعبارات تؤثر في سمعته وشرفه، فإنه يعزر لما تتضمنه تلك               

ارات من نسبه ما يشين إليه، لأن نسبة هذه الأمور إليه تجعل الناس في حيرة من أمره،                 العب
وسيكونون بعد سماع ما قيل عنه بين مصدق ومكذب، ولهذا إذا ثبتت جريمته فيجب أن               

  . )٤(يعزر المعتدي دفعاً للعار عن المعتدى عليه 
إيجابية، تقوم ا الجهـات      بطريقة عملية    للمشهرينالمقاومة الفعلية   ولهذا لابد من      

لَـئن   : تعالى  لها، كما قالالمشهرينالمسئولة كالبلاغات والبيانات التي تفندها، ومعاقبة  
       بِهِـم كرِينغلَن ةيندي الْمجِفُونَ فرالْمو ضرم ي قُلُوبِهِمف ينقُونَ والَّذافنه الْمتني لَم

  كوناوِرجلا ي ا إَِ  ثُميهيلاً لا فـيلاً    ، قَلقْتوا تلقُتذُوا وفُوا أُخا ثُقم نأَي ونِينلْعم  )٥( . 
 من المسجد وأبعدهم عـن المدينـة،         صلى االله عليه وسلم    وقد أخرجهم الرسول    

  ل، وذا الوعـد انكف المنافقون عن أذاةرارهم على إيذاء المسلمين بشتى الوسائـلاستم

                                                
  .٦/٥١البيهقي : السنن الكبرى    ( 1 )
   .٦/٥رشيد رضا : تفسير المنار    ( 2 )

  .١٨٣سبق التعريف بالتعزير لغة واصطلاحاً ص    ( 3 )

  .١٨/٣٦١المطيعي : ، تكملة اموع٨/٢٤٠ابن نجيم : ، البحر الرائق٧/٦٣الكاساني : بدائع الصنائع    ( 4 )
  .٦٠،٦١الآيات: سورة الأحزاب    ( 5 )
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  .  )١(وعن الإرجاف والتشهير بالمسلمين المسلمين 

  : الوقاية والعلاج لجريمة التشهير-ثالثاً
  :وتتلخص طرق الوقاية والعلاج لجريمة التشهير بالوسائل التالية  

 تربية ملكة تقوى االله، ومراقبته في النفس، وإن هذه الملكة إن نبتـت ورسـخت في                 -١
د تدفعه أن يصون أعراض الآخرين مـن        النفس تحمي صاحبها من أكل لحوم الناس، بل ق        

أن تنتهك في مجلسه وهو ساكت لا يفعل شيئاً، ولعل هذا الدواء هو الوارد في ذيل آيـة                  
تحريم الغيبة في سورة الحجرات، حيث إن التشهير نوع من الغيبة، إذ ختمت الآية بقولـه                

  .  )٢(  واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه تواب رحيم : سبحانه
  :وتتمثل تقوى االله ومراقبته في إتباع الأمور الآتية  

  . )٣(  سماعونَ للْكَذبِ، قال تعالى ـ عدم سماع الكذب فهو من صفات اليهودأ

ولا تقْف ما لَيس لَك بِه علْم إِنَّ         :  ما لا علم للإنسان به، قال تعالى       إتباععدم   -ب
   . )٤( فُؤاد كُلُّ أُولَئك كَانَ عنه مسئولاًالسمع والْبصر والْ

  للظن، قال  إتباع التشهير بالمسلم  الظن فهو من سمات الكافرين، وتصديق        إتباع عدم    -ج
 يغنِي مـن الْحـق       الظَّن وإِنَّ الظَّن لا    وما لَهم بِه من علْمٍ إِنْ يتبِعونَ إِلاَ         :تعالى
 ولـه قب عنه    ظن سيئ بمن ألصقت به وهو منهي       التشهير بالمسلم وفي تصديق    ،    )٥( شيئاً
  . )٦( يا أَيها الَّذين آمنوا اجتنِبوا كَثيراً من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم : تعالى

ه زعيم المنافقين عبد االله بن أبي بن سـلول          ـوقال في حادث الإفك الذي روج        
  ونَ ـلَولا إِذْ سمعتموه ظَن الْمؤمن :  رضي االله عنهاةمن معه ضد أم المؤمنين عائشو

                                                
  .٢٢/١١٠ابن عاشور :  والتنويررتفسير التحري    ( 1 )
    .١٢من الآية: راتسورة الحج    ( 2 )

  . ٥١ من الآية :سورة المائدة    ( 3 )
  .٢٦الآية: سورة الإسراء    ( 4 )

  .الآية٢٨: سورة النجم    ( 5 )

  .١٢الآية: سورة الحجرات    ( 6 )
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فُسِهِمبِأَن اتنمؤالْمو بِينم ذا إِفْكقَالُوا هراً ويخ )١( .   
من الأخبار وعدم المبادرة بتصديقها دون رويـة وفكـر            )٢( التثبت أو التبين     وجوب -٢

 الحكم على الأشياء والأشخاص بل وفي نقل هذا الحكم، وإشاعته بين النـاس               في وبحث
 يا أَيها الَّذين    :حفاظاً على أعراض الناس، وإبقاءً على رابطة الأخوة، إذ يقول سبحانه          
          بِحصفَت الَةهماً بِجوا قَويبصوا أَنْ تنيبفَت أببِن قفَاس اءَكُموا إِنْ جنآم    ملْتا فَعلَى موا ع

ينمادن )٣(  .  

التثبت مـن   " : ولعلنا نلمح هذه الوسيلة العلاجية من قوله صلى االله عليه وسلم            
  .  )٤( "االله، والعجلة من الشيطان 

الرجوع إلى جِهة الاختصاص لمعرفة الحق في الأخبار الشائعة،          ومن وسائل التثبت    
عن المنافقين الذين كانوا يتلقون أخبـار الـسرايا           تعالى وعلى المختصين بيان ذلك، قال    

  : صلى االله عليه وسلم وهو جِهة الاختصاص ويشيعوا قبل أن يتحدث عنها النبي

 إِذَاإِلَـى               وسولِ ووه إِلَى الردر لَووا بِه وأَذَاع فوالْخ نِ أَوالأم نم رأَم ماءَهج
هنرِ مي الأمأُولمهنه مبِطُوننتسي ينه الَّذمللَع م )٥( .  

 قيام الأمة بواجبها نحو المشهرين بألا تسمع لهؤلاء، بل عليها أن تزجرهم بكـل مـا                 -٣
  تملك من أساليب ووسـائل ، ومن أبرز هذه الأساليب وتلك الوسائل رد التشهير الصادر

  من رد عن عرض" : الله عليه وسلم قالمن هـؤلاء، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى ا

                                                
  .١٢الآية: سورة النور    ( 1 )

  تأنى فيه ولم يعجل، واستثبت : تثبتتثّبت في الأمر والرأي، اس: التأني أو التريث وعدم الاستعجال ، تقول    ( 2 )

   ).٢/١٩لسان العرب.( إذا شاور وفحص عنه: في أمره          

  .٦الآية: سورة الحجرات    ( 3 )

  مجمع: ، وأورده الهيثمي في١٠/١٠٤رواه البيهقي في سننه، كتاب آداب القاضي، باب التثبت في الحكم     ( 4 )
  ، هذا"رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح : " ، وقال٨/١٩ا جاء في الرفق الزوائد، كتاب الأدب، باب م      

  .      وللحديث شواهد أخرى ترتقي به إلى درجة الحسن
  .٨٣ الآية: سورة النساء    ( 5 )



 ٢٢١

 

   . )١( "أخيه رد االله عن وجهه النار يوم القيامة 
ما " : قال الرسول صلى االله عليه وسلم     :  رضي االله عنه قال    وعن جابر بن عبد االله      

من امرئ خذل امرأ مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته، وينتقص فيه من عرضـه إلا                
يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلماً في موضع ينتقص فيـه  خذله االله في موطن    

  .  )٢( "من عرضه، وينتهك فيه من حرمته إلا نصره االله في موطن يحب نصرته 
  : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : وعن أنس بن مالك رضي االله عنه قال  

نصره مظلومـاً، فكيـف     أ! يا رسول االله  : أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ، فقال رجل       " 
  . )٣( "تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه : " أنصره ظالماً؟ فقال

ووجه الدلالة من الأحاديث السابقة أا تقطع الطريق على المشهرين، ولا تجعلهم              
يستمرئون أو يتمادون في غيهم، ويوقن المسلم أن مثل هذا الدفاع عن المسلمين من باب               

قْوى وتعاونوا علَى الْبِر والت     :لنهي عن المنكر، مصداقاً لقوله تعالى     الأمر بالمعروف وا  
  .  )٤(  ثْمِ والْعدوان واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابولا تعاونوا علَى الأِ

 ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهـونَ  ولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ    : وقوله تعالى 
  .  )٥( عنِ الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْمفْلحونَ

                                                
  ، ١٩٣١، ح٤/٣٢٧ الترمذي في سننه، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم  رواه    ( 1 )

  .هذا حديث حسن: وقال الترمذي           

  ، ورواه البيهقي في ٤٨٨٤، ح٥/١٩٧يبته  عن مسلم غه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب من ردروا   ( 2 )
  ،١٧١٤٩ح١٢/٣١٧       سننه، كتاب أهل البغي، باب ما في الشفاعة والذب عن عرض أخيه المسلم من الأجر 

   شعب الإيمان، كتاب الثالث والخمسون من شعب الإيمان، باب التعاون على البر والتقوى       ورواه البيهقي في
   .، وللحديث شواهد أخرى ترتقي به إلى درجة الحسن ٧٦٣٢ح٦/١١٠       

  .١٥٥٢ح٦/٢٥٥٠راه، باب يمين الرجل لصاحبه بأنه أخوه إذا خاف عليه ـرواه البخاري، كتاب الإك    ( 3 )
  .٢من الآية: لمائدةسورة ا    ( 4 )
   .١٠٤الآية : سورة آل عمران    ( 5 )
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  الخاتمـة

 في اية هذا البحث أحمد االله العلي القدير الذي بنعمته تتم الصالحات، أن وفقـني          
يجعل خير أعمالنا   على إنجاز هذا العمل بقدر المستطاع، وأرجو من االله سبحانه وتعالى أن             

خواتمها وخير أيامنا يوم لقائه، وأن يثيبني على ما وفقت فيه للصواب وأن يتجاوز عني إذا                
أخطأ رأيي، فما قصدت إلا الخير وما توفيقي إلا باالله، وقد تبين لي من خلال هذا البحث                 

 وهـي   ها بين يدي القارىء الكريم       أضع نتائج وتوصيات توصلت إليها بفضل االله تعالى،      
  :على النحو التالي

  : النتائج-أولاً
١-              إن الاعتداء على الأعراض بالقذف محرم في الكتاب والسنة والإجماع، لذلك تـشدد 

  .الإسلام في إثبات القذف، وفي ذلك صيانة اتمع الإسلامي، وحفظه من التهم
من والأمـان   إن التشريع الإسلامي بأحكامه وحدوده الزاجرة الرادعة يكفل للناس الأ  -٢

  .والمحافظة على أعراضهم
 حرمت الشريعة الإسلامية إشاعة الفاحشة، ونقل الشائعات بكل صورها، وحاربت           -٣

الأخبار المشكوك فيها، والترويج لها بين المسلمين، وأمرت بالتثبت في قبـول الأخبـار،              
 تضر باتمع   ومنعت كافة الممارسات والنشاطات الإعلامية المنافية للأخلاق والآداب التي        

  .الإسلامي
 أوجدت الشريعة الإسلامية كيفية خاصة لعلاج القذف، كانت شاملة للقضاء علـى             -٤

  الآثار المادية والمعنوية المترتبة عليه
 كل تصرف ضار يلحق بالآخرين ضرراً معنوياً يستوجب جزاءً شـرعياً، والـضرر              -٥

 عقوبة حدية، وهي الجلد ثمـانين       المعنوي الناتج عن التعرض للإنسان في عرضه يستوجب       
  .جلدة
 القذف، أو عـن      الضرر المعنوي الناتج عن التعرض للإنسان في عرضه وكرامته بغير          -٦

  .التعرض له في سمعته أو مركزه الاجتماعي، يستوجب عقوبة تعزيرية 
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 الانعكاسات المالية الملازمة للضرر المعنوي، يجوز التعويض عنها شـريطة أن تكـون              -٧
  .قة الوقوع غير احتماليةمحق
 لا ينتقل حق المطالبة بالجزاء المترتب على الضرر المعنوي إلى ورثة المتضرر الـشرعيين          -٨

إذا مات قبل المطالبة به، سواء أكان الجزاء عقوبة أم تعويضاً، إلا القصاص وديـة القتـل               
، وحد القـذف    وحد القذف، ذلك أن القصاص ودية القتل عقوبتان تثبتان لأولياء القتيل          

  .يثبت حقاً الله تعالى، فلا يسقط بموت المقذوف
 إذا امتنع الزوج عن اللعان بعد قذفه لزوجته يحد حد القذف عند جمهور الفقهاء وعند     -٩

الحنفية إذا امتنع عن الملاعنة يحبس حتى يلاعن أو تقر الزوجة بما قذفها به أو يكذب الزوج    
  .نفسه
  عن الزوج وحد الزنا عن الزوجة وينفي الولد عن الزوج اللعان يسقط حد القذف -١٠

  .الملاعن
 إنَّ استمرار الحياة الزوجية بعد الملاعنة أمر مستبعد، ولذلك شـرع االله سـبحانه               -١١

وتعالى التفريق بين الزوجين، حتى لا تستمر ذيول القضية، ولكي يتم القضاء على المشكلة              
  .بكل ذيولها

 سكنى، كما قضى بذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم بأن             لا نفقة للملاعنة ولا    -١٢
  .لا قوت لها ولا سكنى من أجل أما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها

 إذا تمّ اللعان وفرق القاضي بينهما وصدق الحكم، ينقطع نسب الولد مـن جهـة                -١٣
  .وعصابتها عصبتهالزوج الملاعن ويلحق بأمه، وإذا مات حازت ميراثه وهي عصبته 

 إنّ قتل الزوجة والأخت بدعوى اامها بالزنا، كما هو منتشر في بعض البلـدان،               -١٤
رد شائعات تلوكها ألسن مغرضة، لا يتفق مع الشريعة الإسلامية، حيث إن كثيراً مـن               
الحالات التي تمّ فيها القتل ظهرت براءة المتهمة فيها، وحصد الندم النفوس حيث لا ينفـع        

  .لندما
 حذر العلماء من استخدام بعض الألفاظ الموهمة بقصد الإيذاء والطعن في الأعراض ،    -١٥

  .لئلا يلحق العار بالأسر الشريفة العفيفة التي يهمها عرضها وكرامتها
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 إن السباب كله حرام أيا كانت عباراته أو صوره، لما يتضمنه من قدح أو جرح في                 -١٦
  .ابية وعبارات بذيئة فاحشةشخص من يتعرض له بألفاظ ن

 لا يجوز للمسبوب أن ينتصر لنفسه إلا بمثل ما سبه مالم يكن كذباً أو قذفاً أو سـباً       -١٧
لأسلافه، فالسبة الزائدة إثماً عظيماً لما تحمله من معاني الغلو في الانتصار للـنفس، ومـا                

  .تنطوي عليه من مظاهر التعسف في الدفاع عن الاعتداء
لتشهير هو إذاعة السوء عن شخص أو جهة كعائلة أو مجلة أو دائرة أو مكتبة أو    إن ا  -١٨

  .غير ذلك، وهو في الأصل محرم في الكتاب والسنة وإجماع الأمة
 يحرم تشهير الإنسان بنفسه كذباً، أو صدقاً، إذا كان ذلك فيما دون الحاكم، وأما               -١٩

ألا يشهر بنفسه، وإن فعل ذلك       لأفضلإن كان عند الحاكم بما يوجب حداً أو تعزيراً، فا         
  .فجائز
 إذا كان المشهر به بريئاً مما يشاع عنه، فهذا هو الإفك والـزور والبـهتان، والإثم                 -٢٠

  .المبين
 إذا كان المُشهر به يتصف بما قيل فيه، لكنه لا يجاهر به ولا يقع به ضرر على غيره،                   -٢١

أن الستر علـى    :  للفاحشة، ومن المقرر شرعاً    فالتشهير به محرم، لأنه غيبة وأذى وإشاعة      
   .المسلم واجب لمن ليس معروفاً بالفساد

 التعزيرات تمثل الجانب المرن من العقوبات بحيث يلائم الظروف المختلفة للمجتمـع         -٢٢
بما يحقق المصلحة العامة ويصلح ارم ويكف شره، وقد عرِف الفقه الإسـلامي أنواعـاً               

ات تتدرج من الوعظ والتوبيخ لتصل إلى الجلد مروراً بالعقوبات الماليـة            مختلفة من التعزير  
والسجن وهذه التعزيرات متروكة للاجتهاد ضمن القواعد العامة للـشريعة الإسـلامية            
والمقاصد الكلية للإسلام بما يوازن بين حق اتمع في الحماية من الإجرام وحق الفـرد في                

  .تحصين حرياته ورعاية حرماته
  : التوصيـات-نياًثا

  :من خلال الدراسة والبحث، وما توصلت إليه من نتائج أوصي بما يلي  
   أوصي بأهمية دراسة المواضيع المتعلقة بالاعتداء على الأعـراض، والأخطـار الدينية -١

  والاجتماعية والأخلاقية المترتبة على الجهـل بذلك، لذا فإنه مهما كثرت فيه الدراسات،
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  . هو أكثر من ذلكفهو يستحق ما
 أوصي بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية شريعة الكمال والخلود، فهي لم تغفل جانباً             -٢

من جوانب الحياة البشرية ووفت جميع متطلباا وحاجاا فشرعت أحكاماً تحمي مصالح            
  .عصر، وتحفظ حقوق الناس في كل مكان وزمان في كل البشر
اؤه وتفعيله في المحاكم الشرعية، حيث شرعه االله تعـالى           إن التفريق باللعان يجب أحي     -٣

لحاجة الزوج له ليدفع عنه حد القذف ونفي ولد يتيقن أنه ليس منه، كما شرعه للزوجة                
  .لتدرأ عن نفسها حد الزنا

 أوصي بعدم التساهل في اختلاط الرجال بالنساء، وحتى بين الأقارب، مهما كانـت              -٤
  .تزام أو انحراف، في سن مبكرة أو متأخرةطبيعة هؤلاء الأشخاص، من ال

 أوصي الأزواج بأن الزوجة أمانة عند زوجها، وهو مسئول عنها أمام االله، فلا يجـوز              -٥
أن يرميها بالفاحشة باطلاً، وكذلك فإن المرأة أمينة في بيت زوجها، وعليها صيانة عرضه،             

ك فقد عرضت نفسها لغـضب      فلا يجوز لها أن تدخل عليه ولداً ليس منه، فمن فعلت ذل           
  .االله وسخطه

 يجب على الحاكم إشهار إقامة الحدود، لأن المقصود من الحدود زجر العامة، وذلك لا  -٦
يحصل إلا وأن تكون الإقامة على رأس العامة، لأن الحضور يترجرون بأنفسهم بالمعاينـة،              

  .والغائبون يترجرون بإخبار الحضور، فيحصل الزجر للكل
زة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بدور إيجابي في عرض مفاهيم الشريعة            قيام أجه  -٧

  .الإسلامية التي تحافظ على أعراض المسلمين
 أوصي المسلمين التحلي بأحسن الأخلاق وأجملها، حتى يصدق فينا ما أراده رسـول              -٨

القها بترك المعاصي   االله صلى االله عليه وسلم من أمته من مراعاا لجانب الحياء من را وخ             
  .والذنوب
ي م أن ما جاء في هذه الرسالة مـن جهـدي الشخـص             أزع وفي النهاية، فإني لا     
  رار ـأس  الذين تعمقوا في فهم  والعلم الشرعـي بل هو خلاصة لآراء أهل الفقه،فحسب
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 ا وم إلى أعلى القمم، وإنما هو جمـع، وعـرض لآراء الفقهـاء               الشريعة تعمقاً ارتفع  
  .يحها وبياا بصورة منهجية واضحةوتوض

أرجو من االله تعالى العلي القدير أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يرزقنا النيـة                
الصالحة وأن يسدد خطانا لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وآخر دعوانا أن الحمـد الله               

دنا محمد وعلى آله وصحبه     رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سي        
  .أجمعين والحمد الله رب العالمين

  
*   *   *  
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  الرسالةملخص 
 )  على عرض المسلم   الاعتداءات القولية (تلقي هذه الرسالة الضوء على موضوع         

قسمت الرسالة ، ولتحقيق أهداف الدراسة في اتمع الإسلاميوالذي له من الأهمية بمكان   
  :                                      يد، وثلاثة فصول وخاتمةإلى تمه

رمات فظ ح  الإسلامية ومقاصدها في ح    ةدور الشريع كان خاصاً ببيان     :فالتمهيد  
  . الخاصة والعامة وما يتعلق ما من حقوقوحقوق المسلمين

 ـ   :وأما الفصل الأول     ة  فمحور الحديث فيه كان حول التعريف بالقَـذف في اللغ
والاصطلاح، وكذلك عن حقيقته وأدلة تحريمه وعقوبته، وأدلة إثباته، وبيان أهم الأحكام            
الفقهية المتعلقة بجريمة القذف، ثم كان خاتمة الفصل في بيان المؤيدات التشريعية للحد مـن        

  .جريمة القذف
 فكان حول اللعان وأثره على الحياة الزوجية، حيـث          :وأما بالنسبة للفصل الثاني     

قمت بتعريف اللعان في اللغة والاصطلاح، وبيان أدلة مشروعيته وشروطه وكيفيتـه، ثم             
كان الحديث في اية الفصل حول جملة من المسائل الفقهية الخاصة باللعان والآثار المترتبة              

  .على الملاعنة
،  العلني والتـشهير   ببا الس  فكان حول جرائم   :وأما الحديث عن الفصل الثالث      
  العلني بباالس حول جريمة    : المبحث الأول  حيث تحدث  :الفصل يتكون من مبحثين   وهذا  

  وما يتعلق به   بباالسب  وأدلة تحريمه، وذكرت بعض الصور والحالات الخاصة       تهوبيان حقيق 
دور التعـازير   ، ثم كان خاتمة الفصل في بيـان         رد الاعتبار  العقوبة و  من أحكام من حيث   

  . السبابالمختلفة للحد من جريمة
فكان الحديث فيه حول جريمة أخرى من جـرائم الاعتـداء           : وأما المبحث الثاني    

التشهير في اللغة والاصطلاح، وذكر     بالقول، ألا وهي جريمة التشهير، حيث تم التعريف ب        
جريمـة  أدلة تحريمه وصور وحالات التشهير بالمسلم، وبيان المؤيدات التشريعية في الحد من     

  .التشهير
 فهي عبارة عن أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث،             :ما الخاتمة وأ  

أنّ التشريع الإسلامي بأحكامه وحدوده الزاجرة الرادعـة        : ويمكن صياغة بعضها بالقول   
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يكفل للناس الأمن والأمان والمحافظة على أعراضهم، حيث حرمت الـشريعة الإسـلامية            
لشائعات بكل صورها، وحاربت الأخبار المشكوك فيها،   إشاعة الفاحشة، والسباب ونقل ا    

والترويج لها بين المسلمين، وأمرت بالتثبت في قبول الأخبار، ومنعت كافـة الممارسـات        
  .والنشاطات الإعلامية المنافية للأخلاق والآداب التي تضر باتمع الإسلامي

لرسـالة  حث، وما توصلت إليه مـن نتـائج أوصـت ا      من خلال الدراسة والب   و  
  : بما يليبتوصيات أُجملها

شريعة الكمال والخلود، ومنها تشريعات الحـدود         بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية    -١
وبخاصة حد القذف وهو الجلد ثمانين جلدة، وهو عقوبة رادعة مادية ونفـسية تـستطيع               

 ـ             درا وحدها التغلب على دوافع الجريمة، وصرف الإنسان عنها، حيث إن العقوبة التي ق
القوانين الوضعية على القذف هي مجرد الحبس أو الغرامة المالية وهي تخـالف التـشريع               
الإلهي، حيث لم تكن رادعة، والملاحظ في اتمعات التي تطبق هذه القوانين ازدياد جرائم              

  . القَذف والسب بشكل مطَّرِد، إلى أن وصل حالهم إلى تمزيق أعراضهم وتقطيع أرحامهم
على الأزواج احترام الحياة الزوجية، حيث إن الزوجة أمانة عند زوجها، وهـو              يجب   -٢

مسئول عنها أمام االله، فلا يجوز أن يرميها بالفاحشة باطلاً، وكذلك فإن المرأة أمينـة في                
بيت زوجها، وعليها صيانة عرضه، فلا يجوز لها أن تدخل عليه ولداً ليس منه، فمن فعلت                

  .غضب االله وسخطهذلك فقد عرضت نفسها ل
 من جاهر بالمعصية جاز التشهير بفسقه، لأنه لا يهمه أن يذكر بمعصيته، فإذا كـان                -٣

الرجل معلناً بفسقه، فليست له غيبة، لذلك يجب التشهير بأرباب البـدع والـضلالات              
والتصانيف المضلة لفسادهم وغييهم، وأم على غير الصواب ليحذرها النـاس الـضعفاء    

  .قعوا فيهاحتى لا ي
 أوصت الرسالة المسلمين أن يتحلوا بأحسن الأخلاق وأجملها، حتى يصدق فيهم مـا              -٤

أراده رسول االله صلى االله عليه وسلم من أمته من مراعاا لجانب الحياء من را وخالقها                 
وذلك بترك الاعتداء على الأعراض والابتعاد عن المعاصي والذنوب، وصـلى االله علـى              

   .وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمينسيدنا محمد 
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Abstract 
  
 This study treats verbal crimes against muslim’s 
reputation which is important in life. 
The study is divided into a foreword, three chapters and a 
conclusion.  
  
 The forword clarifies Sharea’s role and aims in 
protecting muslim’s private and general rights. 
 First chapter defines abusiveness and brings evidence 
for its forbiddance, punishment and related issues to 
decrease crime of abusiveness. 
  Second chapter is about cursing and impact on family 
life. Cursing is defined and related issues are mentioned. 
  
  Third chapter is about cursing and libel and it\s 
divided into two parts. The first part is about cursing and the 
second is about libel and related issues. 
The conclusion clarifies that the Islamic legislation and its 
preventive punishment brings safety and security for the 
community and prevent crime by some procedures. 
 The study recommends the following: 
-Islami laws should be carried out especially punishment for 
abuse which is strokes as preventive for crime while others 
may not be preventive. 
-Husbands should respect family life as they are responsible 
for their wives. It is illegal to abuse a wife who should be 
honest in order not to be punished by Allah. 
-Individuals who declare their crime in the public could be 
mentioned as they are on the wrong track to bring the 
community toward better awareness. 
- Muslims should behave morally according to Islam 
instructions to be away from cursing, abusing and forbidden 
actions and this will lead to real application for prophet’s 
sayings. 
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مةالفهارس العا  

  :ويشتمل على الفهارس التالية
  . المصادر والمراجع فهرس-١
  
  .فهرس الآيات القرآنية -٢
  
  . والآثار فهرس الأحاديث النبوية-٣
  
  .والاصطلاحية فهرس المعاني اللغوية -٤
  
  .فهرس الموضوعات -٥
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   فهرس المصادر والمراجع-أولاً
  : القرآن الكريم والتفسير-أولاً
  .القرآن الكريم -١
  . بيروت، بدون تاريخ- أبو بكر الجصاص، دار الفكر:أحكام القرآن -٢
، دار  )هـ  ٥٤٣ت(  أبو بكر محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي،         :أحكام القرآن  -٣

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨حة، عام الكتب العلمية، بيروت، طبعة جديدة منق
 للعلامة محمد أمين الشنقيطي، مطبعة المدني، القاهرة،     :أضواء البيان في تفسير القرآن     -٤

  .هـ ١٣٧٨عام 
، عـام  ٤ أبو بكر الجزائري، دار السلام للطباعة والنشر، القاهرة ، ط     :أيسر التفاسير  -٥

  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢
 القاضـي  : السليم إلى مزايا الكتاب الكريم   السعود المسمى إرشاد العقل    تفسير أبي  -٦

أبي السعود بن محمد العماري الحنفي، تحقيق أحمد عبد القادر عطـا، مكتبـة الريـاض                
  . الرياض، بدون تاريخ-الحديثة

 محمد علي الصابوني، دار التراث العربي، ومطبعة ضة مصر          :تفسير آيات الأحكام   -٧
  . القاهرة، بدون تاريخ–
 تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابـن              :ة النور تفسير سور  -٨

  .م١٩٧٧، عام ٢ القاهرة، ط-تيمية الحراني، مطابع دار الشعب
 بيروت،  –،دار الفكر   )هـ  ٧٧٤ت  (  عماد الدين بن كثير،    :تفسير القرآن العظيم   -٩

  .بدون تاريخ
محمد بن عمر بن الحـسن البكـري         فخر الدين    :التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب     -١٠

 -هــ  ١٤١١، عـام  ١ لبنـان، ط -، دار الكتب ، بيروت ) هـ  ٦٠٤ت  ( الرازي،  
  .م١٩٩٠
، دار الفكر المعاصـر،      وهبة الزحيلي  :التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج      -١١

  .م١٩٩١، عام ١بيروت، ط
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 ، )هـ ٦٧١ت (،القرطبياري أبو عبد االله محمد أحمد الأنص:الجامع لأحكام القرآن   -١٢
، ١ لبنان، وطبعة دار إحياء التراث العربي، بـيروت، ط         -مؤسسة مناهل العرفان، بيروت   

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥عام 
 ـ٣١٠ت   (ي الطبر محمد بن جرير   :جامع البيان عن تأويل آي القرآن      -١٣ ، دار  )هـ

  .هـ ١٣٧٣،عام ٢المعارف بمصر ، ط
، دار إحياء   )  هـ   ١٢٧٠ت  (  الحسيني الألوسي     محمود بن عبد االله    :روح المعاني  -١٤

  .التراث العربي ببيروت، بدون تاريخ
 أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمـد            :زاد المسير في علم التفسير     -١٥

، عـام   ٤،المكتب الإسـلامي، بـيروت، ط     )هـ  ٥٩٧ت  ( الجوزي القرشي البغدادي    
  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧
  .، دار القرآن الكريم، بيروتمحمد علي الصابونيالشيخ  :صفوة التفاسير -١٦
ت ( محمد بن علي بـن محمـد الـشوكاني           ):تفسير الشوكاني   ( فتح القدير     -١٧

  .هـ ١٣٤٩، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر عام ) هـ١٢٥٠
  .م١٩٨٢، دار الشروق، بيروت،  سيد قطب:في ظلال القرآن -١٨
 محمد علي الصابوني، دار السلام للطباعـة والنـشر          :ريمقبس من نور القرآن الك     -١٩

  .م١٩٩٧هـ ، ١٤١٨  عام،١والتوزيع، القاهرة، ط
 أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلـسي،         :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز      -٢٠
عبد االله بن إبراهيم الأنصاري والسيد عبد العال السيد إبراهيم، طبـع في مطبعـة      : تحقيق
  .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩، عام ١قطر، ط-حةالدو
  : الحديث الشريف وشروحه-ثانياً
 عبد الرحمن بن قاسم، المطبعـة التعاونيـة   :أحكام الأحكام شرح أصول الأحكام  -٢١

  .بدمشق، بدون تاريخ
ت (  محمد ناصر الدين الألبـاني،       :إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل        -٢٢

، عـام   ٢شاويش، المكتـب الإسـلامي، بـيروت، ط       زهير ال : ، إشراف )هـ  ١٤١٩
  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥



 ٢٣٣

 

 أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الـرحيم          :تحفة الأحوزي شرح سنن الترمذي     -٢٣
  . بيروت، بدون تاريخ-، دار الكتب العلمية)هـ ١٣٥٣ت ( المباركفوري، 

 بن محمد بن حـسن      يوسف بن عبد االله    :التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد       -٢٤
، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،  )هـ  ٤٦٣ت  (  القرطبي،   ابن عبد البر  

  .م١٩٩٩ -هـ ١٣١٩، عام ١ لبنان، ط–بيروت 
(  جلال الدين عبد الرحمن الـسيوطي،        : حديث البشير الصغير   نالجامع الصغير م   -٢٥
، عـام   ١المكتبـة التجاريـة، ط    ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميـد،         )هـ  ٩١١ت  

  .هـ ١٣٥٢
 زين الـدين أبي     :جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم            -٢٦

  .، بدون تاريخالفرج عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي البغدادي، دار الفكر
، دار إحياء   )هـ  ٢٧٩ت  (  أبو عيسى  محمد بن عيسى الترمذي،         :سنن الترمذي  -٢٧

  .عربي، بيروت، بدون تاريخالتراث ال
 ة الحافظ علي بن عمر الدارقطني، دار المحاسن للطباعـة وشـرك           :سنن الدارقطني  -٢٨

  . م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦الطباعة المتحدة بالقاهرة عام 
 الإمام محمد بـن إسماعيـل   :بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكامسبل السلام شرح   -٢٩

   .لبابي الحلبي، القاهرة، بدون تاريخ ، مطبعة مصطفى ا)هـ ١١٨٢ت ( الصنعاني 
 أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني، دار الحـديث بالقـاهرة،   :سنن أبي داود   -٣٠

  .بدون تاريخ
، تحقيـق   )هـ  ٤٥٨ت  ( أبو بكر بن أحمد بن الحسين البيهقي،         :السنن الصغرى  -٣١

،عـام  ١لبنـان، ط  عبد السلام عبد الشافي، وأحمد قباني، دار الكتب العلمية، بـيروت            
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢
، تحقيـق   ) هـ٤٥٨ت  (  أبو بكر بن أحمد بن الحسين البيهقي،         :السنن الكبرى  -٣٢

 -هــ  ١٤١٤، عـام    ١ لبنان، ط  –محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت         
  .م١٩٩٤



 ٢٣٤

 

 – أبو عبد الرحمن بن شعيب النسائي، المكتبة التجاريـة الكـبرى             :سنن النسائي  -٣٣
  .بمصر، بدون تاريخ

، تحقيـق  ) هــ   ٢٧٥ت  (  أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني،         :سنن ابن ماجة   -٣٤
  .محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، بدون تاريخ

، ٣ط  بيروت،- يحيى بن زكريا النووي الأنصاري، دار الفكر     :شرح صحيح مسلم   -٣٥
  .م١٩٧٨عام 
، )هــ   ٤٥٨ت  (  بكـر أحمـد بن الحسين بن علـي،          أبو :شعـب الإيمـان  -٣٦
  .هـ ١٤١٠، عام ١محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: تحقيق
 الإمام الحافظ أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري، مطبعة دار            :صحيح البخاري  -٣٧

   . تركيا، بدون تاريخ -الدعوة
ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف للنشر، الرياض،        محمد   :صحيح سنن أبي داود    -٣٨

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، عام ٢ط
 الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري المتـوفى           :صحيح مسلم  -٣٩

، عام ٢ تركيا ، و دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط-هـ، مطبعة دار الدعوة٢٦١سنة 
  .م١٩٧٢
 محمد شمس الحق العظيم آبادي، المكتبة السلفية،        :نن أبي داود  عون المعبود شرح س    -٤٠

  .هـ ١٤١٥، عام ٢م، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩، عام ٣ط
، )هـ  ٨٥٢ت  (  أحمد بن حجر العسقلاني،      :فتح الباري شرح صحيح البخاري     -٤١

  . القاهرة، بدون تاريخ-تحقيق عبد االله بن باز، دار الفكر
جمعه محمد فؤاد عبد البـاقي، المطبعـة      : ؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان     الل -٤٢

  .م١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧العصرية بالكويت، عام 
 تحرير العراقي، وابن حجر، دار الفكر، ودار الكتب         :مجمع الزوائد ومنبع الفرائد    -٤٣

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨العلمية، بيروت، عام 



 ٢٣٥

 

بد االله محمد بن عبد االله النيـسابوري المعـروف       أبو ع  :المستدرك على الصحيحين   -٤٤
 -مصطفى عبد القادر عطـا، دار الكتـب العلميـة   : ، تحقيق)هـ  ٤٠٥ت  ( بالحاكم،  

  .م ١٩٩٠ -هـ ١٤١١، عام ١بيروت، ط
  .١٣٩٨ بيروت، عام – أحمد بن حنبل، المكتب الإسلامي :مسند الإمام أحمد -٤٥
 -مد بن إدريس الشافعي، مطبعـة بـولاق        أبي عبد االله مح    :مسند الإمام الشافعي   -٤٦

  . بيروت، بدون تاريخ-مصر، دار الكتب العلمية
ت (  شـيبة،  عبد االله بن محمـد بـن أبي        أبو بكر    :المصنف في الأحاديث والآثار    -٤٧
 -م، وطبعة دار الكتب العلمية    ١٩٨٩ -هـ  ١٤١٩، عام   ١، دار الفكر، ط   )هـ  ٢٣٥

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦، عام ١ طمحمد عبد السلام شاهين،: بيروت بتحقيق
ت (  الحافظ أبي بكر عبد الـرزاق بـن همـام الـصنعاني،              :مصنف عبد الرزاق   -٤٨
  . بيروت، بدون تاريخ–، المكتب الإسلامي )هـ٢١١
، )هــ   ٣٨٨ت  (  أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطـابي،           :معالم السنن  -٤٩

  .هـ ١٣٦٧مطبعة أنصار السنة ، مصر، عام 
، ) هـ   ٣٦٠ت  (  أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني،          :عجم الكبير الم -٥٠

  .تحقيق حمدي السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، بدون تاريخ
 روايـة  - أبي عبد االله بن أنس الأصبحي عالم المدينـة      :موطأ الإمام مالك بن أنس     -٥١

بد الوهاب عبد اللطيف، المكتبة      تعليق وتحقيق الشيخ ع    -محمد بن الحسن الشيباني الحنفي    
  .بدون تاريخ ، وطبعة دار إحياء الكتب العربية٢العلمية، ط

 العلامة محمد بن علي بن عبد االله، مطبعة مصطفى البـابي الحلـبي ،               :نيل الأوطار  -٥٢
  .القاهرة

  : الفقه وأصوله-ثالثاً
  : الفقه الحنفي-أ

 ،)هــ   ٣٨٦ت (،د بن مودود الموصلي    عبد االله بن محمو    :الاختيار لتعليل المختار   -٥٣
  .هـ ١٣٧٠د الأزهرية ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، عام طبعة المعاهم



 ٢٣٦

 

 زين الدين بن إبراهيم بن      :الأشباه والنظائر على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان        -٥٤
  .م١٩٨٥نجيم المصري، دار الكتب العلمية، بيروت، عام 

ت ( ابن نجيم زيـن الـدين إبـراهيم الحنفـي،     :ئقالبحر الرائق شرح كتر الدقا  -٥٥
  .، بدون تاريخ٢ بيروت، ط-، دار المعرفة للطباعة والنشر)هـ ٩٧٠
 علاء الدين أبو بكر بـن مـسعود الكاسـاني          :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     -٥٦

، بـدون   ١هـ،دار الكتب العلمية،ومطبعة الجمالية بمـصر،ط     ٥٨٧الحنفي، المتوفى سنة    
  . تاريخ
) هـ ٧٤٣ت(فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي،   :تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق     -٥٧

  .، بدون تاريخ١، المطبعة الكبرى بولاق ، مصر، ط
 محمد  :على كتاب شرح تنوير الأبصار    ) رد المختار   ( حاشية ابن عابدين المسمى      -٥٨

هـ ،  ١٣٨٦ر عام   ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمص     )هـ  ١٢٥٢ت  ( أمين بن عابدين    
  .بدون تاريخ

ت ( كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمـام،           :شرح فتح القدير   -٥٩
  .، بدون تاريخ١ بيروت، ط-، دار إحياء التراث العربي) هـ ٦٨١
) هـ  ٦٨١ت  ( كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام        :فتح القدير  -٦٠

لبي بالقاهرة، وطبعة دار إحياء التراث العربي، بـيروت، لبنـان،   ،طبعة مكتبة مصطفى الح 
  .هـ ١٣١٦، عام ١ط
) هـ ٤٨٣ت ( محمد بن أحمد بن سهل المشهور بشمس الدين السرخسي   :المبسوط -٦١

  . بيروت ، لبنان، بدون تاريخ-، مطبعة دار السعادة، وطبعة دار المعرفة
أبو الوفا الأفغـاني،    : طحاوي، تحقيق أحمد بن محمد بن سلامة ال     : مختصر الطحاوي  -٦٢

 القـاهرة،   -م، ومطبعة دار الكتاب العـربي     ١٩٨٦، عام   ١دار إحياء العلوم، بيروت، ط    
  .هـ١٣٧٠
 برهان الدين أبو الحسن علي بـن أبي بكـر           :هداية المهتدي شرح بداية المبتدي     -٦٣

  .هـ ١٣٥٥، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة عام ) هـ ٥٩٣ت ( الميرغناني، 



 ٢٣٧

 

  : الفقه المالكي-ب
 لأبي بكر بن حسن     :أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك          -٦٤

 .شركاه، بدون تاريخ عيسى البابي الحلبي وةطبعم، ٢الكنشاوي، ط
 ـ٥٩٥ت  (  ،   بن رشد محمد بن أحمد بن محمد       :بداية اتهد واية المقتصد    -٦٥ ،  ) ه

  .م١٩٦٦هـ ، ١٣٨٦زهرية بمصر عام مكتبة الكليات الأ
، دار المعرفة للطباعة    بن رشد محمد بن أحمد بن محمد       :بداية اتهد واية المقتصد    -٦٦

  .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣، عام ٦والنشر، بيروت، ط
) هـ  ١٢٤١ت  (  المالكي،    الصاوي أحمد بن محمد  :بلغة السالك لأقرب المسالك    -٦٧

  .م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨ المعرفة للطباعة والنشر عام  لبنان، ودار–، دار الفكر، بيروت 
، ٢ط  بيروت، - علي بن عبد السلام التسولي، دار المعرفة       :البهجة في شرح التحفة    -٦٨
  .م١٩٧٧عام 
ن علي   برهان الدين إبراهيم ب    :تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام       -٦٩

دار المعرفة، بـيروت   ،)هـ ٧٩٩ت( الكي المدني، فرحون المابن أبي القاسم بن محمد بن       
   . لبنان -
 محمد على بن حسين مفتي المالكية، من علماء القرن الرابع عـشر             :ذيب الفروق  -٧٠

  .الهجري، مطبوع على هامش الفروق للقرافي
ت ( العلامة شمس الدين الشيخ محمد بن عرفة      :حاشية الدسوقي على الشرح الكبير    -٧١

 . الكتب العربيةءا، مطبعة دار إحي) هـ ١٢٣٠
 لمحمد الخرشي المالكي، دار صـادر، بـيروت،         :الخرشي عل مختصر سيدي خليل     -٧٢

  .بدون تاريخ
، المطبعـة  )هـ١١٠١ت (  محمد بن عبد االله الخرشي،:الخرشي على مختصر خليل  -٧٣

  . مصر، بدون تاريخ-العامرة
، تحقيق محمـد  )ـ ه٦٨٤ت ( ، القرافيأحمد بن إدريس بن عبد الرحمن        : الذخيرة -٧٤

  .م١٩٩٤، عام ١أبي خبزة، دار الغرب الإسلامي، ط



 ٢٣٨

 

ت (  محمد بن عبد البـاقي بـن يوسـف الزرقـاني             :شرح الزرقاني على الموطأ    -٧٥
  .، بدون تاريخ١، المطبعة الخيرية، مصر، ط)هـ ١١٢٢
  أبو البركات أحمـد    :الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك         -٧٦

  ، وامشه حاشية الصـاوي لأحمد بن محمد الصاوي ، )هـ ١٢٠١ت ( ، رـيالدرد
  . .مطبعة عيسى البابي الحلبي، بدون تاريخ )هـ ١١٢٢ت( 
  . محمد عليش، مكتبة النجاح، طرابلس، ليبيا:شرح منح الجليل على مختصر خليل -٧٧
ت ( اس القرافي    شهاب الدين أبو العب    ):أنوار البروق في أنواء الفروق      ( الفروق   -٧٨
 لبنان، ومطبعة عيـسى  -عالم الكتب، بيروت   بيروت، وطبعة  -، دار المعرفة  )  هـ   ٦٨٤

  .هـ ١٣٤٦، عام ١الحلبي، مصر ط
 أحمد ابن غنيم بن سالم بن مهنا    :الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني        -٧٩

 محمد عبد االله بن زيـد       ، وهو شرح لرسالة الإمام أبي     )هـ  ١١٢٥ت  (النفراوي المالكي، 
 بيروت، بـدون    -، مطبعة المكتبة التجارية الكبرى    )هـ  ٣٨٦ت  ( عبد الرحمن القيرواني    

  .تاريخ
  . محمد بن أحمد ابن جزي، مكتبة أسامة بن زيد، بدون تاريخ:القوانين الفقهية -٨٠
  .الإمام مالك بن أنس ، مطبعة السعادة، بدون تاريخ:  المدونة الكبرى-٨١
 أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن          :واهب الجليل في شرح مختصر خليل     م -٨٢

  .  ليبيا، بدون تاريخ–، مكتبة النجاح ، طرابلس )هـ ٩٤٥ت ( المعروف بالحطاب، 
 الشيخ محمد عليش، المطبعة العامرة بمصر، بـدون         :منح الجليل على مختصر خليل     -٨٣
  .تاريخ

  : الفقه الشافعي-ج
  المـاوردي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيـب البغـدادي           :  السلطانية  الأحكام -٨٤

  .، مطبعة البابي الحلبي، بدون تاريخ) هـ٤٥٠ت(
، المطبعـة   ) هــ   ٩٢٦ت  (  أبو يحيى زكريا بن محمد الأنصاري،        :أسنى الطالب  -٨٥

  . مصر، بدون تاريخ–الميمنية بالقاهرة 



 ٢٣٩

 

 جلال الدين بـن عبـد الـرحمن         :عيالأشباه والنظائر على مذهب الإمام الشاف      -٨٦
  .م١٩٥٩السيوطي، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، عام 

 لبنـان،  –، دار المعرفة، بيروت ) هـ  ٢٠٤ت  ( محمد بن إدريس الشافعي،      :الأم -٨٧
  .م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣، عام ٢ط
 أبو الحسن علي بن محمـد بـن حبيـب           :الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي      -٨٨
 -علي محمد معوض و عادل عبد المقصود، دار الكتب العلمية         : وردي البصري، تحقيق  الما

  . م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، عام ١بيروت ، ط
) هــ   ٨٦٤ت  (  على شرح العلامة جلال الدين المحلي        :حاشيتا قليوبي وعميرة   -٨٩

، ١ط،  ةعلى منهاج الطالبين للشيخ محي الدين النووي، دار إحياء الكتب العربية بالقاهر           ،
  .بدون تاريخ

   العثماني محمد بن عبد الرحمن الدمشقي عبد االلهأبو :رحمة الأمة في اختلاف الأئمة -٩٠
 -، تحقيق على الشربجي وقاسم النوري، مؤسـسة الرسـالة         ) هـ  ٧٨٠ت  ( ،  الشافعي

  .م،١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، عام ١بيروت، ط
، المكتـب  )هـ ٦٧٦ت (  أبو زكريا بن يحيى بن شرف النووي،   :روضة الطالبين  -٩١

  .هـ١٣٨٦الإسلامي بدمشق عام 
 تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصني :كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار     -٩٢

 القاهرة، وطبعـة دار المعرفـة،       -الدمشقي الشافعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع      
  .بدون تاريخ

، دار الفكر،   ٢٠، الد المطيعيمد نجيب   مح :اموع شرح المهذب بتكملة اموع     -٩٣
  .القاهرة، بدون تاريخ

 محمد بن أحمد المعروف بالشربيني الخطيب،       :مغني المحتاج إلى معرفة  ألفاظ المنهاج       -٩٤
   . بيروت، بدون تاريخ-، دار الفكر)هـ ٩٧٧ت ( 
، مطبعـة   )هــ   ٤٧٦ت  (  أبو اسحاق إبراهيم بن يوسف الـشيرازي         :المهذب -٩٥

  .م١٩٧٦، عام ٣ الحلبي، طمصطفى



 ٢٤٠

 

 محمد بن محمد الغزالي، دار المعرفة، بيروت،      حجة الإسلام    :الوجيز في فقه الشافعية    -٩٦
  .م١٩٧٩ عام
  : الفقه الحنبلي-د

 اختيار علاء الـدين أبـو   :الاختيارات الفقهية من فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية   -٩٧
  .، دار الفكر، بدون تاريخ )هـ ٨٠٣ت ( الحسن علي بن عباس البعلي الدمشقي، 

 شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر ابن قيم            :إعلام الموقعين عن رب العالمين     -٩٨
،عـام  ١، تعليق عبد الرؤوف سعد، دار الجيـل بـبيروت، ط        )هـ  ٧٥١ت  ( الجوزية،  
  . م١٩٧٣
ت  (  شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن سالم المقدسي الحجاوي،           :الإقناع -٩٩
  .، دار النصر الحديثة بالرياض مع كشاف القناع، بدون تاريخ)هـ ٩٦٨
علي  :الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل            -١٠٠

  .م١٩٨٠، عام ٢محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث، ط: ابن سليمان المرداوي ، تحقيق
 -بد االله بن قيم الجوزية، دار الكتـاب العـربي     ع :زاد المعاد في هدى خير العباد      -١٠١

  .بيروت، بدون تاريخ
، دار الفكر، بدون    البهوتي منصور بن يونس بن إدريس       :شرح منتهى الإيرادات   -١٠٢
   .تاريخ
 محمد بن أبي بكر المعـروف بـابن قـيم         :الطرق الحكمية في السياسة الشرعية     -١٠٣

   .م١٩٥٣ -هـ ١٣٧٨دية بمصر عام ، مطبعة السنة المحم) هـ ٧٥١ت ( الجوزية، 
 ٢ شمس الدين أبي عبد االله محمد بـن مفلـح، دار مـصر للطباعـة،ط          :الفروع -١٠٤
  .م١٩٦١ –هـ ١٣٨٠
) هـ٦٢٠ت  (  أبو محمد عبد االله بن قدامة المقدسي،         :الكافي في فقه الإمام أحمد     -١٠٥

  .هـ ١٣٨٢، المكتب الإسلامي بدمشق عام 
ت ( العلامة منـصور بـن يـونس البـهوتي          : لإقناعكشاف القناع عن متن ا     -١٠٦
، المطبعة العامرة، مصر، وطبعة المطبعة الحكومية بمكة المكرمة، عـام           ١، ط ) هـ  ١٠٥١
  .عبد االله، ومحمد الصالح الراشد: هـ، نشر مكتبة النصر الحديثة، لصاحبها١٣٩٤



 ٢٤١

 

 بن عبد االله بـن     أبو إسحق برهان الدين إبراهيم بن محمد       :المبدع في شرح المقنع    -١٠٧
  .م١٩٨٠، المكتب الإسلامي، بيروت، ط عام )هـ ٨٨٤ت( محمد بن مفلح، 

 محمد مـصطفى الـسيوطي، المكتـب        :مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى      -١٠٨
  .دمشق، بدون تاريخ-الإسلامي
، مكتبة ) هـ ٦٣٠ت (  موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد ابن قدامة      :المغني -١٠٩

ياض الحديثة، بدون تاريخ، وطبعة مكتبة القاهرة لعلي سليمان وطبعة هجر للطباعـة             الر
، ٢م، وطبعة دار المعرفة بـيروت، ط      ١٩٩٢ -هـ١٤١٣، عام   ٢ القاهرة ، ط     -والنشر

  .م١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥عام 
 -موفق الدين وشمس الدين ابني قدامة، دار الفكر، بيروت         :المغني والشرح الكبير   -١١٠

  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤عام ، ١لبنان، ط
 إبـراهيم بـن محمـد        :منار السبيل في شرح الدليل على مذهب الإمام أحمد         -١١١

 -هـ  ١٤١٠  عام ،٧ بيروت ، ط   -الضويان ، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الإسلامي      
  .م١٩٨٩
 ابن النجار المصري، مكتبة :منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح والزيادات      -١١٢
  .م١٩٦٥ -هـ ١٣٨١، عام ١ القاهرة، ط–عروبة دار ال
 المكتبة  - أبي محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي         :المقنع في فقه الإمام أحمد     -١١٣

  .، بدون تاريخ٢السلفية، القاهرة،ط
  : الفقه الظاهري-هـ
، تحقيق أحمد   ) هـ  ٤٥٦ت  (  أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري،          :المحلى -١١٤
  . بدون تاريخ– دار التراث بالقاهرة – شاكر محمد

  : أصول الفقه-و
ت (  محمد بن علي بن محمد الشوكاني        :ولل إلى تحقيق علم الأص    إرشاد الفحو  -١١٥
، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت       البدري ، تحقيق أبي مصعب محمد سعيد     ) هـ  ١٢٥٥

  .، بدون تاريخ٦،ط
  .لفكر العربي، القاهرة، بدون تاريخ، دار ا الشيخ محمد أبو زهرة:أصول الفقه -١١٦



 ٢٤٢

 

عبد .  عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني، تحقيق د          :البرهان في أصول الفقه    -١١٧
العظيم الديب، الطبعة الأولى ، طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني بقطر، عـام                 

  . هـ ١٣٩٩
. مد بن أحمد بن جزي ، تحقيق د أبو القاسم مح:تقريب الوصول إلى علم الأصول  -١١٨

، عـام  ١ جـدة ، ط    – م القاهرة، مكتبة العل   –محمد المختار الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية       
  .هـ ١٤١٤
، المطبعة الكبرى   )هـ  ٨٧٩ت   ( ابن أمير الحاج  العلامة المحقق    :التقرير والتحبير  -١١٩

  . الأميرية ببولاق، بدون تاريخ
 ابن نجيم الحنفي   :لمعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار      شرح المنار ا   فتح الغفار  -١٢٠

   .م١٩٣٦، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، عام )هـ٩٧٠ت(
، طبع دار الكتاب العـربي،       )٧٣٠ت  (  عبد العزيز البخاري،     :كشف الأسرار  -١٢١

  .بيروت، بدون تاريخ
، عـام   ١ بـيروت، ط    محمد بن عمر الرازي، دار الكتب العلميـة،        :المحصول -١٢٢ 

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨
 حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمـد           :المستصفى من علم الأصول    -١٢٣

، بـدون   ١مطبعة بولاق، مصر، تصوير دار صادر، بيروت، لبنـان، ط          الغزالي، الطوسي
  .تاريخ
 إبراهيم بن موسى اللخمي الغرنـاطي الـشاطبي         :الموافقات في أصول الشريعة    -١٢٤

 لبنـان،   -، تحقيق عبد االله دراز، دار الكتب العلمية، بـيروت         ) هـ   ٧٩٠ت  (لمالكي،  ا
  . بدون تاريخ

  :كتب أخرى في الفقه العام وغيره -رابعاً
فؤاد عبد المنعم أحمد    . د:  محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق       :الإجماع -١٢٥

 ـ          ، عـام   ١ الإسـكندرية، ط   -دعوةومراجعة الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود، دار ال
  . هـ ١٤٠٢



 ٢٤٣

 

 دار ،الغـزالي أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسـي           :إحياء علوم الدين   -١٢٦
  . لبنان، بدون تاريخ-المعرفة، بيروت

 الإمام أحمــد بـن يحيـي        :البحر الزخار الجامـع لمذاهب علماء الأمصار      -١٢٧
م، ١٩٤٧ -هــ   ١٣٦٦،  ١رة، ط ، مكتبة الخانجي بالقـاه    ) هـ  ٨٤٠ت  ( المرتضى،  

  .م١٩٧٥، عام ٢وطبعة مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 الشيخ عرفان بن سليم العشا حـسونة        :جامع المهلكات من الكبائر والمحرمات     -١٢٨

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، عام ١الدمشقي، دار الكتب العلمية، بيروت بلبنان، ط
، )هـ  ٩٧٣ت  ( كي الهيثمي،    الإمام ابن حجر الم    :الزواجر عن اقتراف الكبائر    -١٢٩
 -هـ  ١٤١٤، عام   ١محمد محمود عبد العزيز وآخرون، دار الحديث بالقاهرة، ط        : تحقيق
  .م١٩٩٤
، عـام   ١ علي الشربجي، دار القلم، دمشق، ط      :الزواجر في التحذير من الكبائر     -١٣٠
  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩
 للطباعـة والنـشر    عبد االله محمد الجبـوري، دار الفكـر  :فقه الإمام الأوزاعي  -١٣١

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، عام١والتوزيع، بيروت ، ط
، نشر وزارة الأوقاف العراقية، مطبعـة   هاشم جميل  :بفقه الإمام سعيد بن المسي     -١٣٢

  .١٩٧٥الإرشاد ، بغداد، عام 
مطبعة الآدب ـ  .  )هـ١٣٩٥ت (،الميرزا حسن البجنوردي  :القواعد الفقهية -١٣٣

  .م١٩٦٩  عامشرفالنجف الأ
 عز الدين بن عبد العزيز بـن عبـد الـسلام            :قواعد الأحكام في مصالح الأنام     -١٣٤

  .م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠السلمي، مؤسسة الريان، بيروت، عام 
 أحمد بن عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة المقدسـي،            :مختصر منهاج القاصدين   -١٣٥

  .هـ١٣٨٠، عام ٢، ططالمكتب الإسلامي، تحقيق عبد القادر الأرناؤو
، )هــ   ٤٥٦ت  (  أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي          :مراتب الإجماع  -١٣٦

  .هـ١٣٥٠مطبعة المنيرية بالقاهرة ، عام 



 ٢٤٤

 

 محمد بن الحسين بـن محمـد        :المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهتين      -١٣٧
، ١يـاض، ط  عبد الكريم اللاحم، مكتبة المعارف، الر     :  الفراء ، تحقيق    يعلى بأبي المعروف

  .م١٩٨٥عام 
، )هـ ٧٢٨ت (  أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية،    :منهاج السنة النبوية   -١٣٨
  .م ١٩٨٦، عام ١ مصر، ط–محمد رشاد سالم، مؤسسة قرطبة : تحقيق
  .م ١٩٨٢ بيروت، عام –ابن تيمية، دار الكتب العلمية : النبوات -١٣٩

  : الكتب الفقهية المعاصرة-خامساً
 مجموعة بحوث مقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي المنعقد        :أثر تطبيق الحدود في اتمع     -١٤٠

 مطـابع  هــ ،  ١٣٩٦في رحاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض عام           
  . هـ ١٤٠١جامعة الإمام بالرياض،عام

ة العامة  ري، الهيئة المص   محمود فؤاد جاد االله    :أحكام الحدود في الشريعة الإسلامية     -١٤١
  .م ١٩٨٤ القاهرة، عام -للكتاب
حامد محمود شمروخ، دراسة مقارنة في الفقه       : أحكام الكفارة ودورها في اتمع     -١٤٢

  .م١٩٨٦، عام ١الإسلامي، ط
،  على بن سعيد الغامدي   :اختيارات ابن قدامة الفقهية في أشهر المسائل الخلافية        -١٤٣

   .هـ ١٤١٨، عام ١ ،طدار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض ،
 ، دار القلم،) شيخ الجامع الأزهر  (مود شلتوت   الشيخ مح  :الإسلام عقيدة وشريعة   -١٤٤

  .١٩٧٣ ، عام٢ط، هرةالقا
 مصر، بـدون    - محمد سليم العوا، دار المعارف     :أصول النظام الجنائي الإسلامي    -١٤٥
  .تاريخ
النجار، المؤسـسة العربيـة      عبد االله مبروك     :الانتماء في ظل التشريع الإسلامي     -١٤٦

  . م١٩٨٨، عام ١الحديثة، القاهرة، ط
 أحمد عبد الـرحمن ، دار الاعتـصام ، القـاهرة،            :التدابير الوقائية في الإسلام    -١٤٧

  . م١٩٩٥،عام ١ط



 ٢٤٥

 

 محمد خالد منصور، دار النفائس للنـشر        :التداخل وأثره في الأحكام الشرعية      -١٤٨
  .م١٩٩٨ -هـ ١،١٤١٨، عام ١ والتوزيع، عمان، ط

 ، دار    عبد القـادر عـودة     :التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي      -١٤٩
، عـام   ١٢هـ ، وطبعة مؤسسة الرسالة، بـيروت، ط       ١٣٨٨، عام   ٥التراث العربي، ط  

  .م١٩٩٣
 عبد الخالق النواوي،    :التشريع الجنائي في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي       -١٥٠

  .تبة العصرية، بيروتمنشورات المك
 أحمد فتحي نـسي ، مؤسـسة        :تطبيق الحدود في التشريعات الجنائية الحديثة      -١٥١

     .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، عام ١الخليج العربي بالقاهرة ، ط
  عام ،٥ أحمد فتحي نسي، دار الشروق، بيروت، ط       :الجرائم في الفقه الإسلامي    -١٥٢
  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣
  . محمد أبو زهرة ، دار الفكر العربي، بدون تاريخ:قه الإسلامي في الفالجريمة -١٥٣
 الدكتور محمد خير هيكل، دار البيـارق،        :الجهاد والقتال في السياسة الشرعية     -١٥٤

  .م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤عام ،١بيروت ط
ة الشريعة والقانون    لجنة من الأساتذة بكلي    :الجريمة وأحكامها في الفقه الإسلامي     -١٥٥

  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣، ١دار الطباعة المحمدية، القاهرة، طبالقاهرة، 
 القـاهرة،   -، دار الطباعة المحمديـة     محروس عبد العزيز   :الحدود في السنة النبوية    -١٥٦

  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧، عام ١ط
 المستشار الدكتور علـي     ":حقوق الإنسان في ظل الإسلام      " حرمات لا حقوق   -١٥٧

  .دون تاريخجريشة، دار الاعتصام، القاهرة، ب
 سهيل حسين الفتلاوي، دار الفكر العربي، بـيروت         :حقوق الإنسان في الإسلام    -١٥٨

  .م ٢٠٠١، عام ١ط
 محمد عبـد االله دراز، دار       :دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية      -١٥٩

  .القلم بالكويت



 ٢٤٦

 

، دار الجيل،   ي محمد راكان الدغم   :دعوى التناقض والدفع في الشريعة الإسلامية      -١٦٠
  .م١٩٩١ -هـ ١٤١١، عام ١بيروت، ط

   .م١٩٧٥ محمد نيازي حتاتة ، مكتبة وهبة، القاهرة، عام :الدفاع الاجتماعي -١٦١
 عوض أحمد إدريـس ،      :الدية بين العقوبة والتعويض في الفقه الإسلامي المقارن        -١٦٢

  .م١٩٨٦، عام ١ بيروت ، ط-دار ومكتبة الهلال
، ١ط  محمد حسن الشامي، دار النهضة العربيـة، :المسئولية المدنيةركن الخطأ في    -١٦٣
  . م١٩٩٠
 منصور الحفناوي،مطبعة   :الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي        -١٦٤

  .، بدون تاريخ١الأمانة، القاهرة، ط
، دار محمد نعـيم فرحـات     :شرح القسم الخاص في التشريع الجنائي الإسلامي       -١٦٥

  .هضة بالقاهرة، بدون تاريخالن
 محمود محجوب عبد النـور      :الصلح وأثره في إاء الخصومة في الفقه الإسلامي        -١٦٦

  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، عام ١ بيروت، ط-،دار الجيل
 محمود الزيني ، الإسكندرية،     :الضرورة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي      -١٦٧

  .١٩٩٣مؤسسة الثقافة الجامعية ، عام 
 نـشر معهـد البحـوث       ،الشيخ علي الخفيـف    :الإسلاميالضمان في الفقه     -١٦٨

  .م١٩٧١  عامالقاهرة بوالدراسات
، مطبعة العلوم، محاضرات لـدبلوم      أحمد إبراهيم الشيخ   :طرق الإثبات الشرعية   -١٦٩

  .م١٩٣٩ - هـ ١٣٥٨عام  القانون الخاص بكلية الحقوق بالقاهرة،
  يحيى بن سليمان العقيلـي، دار الـدعوة للنـشر و          :العفـة ومنهج الاستعفاف   -١٧٠

  .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ ٢التوزيع، الكويت، ط
 الشيخ محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، القـاهرة،          :العقوبة في الفقه الإسلامي    -١٧١

  .بدون تاريخ
، عـام   ١ دمـشق، ط   - مصطفى الزرقا، دار القلم    :الفعل الضار والضمان فيه    -١٧٢
  .م١٩٨٨



 ٢٤٧

 

 محمد فوزي فيض االله، منشورات جامعة دمـشق، عـام          :صول من الفقه العام   ف -١٧٣
١٩٦٨.  
عـام   ،١ دمشق ط  -،دار الفكر  الزحيلي  وهبة مصطفى  :الفقه الإسلامي وأدلته   -١٧٤
  .م١٩٨٤
 عيسى العمري، محمد العاني ، دار المـسيرة  :فقه العقوبات في الشريعة الإسلامية     -١٧٥

  . م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، عام ١ الأردن، ط-للنشر والتوزيع والطباعة، عمان
دار الكتب العلميـة،      ناجي إبراهيم سويد،   :فقه الموازنات بين النظرية والتطبيق     -١٧٦

  .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣، عام ١بيروت،لبنان ط
، طبع معهد   )م  ١٩٧٤ت  (  محمد أبو زهرة ،    :فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي     -١٧٧

  .م١٩٦٣ عام –ة  القاهر-الدراسات العربية العالية
 محمد إسماعيل إبراهيم، دار الفكر، القاهرة، بـدون         :القرآن وإعجازه التشريعي   -١٧٨
  .تاريخ
 عبد العزيز الخياط، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيـع،          :المؤيدات التشريعية  -١٧٩

  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، عام ٢القاهرة، ط
 عبد الـسلام محمـد   :لفقه الإسلاميالمبادىء الشرعية في أحكام العقوبات في ا     -١٨٠

  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ١، دار الغرب الإسلامي ببيروت ، ط١٧٨الشريف ص
 – دمـشق    –مصطفى أحمد الزرقا، مطبعة جامعة دمشق        :المدخل الفقهي العام   -١٨١

  .م١٩٦١ -هـ ١٣٨١، عام ٧ط
بـة الرشـد     بن عبد العزيز الحليبي، مكت      أحمد :المسؤولية الخلقية والجزاء عليها    -١٨٢

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧، عام ١بالرياض، ط
مطبعـة  ،  الدكتور سليمان مـرقص    :المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية      -١٨٣

  . ١٩٧٠ ، عام٢الجيلاوي ـ ط
 محمد الطاهر ابن عاشور، نشر الشركة التونسية للتوزيع، عـام           :مقاصد الشريعة  -١٨٤
  .م١٩٧٨



 ٢٤٨

 

نـشر دار الغـرب       علال الفاســي،   : ومكارمها مقاصد الشريعة الإسلامية   -١٨٥
  م١٩٩٣، عام ٥الإسـلامي، بيروت، لبنان، ط

، عـام  ١، دار الـصحوة للنـشر، ط   إبراهيم خميس:مقومات الحياة من القرآن  -١٨٦
  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦
 أحمد عبد المنعم البهي، مطبعة دار الفكر        :من طرق الإثبات في الشريعة والقانون      -١٨٧

  .م١٩٦٥، عام ١هرة، طالعربي، القا
 فتحي الدريني، الشركة المتحدة     :المناهج الأصولية بالرأي في التشريع الإسلامي      -١٨٨

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، عام ٣للتوزيع، ط
 وزارة الأوقاف الكويتية، ذات السلاسل، الكويـت،     : الكويتية الموسوعة الفقهية  -١٨٩

  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠، عام ٢ط
،عـام  ١، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان، ط      محمد عقلة  :سلامنظام الأسرة في الإ    -١٩٠
  .م،١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣
 علي علي منصور،    :نظام التجريم والعقاب في  الإسلام مقارناً بالقوانين الوضعية         -١٩١

  .م ١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦نشر المؤلف، عام 
 -هــ   ١٤١٤، عام   ١، دار القلم، دمشق، ط     محمد الزحيلي  :النظريات الفقهية  -١٩٢
  .م١٩٩٣
 عبد الناصر أبو البصل، دار النفائس       : في الشريعة والقانون   نظرية الحكم القضائي   -١٩٣

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، عام ١للنشر والتوزيع، عمان، ط
  .هـ ١٣٨٩  عام،١، دار الفكر، ط وهبة الزحيلي:نظرية الضمان -١٩٤
عـام  ،  ٢ صبحي محمـصاني، بـيروت ، ط       :النظرية العامة للموجبات والعقود    -١٩٥
  .م١٩٧٢
 طه جـابر العلـواني،  . د:  ، تقديم  أحمد  الريسوني   :نظرية المقاصد عند الشاطبي    -١٩٦

  .هـ١٤١٥، عام ٤ط
 محمد الزحيلي، مكتبة دار البيان، دمشق ،   :وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية     -١٩٧

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، عام ٢ط



 ٢٤٩

 

القـاهرة  ،   دار النهضة العربية   ، عبد الرزاق السنهوري   :الوسيط في شرح القانون    -١٩٨
  . ١٩٦٤، عام ٢ط

  : اللغة والمعاجم والاصطلاحات الفقهية-سادساً
، )هـ ٨١٦ت (  علي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرجاني    :التعريفات -١٩٩

    .م١٩٨٨، عام ٣، وطبعة دار الكتب العلمية، بيروت،ط١المطبعة الخيرية بمصر، ط
معجم لغـوي لألفـاظ للقـرآن        ( :فسير أشـرف الألفاظ  عمدة الحفاظ في ت    -٢٠٠
 الشيخ أحمد بن يوسف بن عبد الدايم المعروف بالسمين الحلـبي المتـوفي سـنة                ):الكريم
، عـام   ١هـ ، تحقيق محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بـيروت، ط            ٧٥٦
  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧
 مؤسسة الحلبي، القـاهرة، بـدون    مجد الدين الفيروزبادي، نشر    :القاموس المحيط  -٢٠١
   .تاريخ
 جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، دار الفكر، بيروت، وطبعة            :لسان العرب  -٢٠٢

هـ ١٣٧٤، ١ لبنان ، ط- لبنان، تصوير دار الكتب العلمية، بيروت -دار صادر، بيروت
  . م١٩٥٥ -

 -لـرازي، دار الفكـر     الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ا         :مختار الصحاح  -٢٠٣
  .بيروت، بدون تاريخ

هـ، المكتبـة  ٧٧٠ت (  أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرىء،    :المصباح المنير  -٢٠٤
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ١ بيروت، ط-العصرية، صيدا

حامد قنـيبي، دار النفـائس      .محمد رواس قلعه جي ، د     . د. أ :معجم لغة الفقهاء   -٢٠٥
  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، )٢،١(يروت، طللطباعة والنشر والتوزيع، ب

، دار   عبـد المـنعم     عبد الرحمن  محمود.  د :معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية    -٢٠٦
  .م١٩٩٩الفضيلة للنشر والتوزيع، القاهرة ، 

، )هــ   ٣٩٥ت(  أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا،         :معجم مقاييس اللغة   -٢٠٧
  .م١٩٩١ -هـ ١٤١١، عام ١طتحقيق عبد السلام هارون،دار الجيل، بيروت، 



 ٢٥٠

 

، بدون  ٢ إبراهيم أنيس وآخرون، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ط        :المعجم الوسيط  -٢٠٨
  .تاريخ
  : الات الفقهية والصحف-سابعاً
 وهبة الزحيلي، بحث منشور بمجلة البحث العلمي والتراث         :التعويض عن الضرر   -٢٠٩

  .هـ ١٣٩٩ العدد الأول عام - العزيز جامعة الملك عبد– كلية الشريعة -الإسلامي
الجامع المـشترك بـين مقاصـد        مقاصد الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان     -٢١٠

نـشر هـذا    : ملاحظة  ( ،محمود السيد الدغيم  . د: الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان   
، ملحق التراث، يـوم  ١٥ جريدة الحياة بلندن ، الصفحة  من ١٥٣٤١: البحث في العدد    

  . )هـ١٤٢٦ صفر الخير سنة ٢٣م، الموافق ٢٠٠٥/ ٢/٤ السبت
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٥١

 

   الآيات القرآنيةفهرس -ثانياً
  

 رقــم  ةـالآي
  ةـالآي

  ةـالصفحرقم 
  في الرسالة

  :سورة البقرة
اصصق اتمرالْحامِ وررِ الْحهبِالش امرالْح رهالش.....   

اجرإِخ كُملَيع مرحم وهومه  
 هلَيوا عـدتفَاع كُملَيى عدتنِ اعىفَمدتا اعثْلِ مبِم ...  

  ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تتقُونَ
  تلْك حدود اللَّه فَلا تقْربوها

عتي نما ووهدتعفَلا ت اللَّه وددح لْكتداللَّه وددح  ....  
ةطْبخ نم بِه متضرا عيمف كُملَيع احنلا جو....  

   وأَيدناه بِروحِ الْقُدسِ
فَر قَدو نوهسملِ أَنْ تقَب نم نـوهمإِنْ طَلَّقْتومتض...  

  
١٩٤  
٨٥  
١٩٤  
١٧٩  
١٨٧  
٢٢٩  
٢٣٥  
٨٧  
٢٣٧  

  
١١  
١٤  

١٩٦،١٩٤،١٨  
١٦  
٢١  
٢١  
٤٤  
١١٧  
١٦٩  

  :سورة آل عمران
  واللّه يؤيد بِنصرِه من يشاء

        وفرعونَ بِالْمرأْميرِ ويونَ إِلَى الْخعدةٌ يأُم كُمنم كُنلْتو
  .وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْمفْلحونَ

  
١٣  
١٠٤  

  
١١٧  
٢١٨  

  :سورة النساء
   أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامين بِالْقسط شهداءَ للَّهيا

ريخ لْحالصا ولْحا صمهنيا بحلصا أَنْ يهِملَيع احنفَلا ج  

  
١٣٥  
١٢٨  

  
١٠٩،١٠٨،٥٦  

٨٣  



 ٢٥٢

 

  وبِالْوالدينِ إِحساناً وبِذي الْقُربى والْيتامى والْمساكينِ
فنِص هِنلَيذَابفَعالْع نم اتنصحلَى الْما عم   

مظُل نلِ إِلا مالْقَو نوءِ مبِالس رهالْج اللَّه بحلاي...  
  ....جاءَهم أَمر من الأمنِ أَو الْخوف أَذَاعوا بِه وإِذَا

٣٦  
٦  
١٤٨  
٨٣  

١٠٦  
١١٢  

٢١٣،١٨٣  
٢١٧  

  :سورة المائدة
  هِملَيةٌ عمرحا مهفَإِن  

 فَقَد حرم اللَّه علَيه الْجنةَ

  ....والْعين بِالْعينِ وكَتبنا علَيهِم فيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ
  .... والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما

ارِبونَ اللَّه ورسولَه ويـسعونَ فـي       نما جزاءُ الَّذين يح   إِ
   ....أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيديهِم الأَرضِ فَسادا

طساءَ بِالْقدهش لَّهل يناموا قَووا كُوننآم ينا الَّذها أَيي  
  م تسؤكُملاَ تسأَلُواْ عن أَشياء إِن تبد لَكُ

  إِذْ أَيدتك بِروحِ الْقُدسِ
 هلَيع وبتي فَإِنَّ اللَّه لَحأَصو هظُلْم دعب نم ابت نفَم  

  ..سماعونَ للْكَذبِ
وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولا تعـاونوا علَـى الأِثْـمِ          

انودالْعو...  

  
٢٦  
٧٢  
٤٥  
٣٨  
٣٣  
  
٨ 
١٠١ 

١١٠  
٣٩ 

٥١  
٢  

  
١٤  
١٤  
٢١  
٢٣  
٢٣  
  
٥٦  
١١٤  
١١٧  
١٢٢  
٢١٦  
٢١٨  

   :سورة الأعراف
الإِثْمو طَنا بما وهنم را ظَهم شاحالْفَو يبر مرا حمإِن..  

  
٣٣  

  
١٩٣،١٧٩  

      :سورة التوبة



 ٢٥٣

 

بِه كِّيهِمزتو مهرطَهقَةً تدص هِمالوأَم نذْ ما خ  
  

١٣٢  ١٠٣  

  :سورة النحل
  .وعلَى اللَّه قَصد السبِيلِ

متبوقا عثْلِ موا بِمباقفَع متاقَبإِنْ عو متربص نلَئو بِه ...  

  
٩  
١٢٦  

  
٣  

٢١٣،١٩٦  

  :سورة الإسراء
  ...وقَضى ربك أَلاَ تعبدوا إِلا إِياه وبِالْوالدينِ إِحساناً

  فَلا تقُلْ لَهما أُف ولا تنهرهما وقُلْ لَهما قَولاً كَرِيماً
  ....ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم في الْبر والْبحرِ

رصالْبو عمإِنَّ الس لْمبِه ع لَك سا لَيم قْفلا تو..  

  
٢٣  
٢٣  
٧٠  
٢٦  

  
١٠٦  
١٠٩  

١٧٥،١٣١  
٢١٦  

  :سورة مريم
  وما كَانَ ربك نسِياً

  ...وما نتنزلُ إِلاَ بِأَمرِ ربك لَه ما بين أَيدينا

  
٦٤  
٦٤  

  
١٠٧،١٠٩  

١٠٩  

  :سورة الأنبياء
ينالَملْعةً لمحإِلا ر اكلْنسا أَرمو  

  
١٠٧  

  
١٢٢  

  :سورة الحج
   ه فَهو خير لَه عند ربهومن يعظِّم حرمات اللَّ

  .....إِنَّ الَّذين يحبونَ أَنْ تشيع الْفَاحشةُ في الَّذين آَمنوا

  
٣٠  
١٥  

  
١٤  
٧  



 ٢٥٤

 

  :ورة النورس
 والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداءَ

لْدج انِينثَم موهدلةًفَاج.....  
  
  
  

 ...نَّ الَّذين يحبونَ أَنْ تشيع الْفَاحشةُ في الَّذين آَمنواإ

  
ةلْدئَةَ جا ممهنم داحوا كُلَّ ودلانِي فَاجالزةُ وانِيالز 

اتنمؤالْم لاتافالْغ اتنصحونَ الْممري ينإِنَّ الَّذ.....   
  ....ن جاءُوا بِالإفْك عصبةٌ منكُمإِنَّ الَّذي

 ....والَّذين يرمونَ أَزواجهم ولَم يكُن لَهم شهداءُ َّإلاَ
        فُـسِهِمبِأَن اتنمؤالْمونَ ونمؤالْم وه ظَنمتعملا إِذْ سلَو

بِينم ذا إِفْكقَالُوا هراً ويخ.  

  
٤  
  
  
  
  
١٩  
  
٢  
٢٣ 

٣٠-١١  
١٠-٦  

١٢  

  
٣٦،٣٣،٢٢، ٧  

٩٧،٩٣،٦٤،٥٥ 

١٠٠،١٠١،١٢٤
،١٩٣  

  
٧٤،٣٤،٧، 
١٢٦ ،

٢٠٩،٢٠٦  
٢٢  

١٢٤،١٩٣، ٣٣  
١٢٦،٣٤  
١٢٥  
٢١٧  

 

  
  

  :سورة القصص
  ..وحرمنا علَيه الْمراضع من قَبل

  
١٢  
  

  
١٤  
  

  :سورة العنكبوت
  إِنَّ الصـلاةَ تنهى عنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ

  
٤٥  

  
١٣٢  

  :سورة لقمان
يِكشي مف داقْصو                                                  

  
١٥  

  
٣  



 ٢٥٥

 

  :سورة الأحزاب
اتنمؤالْم لاتافالْغ اتنصحونَ الْممري ينإِنَّ الَّذ ...  

 ةيلاهالْج جربت نجربلا تو كُنوتيي بنَ فقَرالأُولَىو..  
  ...والَّذين يؤذُونَ الْمؤمنِين والْمؤمنات بِغيرِ ما اكْتسبوا

  
ضرم ي قُلُوبِهِمف ينقُونَ والَّذافنه الْمتني لَم نلَئ...    

  .ملْعونِين أَين ما ثُقفُوا أُخذُوا وقُتلوا تقْتيلاً

  
٢٣  
٣٣  
٥٨  
  
٦٠  
٦١  

  
٧،٣٨  
٨  
١٧٨، ٢٢،  
٢٠٨، ٢٠٦  

٢١٥  
٢١٥  
  

  :سورة فاطر
دصقْتم مهنمو  

  
٣٢  

  
٣  

  :سورة الشورى
  والَّذين إِذَا أَصابهم الْبغي هم ينتصرونَ

  ولَمنِ انتصـر بعد ظُلْمه فَأُولَئك ما علَيهِم من سبِيلٍ

  
٣٩  
٤١  

  
١٨٣،٢١٤  
١٨٣،٢١٤  

  :اتسورة الحجر
         مأْكُلَ لَحأَن ي كُمدأَح بحضاً أَيعكُم بضعب بتغلا يو

يمحر ابوت إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهاتو وهمتتاً فَكَرِهيم يهأَخ.  
نيراً موا كَثنِبتوا اجنآم ينا الَّذها أَييضعإِنَّ ب الظَّن ...  

الَّذين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسق بِنبـأ فَتبينـوا أَنْ          يا أَيها   
ينمادن ملْتا فَعلَى موا عبِحصفَت الَةهماً بِجوا قَويبصت...  

  
١٢  
  
١٢  
٦  

  
٢٠٩،٢١٦  

  
٢١٦  
٢١٧  

  :سورة الذاريات
وندبعيإِلاَّ ل سالإِْنو الْجِن لَقْتا خمو  

  
٥٦  

  
١٦  



 ٢٥٦

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مالسونَوعوسا لَمإِنو دا بِأَياهنين١١٧  ٤٧  اء ب  

   :سورة النجم
   الظَّن وإِنَّ الظَّن لاوما لَهم بِه من علْمٍ إِنْ يتبِعونَ إِلاَ

  .يغنِي من الْحق شيئاً

  
٢٨  

  
٢١٦  

  :سورة الحشر
ي قُرىيعاً إِلاَ فمج كُملُونقَاتلا يةنصحم .  

  
١٤  

  
١١٢  

  :سورة الصف
  فَأَيدنا الَّذين آَمنوا  

  
١٤  

  
١١٧  

  :سورة الهمزة
  ...يلٌ لكُلِّ همزة لُمزة، الَّذي جمع مالاً وعددهوَ

  
٤-١  

  
١٧٩  



 ٢٥٧

 

   فهرس الأحاديث النبوية والآثار-ثالثاً
  الصفحة  الحديث النبوي أو طرف الحديث 

  ١٧٧  …المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع: أتدرون ما المفلس ؟ قالوا 
  ٣٤  قالوا وما هن يا رسول االله ؟. اجتنبوا السبع الموبقات

، ٤١  .ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم
٤٨،٥٠  

  ٤٨، ٤٥  .ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً
  ١٩٥  .شرين سوطاًيا مخنث فاجلدوه ع: إذا قال الرجل للرجل
  ٨٢  .اذهبوا بنا نصلح بينهم

  ٧٠  .اللهم إني تصـدقت بعـرضي على عبادك
  ٤٥  ...إنَّ امرأتي ولدت غلاماً أسود

  ٥٥  ....إنْ جاءت به كذا فهو لهلال يعني الزوج
  ٢١٨  ...أنصره مظلوماً! يا رسول االله: أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ، فقال رجل

  ٥٥  ... ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضإنكم تختصمون إلىَّ
  ٩٦، ٩٢  .إن كنت تريد جلده، فارجم صاحبه، فترك عمر جلده

  ١٧٠  ...أن لا قوت لها ولا سكنى من أجل أما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى
ومن الكبائر  إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق

  .لسبةالسبتان با
١٨٠،  
١٨٤،  
٢١٤  

  يا رسول اللّه وكيف يلعن: قيل  ،إنّ من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه
  .... الرجل فيسب أباه،ايسب الرجل أب:  قال  الرجل والديه ؟

١٧٦  
،١٨٠  

بي صلى االله علية وسلم بـشريك ابـن     أن هلال بن أمية قذف امرأته عند الن       
  ...البينة أو حـد في ظهرك: " االله علية وسلم فقال النبي صلى ، السحماء

٩٨ ،  
،١٤٢  
،١٦٤  

  ٢٠٧  ....إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا



 ٢٥٨

 

  ٧٥،٨٥  ...أيعجز أحدكم أن يكـون كأبي ضمضم،كان إذا أصبح يقول
  ٢١٧  .التثبت من االله، والعجلة من الشيطان

  ١٠٦  .بلغني من حد فقد وجبتعافوا الحدود فيما بينكم فما 
  ٤٦  جلد رجلاً قال لآخـر يا ابن شامة الوزر

  ١٦٩  ...حسابكما على االله، أحدكما كاذب لا سبيل عليها
  ١١٣  …عن النائم حتى يستيقظ: رفع القلم عن ثلاثة

باس١٧٩   المسلم فسوق وقتاله كفرب  
  ٦٦  ...فأمر برجلين وإمراةْ ممن تكلم بالفاحشة

، ١٥، ٧  ...كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذافإن دمائ
١٩٤  

  ج  .قـذف المحصنة يحبط عمل مائة سنة
  ٨  ....قيل يا رسول االله ما الغيبة؟

،١٢٢،ج  .. ماله، وعرضه، ودمه:حراملم على المسلم ـكل المس
١٩٤  

  ١٨٧  .إلا بخير) أي موتاكم ( لا تذكروا هلكاكم 
  ١٨٧  . فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموالا تسبوا الأموات

  ١٨١  .لا تلاعنوا بلعنة االله ولا بغضبه ولا بالنار
  ١٩١  لا ضرر ولا ضرار

،١٩٣  
  ،١٠٧  .لا يقاد الوالد بالولد

١٠٩  
لما نزل على رسول االله صلى االله عليه وسلم القرآن، خرج فجلس على المنبر، 

  ....ين جاءُوا بِالإِفْك إِنَّ الَّذ :ما أنزل االله فتلا على الناس
٩٧  

  ٢١٤  .لَي الواجـد يحل عرضه وعقوبته
  ٢١٨  ...ما من امرئ خذل امرأ مسلماً في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه



 ٢٥٩

 

  ١٠٩  ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا
  ١٩٥   ..لو جمعت يا أبا ذر:مررنا بأبي ذر بالربذة،وعليه برد وعلى غلامه مثله،فقلنا

  ٢١٢  ...مر على رجل قد أصاب ذنباً، والناس يسبونه، فلم يعجبه صنيعهم
  ١٩٧  .المستبان ما قالا، فعلى البادىء مالم يعتد المظلوم

  ١٨٦  .ملعون من سب والدية
  ١٨٦  يا رسول اللّه وهل يشتم الرجل والديه ؟: من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا

  ٢٠٠،٧٧  .ثته، ومن خلف كلاً أو ديناً فعليمن خلف مالاً أو حقاً فلور
  ٢١٧  .من رد عن عرض أخيه رد االله عن وجهه النار يوم القيامة

  ٢١٠  .من ستر مسلماً ستره االله عز وجلّ يوم القيامة
  ٢٠٧  .من سمع سمع االله به، ومن يرائي يرائي االله به

  ٢٠٠  يتحلله منه اليوممن كانت له مظلمة لأخية من عرضـه أو شيء فل
  ٦٥  ....يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟

  ٩  ....يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه
  ٢٠٦  ...يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا  المسلمين

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٦٠

 

  ية والاصطلاحيةرس المعاني اللغوفه -رابعاً
  مكان التعريف ا  الكلمة

  ٣  المقاصــد في اللغة والاصطلاح
  ٢ حاشية ٨  نَّرقَ

  ١٤  الحرمات في اللغة
  ١٥  الحـرمات الخاصة في الاصطلاح

  ١٥   في الاصطلاحالعامةالحـرمات 
  ٢٠  الحد في اللغة والاصطلاح

  ٣ حاشية ٢١  لإحصان في اللغة وفي الاصطلاحا
  ٢٦،١٧٧  للغة والاصطلاحالقذف في ا

 ب٣٠،١٧٥  في اللغة والاصطلاحالس  
  ٣٠  الرمي في اللغة

  ٣٠   والاصطلاح في اللغةالزنا

  ٣١  في اللغة والاصطلاحاللّعان 
  ٣١  الإهانة 
  ٣٢،١٧٦  العيب 

  ٤٣  التعريض في اللغة والاصطلاح
  ٥٠  الإقرار

  ٥٢  الشهادة
  ٥حاشية ٥٢  اليمين المردودة



 ٢٦١

 

  ٥٣  يعلم القاض
  ٧٤  الخصومة في اللغة والاصطلاح

  ٨٢  الصلح في اللغة والاصطلاح
  ١ حاشية ٨٤  الاعتياض

  ٨٩  التداخل في اللغة والاصطلاح
  ١١٧  المؤيدات في اللغة والاصطلاح

  ١١٨  المؤيدات التشريعية الأخروية
  ١١٨  المؤيدات التشريعية الدنيوية

  ١١٩  المؤيدات الترغيبية
  ١١٩  بيةالمؤيدات الترهي
  ١٢٠  المؤيدات المدنية

  ١٢٣  العرض في اللغة والاصطلاح
  ١٧٦  اللّعن
  ٣ حاشية ١٨٢  ىمالحُ

  ٤ حاشية ١٨٢  خلاف الأولى
  ١٨٨  التعزير في اللغة والاصطلاح

  ١٩٠  الضرر المعنوي في اللغة والاصطلاح
  ٢٠٥  التشهير في اللغة والاصطلاح

  ٨ حاشية ٢١٤  ي اللَّ
  ٨حاشية  ٢١٤  الواجد



 ٢٦٢

 

   فهرس الموضوعات-خامساً
  الرقم  العنوان

  .الإهـداء
  .توطئة حول أهمية الموضوع

  .الجهود السابقةأسباب اختيار الموضوع و  
  .الصعوبات التي واجهت الباحث

  . خطة البحث
  .منهج البحث 
  .رـكر وتقديـش

  
  الفصل التمهيدي

  لمسلمينوق ا الإسلامية ومقاصدها في حفظ حرمات وحقةدور الشريع
  .مقاصد الشريعة الإسلامية ودورها في حفظ حرمات المسلمين: المبحث الأول
   .تعريف المقاصــد في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول
  . دور المقاصد في حفظ العرض:المطلب الثاني

  . حقوق العبادظأهمية المقاصد لحف :المطلب الثالث

  .الحقوق المتعلقة ماالحـرمات الخاصة و العامة و: المبحث الثاني
 .تعريف الحرمات في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول

  .الحقوق المتعلقة بالحرمـات :المطلب الثاني

  .دور الحدود في حماية الحرمـات: المطلب الثالث
  .تعريف الحد في اللغة والاصطلاح: الفرع الأول

  أ
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 ٢٦٣

 

  .   حماية الحرمـات بالحدود:الفرع الثاني

  الفصل الأول
  ة القذف وما يتعلق ا من أحكامجريم

  .حقيقة القذف وأدلة تحريمه وعقوبته: المبحث الأول
  .تعريف القذف في اللغة والاصطلاح :المطلب الأول

  .تعريف الحنفية وشرحه
  .تعريف المالكية وشرحه

  .تعريف الشافعية والحنابلة والظاهرية والتعريف الراجح
  .ريمة القذفالألفاظ ذات الصلة بج :المطلب الثاني

  . في اللغة والاصطلاحفي اللغةالسب تعريف 

  .تعريف الرمي في اللغة

  . والاصطلاح في اللغةالزناتعريف 

  .في اللغة والاصطلاحاللّعان تعريف 

  .تعريف الإهانة في اللغة

  .تعريف العيب في اللغة

   .أدلة تحريم القذف :المطلب الثالث
  .أدلة تحريم القذف من الكتاب

  .تحريم القذف من السنةأدلة 
  تحريم القذف من الإجماع

  .عقوبة جريمة القذف :المطلب الرابع
  .العقوبة في الدنيا والعقوبة البدنية أو الحسية

  .العقوبة الدينية
  .التوعد عليه باللعن والعذاب العظيم: العقوبة الأخروية
  .فرقة تتعلق بجريمة القذفأحكام مت: المبحث الثاني

٢٠  
  
٢٤  

٢٥  

٢٦  
٢٦  
٢٧  

٢٨  

٣٠  
٣٠  
٣٠  
٣١  
٣١  
٣١  
٣٢  
٣٣  
٣٣  
٣٤  
٣٥  

٣٦ 

٣٦  
٣٧  
٣٨ 
٣٩  



 ٢٦٤

 

  .ألفاظ جريمة القـذف :المطلب الأول
  . القذف الصريح:الفرع الأول
  . القذف بألفاظ الكناية:الفرع الثاني

  .وجوب الحد بألفاظ الكناية
   . في وجوب الحد بألفاظ الكنايةالرأي الراجح

  . التعـريض بالقـذف:الفرع الثالث
  .تعريف التعريض في اللغة والاصطلاح

  . الفقهاء في التعريض في القذفمذاهب
  .من القرآنفي التعريض في القذف لة المذهب الأول أد

  .السنةمن في التعريض في القذف أدلة المذهب الأول 
  .المعقولمن في التعريض في القذف أدلة المذهب الأول 

  . الثاني في التعريض في القذف من الآثارأدلة المذهب
  . الثاني في التعريض في القذف من المعقولأدلة المذهب

  .دلة بين الفقهاءمناقشة الأ
  .الرأي الراجح في المسألة

   .إثبات جريمة القذف: المطلب الثاني
  :الأدلة المتفق عليها بين الفقهاء: الفرع الأول

  . الإقرار–أولاً
  .شروط الإقرار

  .الشهادة –ثانياً
  :الأدلة المختلف عليها بين الفقهاء: الفرع الثاني

  .اليمين المردودة –أولاً
  .القذف بعلم القاضيإثبات  -ثانياً

  .حكم القاضي بعلمه فيما يحدث في مجلس القضاء
  .حكم القاضي بعلمه خارج مجلس القضاء
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 ٢٦٥

 

  .حكم القاضي بعلمه خارج مجلس القضاءأقوال العلماء في 
  .أدلة القول الأول من الكتاب والسنة

   . من المعقولأدلة القول الأول
  .أدلة القول الثاني من الكتاب

  .ثاني من السنةأدلة القول ال
  .أدلة القول الثاني من القياس
  .أدلة القول الثاني من المعقول

  .أدلة القول الثالث في حكم القاضي بعلمه خارج مجلس القضاء
  .مناقشة الأدلة والرد عليها

  .الرأي الراجح في المسألة
  .تطبيق عقوبة القذف بأثر رجعي: المطلب الثالث
  .رجعية النصوص الجنائيةالاستثناء في عدم : الفرع الأول
  .تطبيق العقوبة بأثر رجعيآراء العلماء في  :الفرع الثاني

 .تطبيق العقوبة بأثر رجعيأقوال الفقهاء في 

  .أدلة القول الأول من الحديث
  .المعقولأدلة القول الأول من 

  .أدلة القول الثاني من الحديث
  . من المعقولأدلة القول الثاني
  .ألة في المسالرأي الراجح
  .أثر العفو في إسقاط حد القذف: المطلب الرابع

  .اء فيما إذا رفع الأمر إلى القاضي ثم عفا المقذوفأقوال الفقه
  .سبب الخلاف بين الفقهاء في المسألة

  .أدلة الحنفية في المسألة
  .أدلة جمهور الفقهاء في المسألة من السنة والمعقول

  .أدلة الظاهرية من السنة والإجماع

٥٤ 

٥٥  
٥٦ 
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 ٢٦٦

 

  .شة الأدلةمناق
  . الرأي الراجح في المسألة

  .حق الخصومة الناتج عن القذف: المطلب الخامس
  .تعريف الخصومة في اللغة والاصطلاح: الفرع الأول
 .من يملك حق الخصومة: الفرع الثاني

  .حق الخصومة في حال حياة المقذوف: المسألة الأولى
 .الرأي الراجح في المسألة

  .صومة في حال موت المقذوفحق الخ :المسألة الثانية
  .حق الخصومة بعد رفع الدعوى وموته :الحالة الأولى

  . في المسألة من السنة والمعقولأدلة جمهور الفقهاء
  .أدلة الحنفية في المسألة

  .الرأي الراجح في المسألة
  .وقوع القذف بعد موت المقذوف :الحالة الثانية
  .رأي الحنفية

  .لحنابلةرأي المالكية، والشافعية وا
  .الرأي الراجح في المسألة

  .الصلح والاعتياض في حد القذف: المطلب السادس

  .تعريف الصلح في اللغة والاصطلاح: الفرع الأول
  . للصلحالتعريف الراجح

  .في حد القذف  آراء الفقهاء في الصلح والاعتياض:الفرع الثاني
  .سبب الخلاف بين الفقهاء

 .لمعقولأدلة القول الأول من السنة وا

  .أدلة القول الثاني من السنة والإجماع والمعقول
  .أدلة القول الثالث من المعقول

  .التداخل في حد القذف: المطلب السابع
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 ٢٦٧

 

  .تعريف التداخل في اللغة والاصطلاح: الفرع الأول
  .التداخل عند الفقهاء المُحدثين: الفرع الثاني

  .قبل إقامة الحدالتداخل في قذف الواحد مراراً : الفرع الثالث
  .أسباب الخلاف بين الفقهاء

  .أدلة المذهب الأول من الأثر والإجماع والمعقول
  .أدلة المذهب الثاني من المعقول

  .مناقشة الأدلة
  . في المسألةالرأي الراجـح

  .تداخل القذف أثناء إقامة الحد: الفرع الرابع
  .أسباب الخلاف بين الفقهاء
  .أدلة المذاهب والرأي الراجح

  .التداخل في قذف الواحد للجماعة: الفرع الخامس
  .أسباب الخلاف بين الفقهاء في المسألة

  .ن القرآن والسنةأدلة المذهب الأول م
  .الأثر والمعقول من أدلة المذهب الأول

  .أدلة المذهب الثاني من القرآن والسنة والمعقول
  . مناقشة الأدلة

  .الرأي الراجح في المسألة
  .أحكام القـذف الخاصـة :نالمطلب الثام
  .قذف الوالد ولده: الفرع الأول

  .أسباب الخلاف بين الفقهاء في المسألة
  .أدلة المذهب الأول من الكتاب والسنة

  .أدلة المذهب الثاني من الكتاب
  . من المعقولأدلة المذهب الثاني

  .مناقشة الأدلة
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 ٢٦٨

 

  .الرأي الراجح في المسألة
  .  الوالدينقذف الابن أحد: الفرع الثاني

 .قذف الكبير للصغير :الفرع الثالث

  .أسباب الخلاف بين الفقهاء في المسألة
  .أدلة المذهب الأول من السنة والمعقول

 . الثاني من الكتاب والمعقولالمذهبأدلة 

  .مناقشة الأدلة
  .الرأي الراجح في المسألة

  .قذف الصغير للكبير: الفرع الرابع
  .قذف اهول: الفرع الخامس

  .قذف الرجل نفسه  :السادسالفرع 
   .المؤيدات التشريعية للحد من جريمة القذف: المبحث الثالث
  .مفهوم المؤيدات التشريعية وتقسيماا: المطلب الأول
  .تعريف المؤيدات في اللغة والاصطلاح: الفرع الأول
  . تقسيم المؤيدات التشريعية:الفرع الثاني

  .   باعتبار الزمن-التقسيم الأول
  .   باعتبار الوسيلة-التقسيم الثاني
  .بيان علاج القرآن والسنة للحد من جريمة القذف:المطلب الثاني
  .اهتمام الشريعة الإسلامية بحرمة الأعراض: الفرع الأول
  .تعريف العرض في اللغة والاصطلاح: الفرع الثاني

  . بيان علاج القرآن للحد من جريمة القذف: الفرع الثالث
  . بيان علاج السنة لجريمة القذف: ع الرابعالفر

  :فلسفة تطبيق عقوبة القذف ودورها في الحد من وقوع الجريمة: المطلب الثالث
   .  التهذيب النفسي-أولاً
  . الوازع الديني-ثانياً
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 ٢٦٩

 

  . تحديد الجرائم والإعلان عنها-ثالثاً
  . تشريع العقاب-رابعاً

  .في منع الجريمةأثر تطبيق عقوبة القذف : المطلب الرابع
  الفصل الثاني

  اللعان وأثره على الحياة الزوجية
  مفهوم اللعان ومشروعيته وشروطه وكيفيته :المبحث الأول
  .تعريف اللعان لغةً واصطلاحاً: المطلب الأول
  . من الكتاب والسنة والإجماعأدلة مشروعية اللعان: المطلب الثاني

  :شروط اللعان: المطلب الثالث
  .روط التي تعود إلى الزوجين الش-أولاً
  . الشروط الخاصة بالزوجة-ثانياً
  . الشروط الخاصة بالدعوى الموجبة للعان-ثالثاً

  :كيفية اللعان وصيغته:المطلب الرابع
  . كيفية اللعان-أولاً
  . ألفاظ اللعان-ثانياً

  .أحكام اللعان وآثاره ومبطلاته: المبحث الثاني
  .حقيقة اللعان: المطلب الأول

  . لة المذهب الأول من الكتاب والسنة والمعقولأد
  .أدلة المذهب الثاني من الكتاب والسنة والمعقول

  .الرأي الراجح في المسألة
  .من حيث أنه فرقة أو طلاق نوع فرقة اللعان: المطلب الثاني

  .لأدلة المذهب الأول من الحديث والأثر والمعقو
  .أدلة المذهب الثاني من الحديث والمعقول

  .لرأي الراجح في المسألةا
  .مسائل متفرقة خاصة باللعان: المطلب الثالث
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  .أدلة المذهب الأول من الكتاب والسنة
  .أدلة المذهب الثاني من الكتاب والسنة والمعقول

  . الرأي الراجح في المسألة
 .الآثار المترتبة على الملاعنة: المطلب الرابع

   .نهسـقوط حكـم اللعان وبطلا: المطلب الخامس
  .سقوط حكم اللعان بعد وجوبه: الفرع الأول
  .نبطلان حكم اللعا: الفرع الثاني

  الفصل الثالث
   العلني والتشهيرببا السجرائم

     العلنيبباالسجريمة : ث الأولـالمبح
   . وأدلة تحريمهبباالسحقيقة : المطلب الأول
  . في اللغة والاصطلاحبباالستعريف :الفرع الأول 

   .الألفاظ ذات الصلة: الفرع الثاني
  .بباألفاظ الس: الفرع الثالث
  .بباالسأدلة تحريم : الفرع الرابع
 .ببالسالتكليفيـة لالأحكام : المطلب الثاني

  .ببا السالفرق بين القذف و: المطلب الثالث
  . الخاصةبباالسصور وحالات : عالمطلب الراب
  .دسب الوال: الفرع الأول
  .سب الابن: الفرع الثاني

  . المسلمينسب الأموات: الفرع الثالث
  . المسلمسب الإمام: الفرع الرابع

  .بباالسدور التعازير المختلفة للحد من جريمة : المطلب الخامس
  .تعريف التعزير في اللغة والاصطلاح: الفرع الأول
  . إثبات السب المقتضي للتعزير: الفرع الثاني
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  .الضرر المعنوي الناشيء عن السباب وأدلة إثباته: ع الثالثالفر
  .تعريف الضرر المعنوي في اللغة والاصطلاح

  .أدلة تحريم الضرر المعنوي
  .الأدلة على تحريم الضرر المعنوي من القرآن الكريم

  .من السنة الأدلة على تحريم الضرر المعنوي
  .نوي الناشيء عن السبابمسائل التعويض عن الضرر المع: الفرع الرابع
 . للتعويض عن الضرر المعنوييبيةالعقوبات التعزيرية التأد :المسألة الأولى

  .أدلة الرأي الأول للتعويض عن الضرر المعنوي من السنة والمأثور
  .أدلة الرأي الثاني للتعويض عن الضرر المعنوي من القرآن والسنة

  . الرأي الراجح في المسألة
 .العقوبات التعزيرية المالية للتعويض عن الضرر المعنوي: ةالمسألة الثاني

  .الرأي الراجح في المسألة
  .ريمة التشهيرـج:ث الثانيـالمبح

  . تعريف التشهير في اللغة والاصطلاح:المطلب الأول
  .أدلة تحريم التشهير: المطلب الثاني

  أدلة تحريم التشهير من الكتاب والسنة
  . التشهير بالمسلم صور وحالات:المطلب الثالث
  .التشهير بالمسلم كذباً: الفرع الأول
  .التشهير بما في المسلم صدقاً: الفرع الثاني

  .التشهير عن طريق النصيحة: الفرع الثالث

  .د من التشهيرالمؤيدات التشريعية في الح :المطلب الرابع
   .تكذيب المعتدي بالتشهير والتشهير به -أولاً
  .بالتعزيرعقوبة المعتدي  -ثانياً
 .الوقاية والعلاج لجريمة التشهير -ثالثاً

  :النتائج والتوصيات: الخاتمـة
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  .النتائج -أولاً
  .التوصيـات -ثانياً

  .ملخص الرسالة
  .ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية

  :الفهارس العامة
  . فهرس المصادر والمراجع-أولاً
  . فهرس الآيات القرآنية-ثانياً
  .والآثارث النبوية  فهرس الأحادي-ثالثاً

  . فهرس المعاني اللغوية والاصطلاحية-رابعاً
  . فهرس الموضوعات-خامساً
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